كتاب 
الغتصب: استيلاء غیر حربئ عرفاء على حق غير قهرا بغير حق. 





(الغصب) مصدرٌ غْصّب يَعغْصِبْ» من باب ضَّرَبّ يَضْربُ. ويقال: 
اغتصبّه ی اغتصاباء و لئيء ا وقي 

وهو لغة: : أعيل الشيء ظلما. قاله الجوهري ۶( وابن سِيده(1), 

ورت 9 

اوشرعا: (استيلاء غير حربي) بفعل يعد استيلاء (عرفاء على حق غيره. 
قهرا بغير حق) ومنه المأخودٌ مَكْسَا وره فلا يُحصل بلا استيلاء» فلو دحل 
دار غیره» أو ا رضه» لم يضمنها بدحوله بلا إذنه, سواء كان صاحبها فيهاء اه 
لا. لكن لا يُشترط لتحقيق الغصبي نقلُ العين» فيكفي بحرّدُ الاستيلاء"» كما 
فغاصب» وإن أخرجه قهرأء ولم يدل أو دخل مع حضور ربّها وقوه فلا. 
وإن دحل قهراء ولم يُخرحهء/ فقد عصّبّ ما استولى عليه؛ إن أراد الغصب. 
وإن دحلها قهرا في غيبة ربُهاء فغاصب. ولو كان فيها قماشه. ذكره في 
«المبدع)(4». وأما استيلاء الحربي فقد سبق . الغنيمة0©». وقوله: (على حق غيره) 
بل واا دسا رار (قهرا) أحرج به المسروق والمختلس ونحوه. 
وقوله: (بغیر حق) حرج به الشفعة. والغصْب محر إجاعا بالكتاب والسة. 
)1( في الصحاح: (غصب). 
)١(‏ ف المخصصء المحلد الأولء الحزء الغالث ص ۷۸ . 
(5) بعدها في (م): «ونحوه» . 
۱١۱/١ )٤(‏ . 
(°) ۰/۳ 
(8). أما الككابء. فقول الله تعالى: ة اھا لیے امنا لاتا ڪا آتر لک بتڪم بالطل 
أن توت حدر عَنوَاضٍ مِنَكُم#, وقوله تعالى: لإوَالسَارقَالسَارمهُ قط هوا یدیا جرا 
يِمَاَكسَبًا 4 [المائدة: 78]. 
وأما السنة» فما روى حابر» أن رسول :الله ¥ قال في حطبته يوم النحر: (إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكمء كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا» . أخرجه مسلم .)١47( )١7١4(‏ 


۱۹۹ 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


دقف 


ويضمن عَقَارَ» وأمٌّ ولب وقِنْ بغصبيء لكن لا تثبت تبت يد على بضع. 
فيصحٌ تزويجهاء ولا يضمن نفعه. 





(ويضمن عقاز) تح العين بغصبي؛ لحديث: «مَنْ ا برا سبق أرض» 
طرّقه لله يوم القيامةٍ مِن سبع أَرَضيين». متفق على معناه('). وني لفظر: «من 
عُصّبّ شيرأً من الأرض 6". ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وحه يحول بينه 
وبين مالكهء كسكناه الدارَء ومُنع صاحبها منهاء أشبه أذ الدَابَةِ والمناع. 
وبصح غلب مُشاعء کارض؛ أو دار بين اثنين في أيديهماء فينزلٌ الغاصب 
فیا اويخرج أحدهماء وَيْقِرٌ الآخر معه على ما كان مع المخرّج» فلا يكون 
غاصبا إلا نصيب المخرّج» حتى لو استغلا الك أو انتفعاء لم يلزم ا 
مئهما لشريكه المحرج شيب وکذا لو کان عبد لاثشين» كف الغاصب 
أحدهما عنه, ونزل في التسلط عليه موضعّهء مع إقرار ا ی ما 
علينه ملي لي پانام بطل بيع الغاصب للنصفيء رس بيع الآحر لنصفه. ولو 
غصب من قوم ضَيْعَة» ثم رد إلى أحلدهم نصيبّه مُشاعاء لم يطلب له الانفراد 
بالمردود عليه. هذا معنى نصّه فْ رواية حرب. قاله المحد في «شرحه» 
ملخصا(». (و) تفس (أم وَلْدِ) بغصب؛ لأن حكمّها كالقن في الضمان» 
بقيمتها” راو لت درق دا فهو دليل ماليّتها. (و) يُضْمّن (قِمٌ) ذكر أو 
أنثى» ولو مكائياء أو درا أو غلا عه بصفة» (بغخصب) كسائر المالء 
(لكن لا تثبت) يذ غاصب (على بُضع) أمةٍ مغصوبةء (فيصح) من مالكها 
(تزوغها) وهي بيار غاصبهاء (ولا يَضمّن) الغاصب (نفعه) أي: البضع؛ لأنه 
لا تصحٌ المعاوضة عليه بالإحارة. 

(1) البحاري (۳۱۹۸)» ومسلم (۱۹۱۰) (۱۳۷)» من حديث سعيد بن زيد. 
(۲) حرج الطبراني في «الکبیر» ۱۸/۲۲» من حديث وائل بن حجرء قال: قال رسول الله : «من 
غصب رجلا أرضاً ظلماء لقي الله وهو عليه غضبان», وانظر: «التلخيص الخحبير») 01/19. 


() معونة أولي النهى 145/0 417-1١‏ 7. 
)٤(‏ في (م): «بقيمتهما) . 


۲۰ 


وإ غصب حمر مسلمء ضمِن ما تل بيده رعاشب 
بعد إراقة. 
وتر مر ذم مستترة ‏ كخمر خلال وكلب يُقتتى» لا 
قيمتهماء مع تلفيء ولا جلد ميتةٍ غصب؛ لأنه لا يُطهر بدبغ. 
ولا يضمن - حر باستيلاء عليه» وُضمن ثيابة صغيرٍ وحليه؛ اه وغ 





(وإن اسیا شحص وخر ساي ضهن الغاصبُ (ما تخلّل بيلده) ب 
إن تلفت قبل رده؛ لأنها صارت خلاً على حُكم ملك المفصوبة منه؛ ويلرهة. وذ 
ما تخلل؛ لأن يد الأول لم تل عنها بالغصبيء فكأنها تخللت فى يده. و(لا) 
يضمن (ما تخل ما جو من حمر ربع إراقيم -هاء لروال ايد بالاراقق 
(وترد هر ذمي سرا غصربت» (کخمر خلال) لأنه غير ممدوعٍ من 
إمساكها. (و) يرد (کلب بقتتی) ككلب صیدٍ؛ مواز ر الانتفاع به» و(لا) ترد 
(قيمتهما) أي: الخمر الي او خلال ولا الكلب (مع تلفي لتحرئهماء 
فهما كالميتة. (ولا) ارم رذ (جلا ميدة عُصِب؛ لأنه لا طهر بد فلا 
سبيل إلى إصلاجه؛ وفيه وَجْهٌ وصحّحه الحارثي7, ول اتصجيسمح 
الفرو ع)0)) و«التوضيح» : لأنه ينتفع به بعد دبغه في اليابسات» فإن تلف» ل 
كلزمه قيمته. ظ 
(ولا يضمن حُر) كبير أو صغير (باستيلاء عليه) بأن حبسه.؛ ولم يمنعه 
الطعام والشراب» فمات عنده(©؛ ؛ لأنه ليس بمال. (وتضمّن ثياب) حر 
(صغير وخُليه) ولو لم ينزعهما عنه؛ لأن الصغيرٌ لا ممائعة مته عن ذلك 
أشبه ما لو عَصبه منفردأ وعلى من أَيعدّه غن بيث أغلف ر اليم ومؤنته عليه. 
Ve‏ 
9 555/5 . 


(*) بعدها في (س): «اكبيراً كان أو صغيراً» . 
)٤(‏ لي (م): «معه» . 


منتهى الإرادات 


م رت لا ذاية عليها مالكها الكبيه ومتاعه» وإن استعمله كرفا أو حبّسته 


+ +0/Y 


مدةٌء فعليه أجرتّه لا إن منع) ولو قتا العمل من غور حبس. 
ولا يضمن ربح فات بحبس مال بحارةٍ. 
فصل ؤ 
: َء 35 : 
بن عليه أو بعد أو خبلط .كتميز ونحوه. 





و(لا) تضمّن (دابُة) غصبّت» و (عليها مالكها الكبيرٌء ومتاغه) لأنها في 
يد مالكهاء (وإن استعمله) أي: الح (کرها) في حدمة» أو خياطة أو 
غير حا شا عر كني لاستيفايه منافعه المتقّمة» فضمنهاء/ فضمنهاء/ كمنافع العبدب (أو 
خيسة) أي: الح (مّدَة) لها الجرة (فعليه أجرته) م حبسيه؛ لأنه فوّت 
منفعته زمن الحبس» وهي مال يجوز أعذ العرض عنهء كمنافع العباد. و (لا) 
أحرةً (إن مَمْع شخصٌ آخرّء (ولو) كان الممنوعٌ (قناء العمل من غير 
حبس) لعدم تلفِها تحت يده» ولأنه في يد نفميه أو سيِّدِه ومنافعه تلفت 
ست کا وتر سى ولا ثيابه إن . 

(ولا يضمن ربح فات) على مالك (بحبس) غاصبر (مال تجارة) مده 
يمكن أن يربح فيهاء إذا م یتجر فيه غاصب» کما لو حبس عبداء وید مالک 
أن يعلمّه صناعة م که تعلَجُها فيها؛ لأنها لا وجود لما. 

(و) يحب (على غاصبه رَدُ مغصوب) إلى عله إن (قَدَن الغفاصب 
(عليه) أي: على رده (ولو) كان رذه (بأضعافف قيمته) أي: المغصوب؛ 
(لكونه بُنِيَ عليه) بأن غصب حجراء أو خشباء قيمته درهمٌ مثلاء وبنى عليه؛ 
واحتاج لي إخحراجه» ورد إلى حمسة دراهم. (أو) لكونه (بُعْد) بان حول إلى 
بل بعيدةٍ» بحيث تكثر أحرة ردّه على قيمته. (أو) لكونه (خلط بمتميّز) کان 
غصب مسميماء وخلطه سر واحتاج في تخليصه إلى أجرةء (ونحوه) کان صب 


۱۲۲ 


وإن قال ربغ مبعد: دعه» وأعطني أجرةً رده إلى بلدٍ غصبه؛ لم 


تر ر ه© 


وإنْ مر بالمسامير باباء قلَعَها وردّها. 


© . عا اس 2 . 2 
وإل رر الأرض» فليس لربهاء وا بن نز لودج فد ينبن نا مده أذ و نوا ا يخ علد ورد لسر 15 اي 12 2 51 2 





سیوا فانفلت مكان يَعْسُرٌ مسكه فيه ويحتاج فيه إلى أحرة» فتلزم الغاصب؛ 
لحديث: «على ليذ ها أدب حتى تردّه». رواه أبو داود وابن ماجه» 
والتزمذدي وحسيّنه(١).‏ ولحديث: دلا پڌ اح کم متاع أخخحيه لاعبا أو ا 
فإذا أحذ عضا أخيه» فليردها إليه» أو يَرُدّها عليه». رواه أبو داود("»»: ولأنه 
حص بتعديهه فكآن أول تراه من هالكه, 

(وإن قال ر ب( مغصوب ۽ (مبعدِ)7) لغاصب بعّده: (دَعة) بالبلد الذي 
هو بهاء (وأعطني أجرة رده إلى بل غصبه م يُجبا) أي: م يلزم الخاصب 
إحابته إلى ذلك؛ لأنها معاوضة. وكذا لو طُلّبّ من غاصب حَمْلّه إلى مكان 
حر في غور طری الود وکنا لو ذل الفاصب مالكه أكثر من قيبهء ولا 
يسترده» وأبى الالك. وإن اراد مالك من غاصبو رده إلى بعض الطريق فقطء 
لزمه؛ لأنه يلزه إلى جميع المسافةء فلزمه إلى بعضرهاء ؛ كمدينٍ أسقط عنه رب 
الدين بعضه» ولب باک وکا إن ْلَب قات اء ويجوز ما اتفقا عليه 
من ذلك. 


2¢ > 


(وإن سَمّر) غاصب (بالمسامير) المغصوبة (بابا) أو غيرّه» (قلعها) وجوباء 
(ورذها) لربها للخبر» ولا ا لضرره؛ لأنه بتعديه. 

(وإن زَوَعَ) الغاصبُ (الأرض*»: فليس لريّها) أي: الأرض إذا رُدَّت 
)١(‏ أبو داود (7551), والترمذي »)١757(‏ وابن ماجه »)7١14٠.٠(‏ من حديث سمرة. 
(۲) في سننه »)٥۰۰۳(‏ من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه» عن حذه. 
(۲) في (م): «معبد) . 
)٤(‏ بعدها في (م): (المغصوبة» . 


۲۴۳ 


منتهس الإرانات 


شرح منصوز 


منتهى الإرادات 


۲۲/۲ 


بعد حصد» إلا الأخرة ويخيرٌ قبله بین ت رکه إلبه بأحرته» أو تملكه 
ينفقتهة زهي 0 ايار وعوض لواحقه. 





(بعد حصد) الزرع (إلا الأجرة) أي: أحرة المشلء من وضع يلوه على 
الأرض إلى :ردها(١):‏ وليس له تملك الزرع بَعَْدَ حصاده؛ لأنه انفصل عن 
ِلْكِه: کما لو عرس فيها عرسا ثم قلع (ويخير) رب أرض قدَرَ عليها من 
غاصبيء (قبله) أي: قَبْلَ حصاده» (بین ترکه) آي: الزرع في آرضه (رإلیه) 
أي: إلى الحصادٍ د (بأجرته) أي : بأحرة مثله»› (أو قله ا الزرع (بنفقته, 
وهي مِثل البذرِ وعوض لواجقه) من حرثء وسّقي» ونحوهما؛ لحديث 
رافع بن ارج مرفوعا: «من زرع في أرض ر بعير إذنهم» فليس له من 
الزرع شيء» وله نفقته». رواه أبو داودء والزمذئ وحسّنه2'). قال أحمد: 
إغا ذهب إلى هذا الحكم استحسانا(" على حلاف القياس9؟) ولأنٌ في كل 
| من تبقيقه بأحرته؛ وتملكه بنفقه» تحصيلاً لغرض رب الأرض» فمَلك 
الخّرة بينهما. ولا يُحبّر غاصب على قَلْعِ زرعه؛ لأنه أمكنَ رَدُ المصوب إلى 
مالكه بلا إتلافء مال الغاصب على قرب من الزمان؛ فلم يجز إتلافه. 

كسفينةٍ غصّبهاء ا متاعه» وأدخلها اللحة بخلافم الشحر؛ لأن 
مته 2 ولا يُعلّم انتهاؤها. وحديث: «ليس لعرق ظالم حى( ورد في 
الغرس» وحديث رافع في الزوع؛ فعملٌ كا منهما في موضعه أولى من 
إبطال أحدهما. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [ويلزم الغاصب أرش نقص الأرض» وكذا تلزمه الأحرة لو لم 


يدر كه إلا وقد تلف. يوسف] . 

(۲) ابو داود »)۳٤۰۳(‏ والترمذي )١1855(‏ . 

() في (س): الاستحباباً» . 

(4) جاء في هامش الأصل مانصه: [يعين: ومقتضى القواعد أن الغاصب يجبر على أذ زرعه ولو قبل 
أوان حصده؛ لأنه وضعه بغير حق» ولحديث: اليس لعرق ظا حق» . فتدبر. محمد الخلوتي]. 

(5) تقدم نخريجه ص ۱٠۰٣١‏ . 


١ ؟‎ + 


واا غر أو تى فيهاء أذ حِدٌ بقلع غرسيه. أو بنائه» وتسويتهاء ‏ 


وأرْش نقصهاء وأحرتهاء حتى ولو كان أحد الشريكين؛ أو لم يغصبها 
لكن فعله بغير إذن» ولا يَملك أده بقيمته. وإن وهب لالكهاء ٤ل‏ 
يُحبرْ على قبوله. 

ور طبة ونحوهاء كزرع» لا غرس. 


(وإن غَرَسَ) غاصبُ أرض فيهاء (أو بَنّى فيهاء أُخذ) أي: ألزم (بقلع 
غَرْسِه أو بنائم لحديث: «ليس لورق ظا لم حَى». رواه الترمذي() وحسنه. 
(و) أذ ب (سعسويتها وأزش نقصِها) لحصوله بتعديه؛ (وأجرتها/ إلى 
تسليمها؛ لتلف منافعها تحت يده العادية» وكذا لو لم ينتفع بهاء لزمه أحرتها: 

وأرش نقصها إن نقصت بترك زرعها ذلك العام» كاراضي البصرةٍ» كما لو 

نقصت بغيره» (حتى ولو كان) الغاصبُ (أحد الشريكين) في الأرض» (أو لم 
يَغصبها الغارسُ أو البانى فيهاء (لكن فعَلَه بغير إذن) للتعدي» رولا يَُملِك) 
رب © أرض (أخذه) أي : الغراس أو البناء» (بقيمته) لأنه عين مال الغاصب» 
أشبه ما لو وَضّعٌ فيها أثاثاء و كوه ولأنه معاوضةٌ فلا يُحبّر عليها الما 
وقال الحد في «شرح الهداية» : ولصاحب الأرضٍ تملك البناء والغراس بقيمتِه 
مقلوعاء إذا كانت الأرض : تنقص بقلعه. (وإن وهب) أي: وَهَبْ غارس» أو 
بان غرسّه أو بناؤه (مالكها) أي: الأرضء (م يُجبّر على قبولِه) لأنّ فيه 
إحبارا على عقا عتبر فيه الرضا ٠‏ و ليها تر قصان سرام فنا الى 
حَمَلَ الغاصب(" إليها غرساء فعْرّسه فيها. 

(ورطبة ونحوها) مما يتكرّر حمله, كقثايه وبامياء (كزرع) فلريُها - 
أدركه قائماً - أن يتملكه بنفقته: أو يرجه بأحرته؛ لأنه ليس له عرق قوئ 
أشبه الحنطة. (لا) کہ (مغرس) لما تقدم. 
(۲) ليست ف الأصل. 


منتهس الزرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


شرح فته ور 


ومتى كانت آلاات البناء من مغصوبيء 5 مبنيَةٌ ولا يَملكُ 
هذمها. وإلا فأحركها. فلو آيد: ترهماء فالأحرةٌ بقدر قيمتهما. 
ون طش أرضاء وغراسا منقولا من واحادء فعْرّسّه فيهاء لم 





وإن أمر ما عرّسه غاصبٌُ في مغصوبة» فالثمرٌ للغاصب عند الموفق(». 
والشارح” '») وصاحب «الفائق» 4 وان رزین(. وي «الخرد» فى «الفصول» 6 
«والمستوعب» » «ونوادر المذهمب» : کالزر ع0 واخحتار الحارئي ا 
وقدمه في «الرعايتين» » و «الحاوي الصغير» (“) . 

(ومتى كانت آلات البناء من مغصوبي) بأن ضرب من ترايه لبناء وبنى 
به بيتا فيها (ف) عليه (أجرتها مبتيّة) لأنّ الأرض والبناءً ملك المغصوب منه» 
9 الملل a‏ قاس با 0 لأنه ا فيه عالت له 0-0 فإن 
فليس له نقضه» 5 فله نقضه*)؛ عا لضرره زوالا نكن آلات لبساء 
من مغصوبيء بان بناها بلبن من غير ترابهاء (ف) عليه (أجرتها) أي: الأرض 
دول البناء؛ لاله 56 (فلو آجَرهما) أي أجر الغاصب الأرض وبناءة. الذي 
ليس 5 (فالأجرة) بين الغاصب ورب الأرض» (بقدر فيمتها) أي : تورغ 
بينهما با لمخاصة قذر اجر تة و ل الأرض» ا1 البناء. 

(ومّن غصب أرضاء وغراسا منقولا. من) مالك (واحلء فغرّسه) أي: 
الغراسّ المغصوب (فيها) أي: الأرض المغصوبة, (لم يَملِك) الغاصب (قلعّه) لأن 
)١(‏ المغن ۳۷۹/۷ . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١10/١5‏ . 


(۳) المقنع مح الشرح الكبير والإنصاف ٠٤١/٠١‏ . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١17/١8‏ . 


(ه-ه) ليست في الأصل. 


(5) في (س): لمثلي» . 


وعليه» إن فعلَ» أو طليّه ربُهما لغرض حيدم تسويها ونقصّهاء 
رانس راس 
وإنا غصب حشباء أ» فرع به سفينة» قّلع ويمهل مع حوفب 


مالكهما واحدٌ» ولا يتصكف غيره فى ملكه بلا إذنه. 

)د عليه) أي: الغاصبب (إن فعَلَ) أي: قلع الغراس بغير إذن مالك 
تسويتهاء 'ونقصّها ونقصُ غراس©/ لتعديه به. (أو طَلْبه) أي: للم (ربهما) 
أي : رب الأرض والغراس» (لقرّض صحیح) بان کان لا َج يه في تلك 
الأرضء مثلء (تسويتها) أي: الأرض» (و) أَرْشُ (نقصهاء و) أرشُ (نقص 
غراس) لتعدیه به» فان م يكن لمالك غرَضّ صحيمٌ في قَلْعِهه ل يُحبّر عليه 
الغاصب؛ لأنه سء بخلاف ما إذا كان له فيه غرّض9) مقصودٌ؛ لأنه فت 
عليه غرّضّه فاا بإعادتها كما كانت. وإن غُصّبّ أرضا من واحدء غر سا 
من أخخر» وغرّسه فيهاء فكما لو حَمَلَ السيلُ غراسا إلى أرض آخر وتقدم . 
وکا الو قصب أرضا عبن واعودء وحبًا من آحرَ» ورّرَعه فيها. أشار إليه ابمحد. 

(وإن غصب خشباء فرقع به سفينةء قلع إ إن كانت في الساحلء أو في 
لح البحر ولا يُخافُ عليها من قَلِه؛ لكونه في أعلاهاء ودُفِعَ لربّه بلا 
إمهال؛ لوحويه فوراء (ويُمهّل) لقلع (مع عرقي على سفينةٍ بقلجه» بأن 
يكون في محل يُخحاف من قله دول الماء | ء إليهاء وهي في اللحةِ (حتى ترْسّى) 
ملا يودي قله إلى فسا ما في السفينةٍ من المال» مع إمكان رده بدونه في 
زمن يسير. . (فإن تعذر) الإرساءُ لبعد ال (فلمالك) حش مخصوب, (أخذ 
, قيمته) للتضرر برد عينه إذن» ومتی رست ولسع ا 5 القيمة» کمن 
شس کا فاي وسواء كان ما في السفينة حيو آنا أو يه للغاصب أو غيره. 
)١-١(‏ في (م): #وأرش نقصهاء وأرش نقص غراس» . 

(5) بعدها قي (م): #صحيحة . 


۲¥ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۲۷/۲ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


وعليه أجرته إليه» ونقصه. 


وإن ع ا ويف بقَلِعِه ضررٌ آدمي» أو 
اا نره اه واد حل" لغاصضبيء أي نجه ویرک کبع د موت 





(وعليه) أي: الغاصب (أجرته) أي: الخشب المغصوب (إليه) أي: إلى( 
أل فيمته» إن أحذهاء وإلاء فإلى رده؛ لأنه فوت منافعه على مالکه» (و) 

عليه أَرْشُ (نقصه) لحصوله بتعديه على ملك غيره. 

(وإث غصب ما خاط به جرح) حيوان ريع سى دمي أو غيره: 
(وخيف بقلعه) أي: الخيط (ضرر ر آدمي, أو ضع أي: :موت جيوان (غيره) 
أي: الآدمي» (فهالواجحب (قيمته) لمالكه؛ لتأكد ر حرمة الآدمي("). و هذا حاز 
له أذ مال غيره لحفظ حياته» وحُرمة الحيوان آكدٌ من بقية الأموال» ولهذا 
جاز إتلاف غيره وهو ما يّطعمه الحيوان لأحل تبقيته» (وإن حل يوا 
حيط حر خه .عغخصوب (لغاصب) كشاته رہ زاین ر اش را 
57 ایر ) غاصبٌ (بذبْحِه) أي: الحيوان (وبردّه)27 أي: الخبط : للشب ب 
ولو مص الحيوانٌ ببح أكثر من قيمة الخيطر: أو لم يعد للذبح» كالخيل؛ 
كما لو بنى على المغصوبي. فإن كان المخيط جرحه به؛ غير حازم» کخنزیر» 
وهرتد وجب قلعه» ورده ذف الحال“» كمالو عاط يه ثوب قإن كان 
الحيوان غير جاتر لء أو كان مأكو 1 لكن لغير الغاصبيء لم يذب<(. 
(ک )ما د 37 الخيط (بعد موت) حيوان (غیر آدمي) لاه لا حرمة 3 له بعد موته) 
)1( ليست في (س) و 0). 
(۲) في (م): «الآمدي» . 
(۳) ق (م): «ويرده» . 
(4-4) ليست في (م). 
(5) في (م): «ياحذ» . 


۲۸ 


ومن غصب خر فابتلعتها بهيمة» فكذلك. 

ولو ابتلعت شاة جت جوهرةٌ آخرٌ غير مغصوبة» ولا تُخرج إلا 
بذبجهاء وهو أقلّ ضررء ذُبِحَتْ. وعلى رب الجوهرةٍ ما نقص به» إن 
لم يفط ربب الشاةٍ بكون يدو عليها. 

وإنّ حصل رأسها بإناء, ولم تخرّجٌ إلا بذبجهاء أو كسره. ولم 
يفطاء كُسِيرَء وعلى مالكها أَرْشّه. ومع تفريطه» تذبحٌ بلا ضمان. 





بخلاف الآدمي؛ لبقاء حُرمته» فتنعيّن قیمته() . 

(ومن غصّب جوهرة) مثلاء (فابتلعتها بهيمة) بتفريطه» أو لا 
(فكذلك) حكمها حكم الخيط الذي خاط به جرحها. 

(ولو ابتلعت شاة شخص) مشلا (جوهرة آخرّ غيرٌ مغصوبة؛ ولا 
تخرّج) أي: تعدَّرٌ إخراج الجوهرةٍ (إلا بذبْجهاء وهو) أي: ذبحُها (أقل 
ضرر) من ضرر تركهاء (ذْبحَستاء وعلى رب الجوهرة ما نقص به) أي: 
بالذبح؛ لأنه لتخليص متاعه؛ (إن لم يفرط رب الشاةٍ بكون يده عليها) حين 
ابتلاعها الجوهرة» فإن كانت يدّه عليهاء فلا شيع على رب الجوهرة؛ لأن 
التفريط من غيره» فكان الضررٌ على المفرّط. 

روإن حصل رأسها) أي: الشاةٍ ونحوهاء (ياناءء ولم يخرّج) رأسها/ 
(إلا بذبْجهاء أو كسشْره) أي: الإناءء (ولم يفرّطا) أي: رب الشاقٍء ورب 
الإناءء (كسيرَ) الإناء» (وعلى مالكها أَرْشُه) لأنّه لتخليص ماله. (ومع 
تفريطه) أي: رب الشاقٍء (تذْبّح) أي: الشاةٌ (بلا ضمان) على رب 
الإناء؛ لأنّ التفريط من جهتِهء فهو أولى بالضرر من لم يفرط. 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [هو الف لظاهر ما سلف الي كناب الحتائزء وعبازته هناك: فإن 
كفن بغصبء أو بلع مال غيره بلا إذنه» ويبقى» وطُلبه ره وتعذر غرمه؛ نبش وأخذ] . 


١8 


منتهس الإرادات 


YYA/Y 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


ومع تفريط ربه يكسمرٌ بلا أرش. 

ويتعين في غير مأكولةٍ كسره. ويحرم ترك الال على ما هو عليه, 

ولو حصل مال شاجص ې داو حر وتعذر إخراججه بابول بض 
وجحب» وعلی ربه قا إن لم يفط صاحب 85 

ومّن غصّب ديناراء أو نحرّه فحصل في مِحْبَرَةٍ آخرء أو نحوهاء 
وعسْرَ إخحراحه» فإن زا ضررٌ الكسر عليه کا ت ب چا زو ید د 





(ومع تفريط ربّه) أي: الإناءء كما لو أدخله بيده أو ألقى الإناءً بالطريق؛ 
(بكسّر بلا أرْش) على رب الشَاةً؛ لما تقدم. 

(وتعين في) بهيمة (غير مأكولة) حصل رأسّها بإناء» وم يحرج إلا 
بكسلرهء (كسئُره) أي: الإناءء وعلى ربّها أَرْشّه إلا أن 5 لتفريط من 
رب الإناء. وإن قال من وَحَبّ عليه الغرمٌ: أنا أَتلِفُ مالي» ولا أغرمٌ شيئاء فله 
ذلك. (ويّحرمُ ترك الخال على ما هو عليه) أي: ترْكُ رأس البهيمة في الإناء 
بلا ذبح ولا كملر؛ لأنه تعذيب حيوان. فإن | فرط رب الإناء و رب 
المأكولة يِن َبْجِهاء وين ارش کسر الإناء أو رب غير الأكولة يِن أ 
الكسلرء أحبر؛ لأنه من ضرورة تخليصها من العذابي» فلزم ربّهاء كعَلفها. 

(ولو حصل مال شخص) من حیوان أو غیره» (في دار آخرَ وتعذر 
إخراجه) من الدار (بدون نقض) بعضيهاء (وَجَب) النقض» وأحر» (وعلی 


رهم أي: المال المحرج (ضمانه) أي: إصلاحًه؛ لأنه لتخليص ماله (إن لم 


يفرط صاحبُ الدار) فإن فرّطء فلا ضمانٌ على رب المال؛ لأنّ المفرّط أولى 
بحصول الضررء كما لو كان بتعديه. ۰ 
(ومّن غصّب دينارا أو نوم كجوهرقء أو ورهوء (فحصل) ذلك (في 
مِخبَرَةٍ آخرء أو نحوها) من كل إناء ضيق الرأس» بفغل غاصبوء أو لا 
(وعَسُرَ إخراجُه) منها بدون كسثرهاء (فإن زاد ضررٌ الكسر عليهم أي: الدينار, 


۱۴۰ 


فعلى الغاصب 57 وإلا تعين الكسرٌ وعليه شهماله. 

وإ حصل بلا غصب» ولا فعل أحدٍء کسر وعلى ربه أرشهاء إلا 
أن تنح منه؛ لكونها ثغينة, وبفعل مالكهاء تكس بحانا. 

ویفعل درب ا ا وعليه قيمتهاء 





بأن وون یا صحيحة دينارين» و كانت قيمتها مكسورة نصف دينار» 
(فعلى الغاصب بَدَله) أي: : الدينار, يعطيه لربه وم قکسّر؛ لأنه إضاعة مال» 
ل ا الكسر على الدينارء بأن تساوياء أو كان ضرر :اکير 
أقلّ» تعن الكَسْر لِيرْدٌ اللغصوب» (وعليه) أي: الغاصب (ضمانها) أي: 
احبرة؛ سب بالغصب» في إتلافها. 


(وإن حصل) ادر في الإحبرة (بلا غصبي ولا فِغل حب كسِرَت) 


الحبرةء (وعلى ربّه) أي: الدينار (أَرْشُها) أي: أَرْشُ نقصها بالكسر؛ لأنه 
لتخليص ماله (إلا أن يمنع) رب © الدينار (منه) أي: كسر الحبرة» مع ضمان 
تقصها (لكونها) أي: الخيرة (ُينة فلا تُكسّرء ويصطلحان عليه. وقال ابن 
عقيل: قياس قول أصحابنا أن يقال لرب الدينار: إن عت أن تأخحذ فاغرم» 
أو فاترك› و لا شيءَ لك7». (و) إن حصل الدينار ونحوه فيهاء (بفعل مالكهاء 
تكسّر مجانا) بلا ضمان على رب المال؛ لوحوب إعادة الدينار إلى مالكه على 
ربهاء ولا يمكن ذلك بدون كسثرهاء والتفريط مِن مالكها. 
(و) إن حصل فيها (بفعل رب الدينار, يُخْيُّ)ْ رب الدينار (بين تر بيجم 
في المحبرة حتى يخرّج بكسرها ونحره» (و) بن ( كسشرهاء وعليه قيممّها) كاملة؛ 
لتعديه. (ويلزمه) أي: رب الدينار (قَمُولُ مِمْلِم أي: الدينارء (إن يله ربُها/ 
)1-١(‏ ف (س): الوإلا يكن يزد» » وف (م): «وإلا يزيد» . 


(۲) في (س): «أرش نقصها» » وف (م): «نقص أرشها» . 
CT)‏ المقنع ج الشرح الكبير والإنصاف 6٥‏ . 


۱۳۹ 


منتهس الإرادات 


۲۲۹/۲ 


فصل 
ويلزم رد مغخصوبي» زاد بزيادته المتصلة» كقصارة» وسِمَن» وتعلم 
صنعة» والمنفصلة» كولل» وكسببٍ. 0 
ولو غصب قِناء أو شبكة؛ أو شركاء فأمستالك» أو جارحاء أو 
رَساء فصاد به» أو عليه» أو عَم فلمالكه. لا أحرثه زمنَ ذلك. 





أي: المحبرةٍء ولا يكبررهاء سواء قيل: يُجبّر على كسشرهاء أو لا؛ لأنه يَذَلَ له 
ما لا یتفاوت به حمَه؛ دفعا للضرر عنه فلزمه قبِولّه؛ لما فيه من المع بين 
الحقين. ولو بادر ربا الدينارٍ وكسرهاء م يارمة كتين قيميها مالقا 

/(ويلزم) غاصبا وغيرّه» إذا كان بيده (رَدُ مغصوب زاة) بياد غاص 
أو غیره» (بزيادته المتصلة كقصارة) د نوب» (وسمن) حيوان؛ (وتعلم) قن 
شس ئ ریاد لاساد كولل) بهيمة» وكذا ولدُ أمقه حيث لاا يحكم 
بحر ينه ويآتي 6٠و‏ ك ركئب) رقيق؛ لأنه نوع ناء المغصوب» وهو لالكه» 
فلزم 5 كالأصل. 

(ولو غخصب(١)‏ فنا أو شبكة: أو شركاء فأمسك) الق أو الشبكة, أو 
ارك صيداًء فلمالكه. (أو) غصّبّ (جارحا) أو سوا قاله في «المغين» (, 
(أو فر سا) قال في «الإقنا ع»(": أو قو ا (فصادذ) الغاصب أو غيره» (به) أي: 
الجارحء (أو) صاد (عليه) أي : الفرس صيدا؛ (أو) غزا على الفرس» و (غنم» 
المغصوب؛ لأنه حصل بسببو المغصوب» فکان الک أشبه ما لو وهب شيء 
لرقيق: مخصوبي» وقياسا على ربْح الدراهمء ويُسقط عَمَلُ الغاصِب. و( 
لزم غاصباً (أجرته) أي: الملغخصوب (زمن ذلك) 7( أي: اصطياده ونحوه؛ لأن 


. في (م): (غضب»‎ )١( 

. ۹/۷ )( 

5 5/كلاه. 

(4) حاء في هامش الأصل مانصه: [ ويتجه هذا إذا كان ما خحصه قدر أجرته فأكثر. اغاية» ], 


۱۳۲ 


وإن ازال اسمه» كنسج غزل» وطحن حب أو طبخخه وئجر خشبب) 
وصرب حديدٍ وفضةٍ ونحوهماء وحغل طبن لبا أو تار رده 
وأرشه إن نقص) ولا شي ع له. وللمالك إحباره على رد aa a ba are j Î‏ 





منافعٌ المغصوب في هذه المدَّةٍ عادت إلى المالك» فلم يستحقّ عوضّها() على 
غيره» كالأرض إذا تملك ربها الزرع بنفقتِه. ولو غصب مِنجّلاة أو فأسأء 
فقَطّع به حشيشء أو شباًء فلغاصب؛ لحصول الفعل منه» كمالو غصب 
يفا فقاتل به وغدم: وق «التلخيص» : إن غم كلباء وصضصاد به» فهو 
للقاصب(') . 

(وإن زال) غاصب أو غيره (اسقه) أي: المغصوب بعَمَله فيه» (كنسج 
غزل) فصار يسمّى ثوباًء (و) ك طحن حب) غصبه» فصار یی دقيقاء 
أو (طَبخه) أي: الحب» فصار يسمّى طبيخاء (ونججر خشبو) بابأء أو رفوفاء 
ونحوهاء (وضرب حديد) مساميرء أو سيفاًء ونحوه» (و) ضرب فض 
درام أو حَلياء (وتنرهما) کرب ذهبيء ونحاس» (وجَغل طين) غصّبه 
(بنا)» أو آحراء (أو فَخارا) کسرار ونحوهاء (رده) الغاصبُ وحوبا معمولا؛ 
لقيام عين عضوب فية كشا دبحهاء (و) رد (ارشه إن نقص) لحصول 
نقْصِه بفعْله» وسواءٌ نقصت عينه» أو قيمته» أو هماء (ولا شيء له) أي: 
الغاصب لعَمَله» ولو زاد به؛ لتبرّعه به» كما لو غلّى(" زیتاء فزادت۵) قیمته» 
بخلاف ما لو غصب ثوباء فصبّعَه؛ لأنّ الصَبّعْ عيِنُ ماله لا يزول يلك 


مالكه*) عنه بجعله مع ملك غيره. (وللمالك إجباره) أي : الغاصب (على رد ۱ 


. في (ص): العوضاً»‎ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١٤/١٠١‏ . 
(۳) جاء في هامش الأصل: [من الغليان] . 

. بعدها في (م): «به)‎ )٤( 

(ه-ه) في (س): «ملكه» . 


۱۳۴۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


۳/4 


٤ . 7‏ ق # mM‏ 5 1 
ومن حفر في مغصوبة بثراء أو شق نهراء ووضع التراب بهاء فله 
طَمُها إغرض صحيح» ولو أبرئ ما يتلف بهاء وتص البراءة منه» . 





ما أمكن رد)٠‏ من مغصوب رای حالته) الي غصبّه عليها» كمساميرٌ ضَرّبها 
نعالاء فله إحباره على ردها مسامير؛ لتحريم عمل الغاصب 32 المغصوب» 
فمَلَكَ المالك إزالته مع الإمكان» بخلاف ۽ فخار وصابون» ونحوه. وإن استأجر 
غاصب على عمل شيءَ ما تقدم» الأ عليه وإن نقص)» أو زات فكما لو 


فعله غاصبٌ بتفسه , ولمالك تضمينُ نقصه مّن شاء منهما. فإن جهل الأحير 


الحال» وضّمِن» رحع م على الغاصب؛ لأنه غرّه» وإن عَلِمّ الحال» فقرارٌ الضمان 
عليه وإن استعانٌ الغاصب يمن عَمِلَه فكأجير. ا 
(ومن حَفرَ في) أرض (مغصوبةٍ بئراء أو شق) فيها (نهراء ووضع 
الاراب) لخارج من البعرء أو النهر (بها) أي: الأرض المغصوبة (فله) أي: 
الغاصب (طُمّها)20 أي: الأرض المحفورة شرا أو المشقوق بها النهرٌء (لغرّض 
كإسقاط ضمان ما يَقَعْ ها ,ماه برها من الراب كسا 
لو حعل ترابها كه أو يلك غيره» أو طريق/ يحتاج إلى تفريغه». (ولو أبرئ 
مِن) ضمان (ما يَتلّفُ بها) أي: الأرض» بسبب البثرء 03 النهر؛ لأن الغرض 
قد یون غي عشي ضمان ما يلف بهاء (وتصح البراءة منه) أي: 
الضمان؛ لأنه إنا لزمه لوجودٍ تعديه, فإذا رَضِيّ صاحب الأرض بفعْلهء زال 
التعدي» جعلاً للرضا الطارئ» كالرضا المقارن للفعل» وليس9) إبراء مما لم يحب. 
(۱) اء في هامش الأصل: [بخلاف نحو أبواب» ومذبوح» ومطحون. عثمان النجدي]. ) 
(؟) حاء في هامش الأصل ما نصه:[قوله: فله طمها. بتزابها» حيث بقي» فلو فات بنحو سیل أو ريح» فله 
الطم بغيره من جنسهء لا برمل أو كناسة ونحوها ذكره الحارثي. قاله في شرح الإقناع» . عثمان النحدي]. 


(5؟) في (س): «لتفريغها» . 
)٤(‏ بعدها في الأصل: اهذا» نسححة. 


١*4 


وإن أراده مالك ألزء به. 
وإ غصب حبّاء فزرعّه؛ أو بيضاء فصار فراحاء أو نوّىء أو 
أقعباناء فساو شرا رده ولا شيء له. 
فصل 
ويضمن نقص مغصوبي» ولو رائحة مسك ونحوه أو بنباتِ لحية 
عبد. وإن حصاه» أو ازال ما تحب فيه دية من حر رگ ویک 





(وإت أن اده) أي: الطب لغرض صحيح؛ (مالك. ألز @( غاصب 6 أي : 
ال لعدوانه» ولأنه يضر بالأرض. 

(وإن غصّب حب فزرّعه) في أرضيه؛ أو أرض غيره» (أو) غصّب (بيضا) 
فعالّحه: (فصار فراخاًء أو غصّب (نوّى؛ أو أغصاناً) فغرّسه؛ (فصار 
شجرأء رد)٠‏ أي: الزرع» والفِراح» والشحرٌ لمالكها؛ لأنها عينُ ماله 
المغصوب منهء (ولا شيء له) أي: الغاصبو لعمله في ذلك؛ لتبرعه به. 

(ويضمّن) غاصبٌ (نَقْصّ مغصوبع بَمْدَ غصْبهه وقَبْلَ رده (ولو) كان 
لقص (رائحة مسك ونحوه) كعنبر؛ لأنّ قيمته تختلف بالنظر إلى قوَةٍ رائحته 
وضَعِّهاء (أو) كان النقص ب بات ية عبان لأنه نقص في القيمةٍ ('بتغير 
صفة")» أشبه النقص بتغيّر باقى الصفات» وكذا قَطِعٌ ذنبٍ حمار. فلو غصب قناء 
أ ثم ُء انيد من غاص ما بين القيمتين» وكذا 
لو نقص لكيّرء أو مرض» أو شَجةٍ. (وإن) غصب عبداء و (خخصّاهء أو أزال) منه 
(ما تب فيه دِيَة من خُر) كأنفِه. أو لسانه أو يديه أو رجلَيْه (ردّم على 
مالکه» (و) رد معه (قیمته) كلها. نصا؛ لأنّ المتلّف البعضً» فلا يتوقف ضمانه 
س ای اکل ضيح وله سا ل کی رای فر ارآ ند قرف ل 
الأغصان» على قياس ما سلف» فتنبه. محمد الخلوتي]. 
(۲-۲) ليست في (م). 


فحَمِىّ عنده؛ قوم صحيحاء 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


وإن قطِع ما فيه مقدّرٌ دون ذللقه فأ كفي الأهريين . ويرجع 
غاصب عَرمٌ» على حان» بأرش جناية فقط. 


ولا يرد رد مالك ارش خعيبي أغول معه) بزواله. 





على زوال الك كقطع حصيتي مدير ولأ المضمون هو المفرّت» فلا يزول 
الملك عن (اغیره» أي : غير المفوتت شاا كبا لو قطع تسع م أصابعه. 

(وإن قَطْعٌ) غاصب من رقيق مغص وب (ما فيه مقدَرٌ) من حُر ولو 
شَعْرا (دون ذلك) أي: الدية الكاملة, كقطع يد أو حفن أو هدب 
ونحوه» (ف) على غاص (أكثرٌ الأمريْن) من دي المقطوع» أو نقص قيمقه 
لوحود سبب كل منهماء فوّحَب أكثرهماء ودتحل فيه الآرٌء فإن 5 
واليد") وُجدا جميعاء فلو غصّب عبداء قيمته ألفٌ» فزادت عنده إلى ألفين» ثم 
قطْع یده» فصار يساوي ألفا وحَمْس معة» رده وألفاء وإن صار يساوي مس 
م ردّه وألفا وخمس مئةٍ. فإن كان الحاني غيرٌ الغاصبء فعليه أرش الحناية 
فقطء وما زاد يستقرٌ على الغاصب» وللمالك تضمينٌ الغاصب الكل؛ لحصول 
النقص بيلده» (ويرجع غاصب غرم) الكل (على جان بأرش جناية) الحصول 
التلفي بفعلهء سق ضما عليه (فقط) أي: دون 37 زاد عن أرش الجناية» 
فيستقرٌ على الغاصب؛ لأن الحاني لا يلزمه أكثر من أرش ال حناية. 

(ولا یرد مالك) تعر ّي ماله عند غاصب» واسترده وأرش عیبه» (أرش 
معيبيٍ أخذه) من فتلي (معه) أي: مع الغصوبء (بزواله) أي: العيب عند 
مالك» كما لو غصّب عبداء فمرض عنده» فرده وأرش نقصه بالمرض» ثم 
رئ عند مالکه» بحيث لم يصير به نقص» فلا يرد أرشه؛ لأته وض ما حصل 
بيا الغاصب من النقص بتعديه» واستقرً ضمانه برد المغصوب ناقصا. فإن 
(۲) جاء في هامش الأصل: [أي: يد الغصب] . 


١ "5 


ولا يَضْمِنْ نقص سعرء كهزال زا د به. ويَضِمن زيادئه لا مرضا 
برئ منه في يده» ولا إن ama‏ فجن عد عع وج كك دا لم يد امد يان عبد es hk ah‏ 





أحذه مالكه دون أَرْشيهء فزال عیبه بل اح أرشه» م يسقط ضمانه» بخلاف 
ما لو برئاً في يد غاصبيء فيردٌ مالكه أرشّه/ إن كان أخذه. 

(ولا يَضْمَنٌ) غاصب» رَدّ مغصوبا بحاله» (نقص سعر) كثوب غصّبه 
وهو يساوي مئة» ولم يرده حتى نقص سعره» فصار يساوي مانين مشلاء فلا 
يلزمه برده شيء؛ لأنه رد العينَ بحالهاء م تنقص عينا ولا صفة. بخلافب 
السمَنٍ والصّنعةِ» ولا حقٌ للمالك في القيمةٍ مع بقاء العين» وإغا حقّه فيها 
وهي باقية كما كانتء (كَهزالٍ زاد به) سعرٌ امغصوبی أو لم يزد به وم 
ينقص» كعبا مُفْرط في السّمَن» قیمته بوم غصب فمانوذ» فهر عد غاصيه؛ 
فضار يساوي مغة أو بقيت قيمته مجخالهاء قلا د عه الغاضى شیغا؛ لعدم 


2 


نقصه. 

(ويَصْمَنْ) غاصبٌ (زيادته) أ: ي: المغصوبي بأن سَّمِنَ» أو تعنم صنعة 
عنده» نم هرل أ و نسي اة فعليه رک وما تقض يعد الزيادة. سواء طاليبَه 
المالك فوا 4 زائداء 0 ې لأنها زيادة ف سی المغصو ب فضمنها الغاصب» 
كما لو طالبه بردّهاء فلم يُفعل؛ ولأنّها زادت على ملك مالكهاء فضمنها(!, 
كالموحودة حال الغصب» بخلاف زيادة ة السعرء فإنها لو كانت فی خو حين(5) 
الغصب» > لم يضمنهاء والصناعة» وإ ن لم تكن من عون المغصوببيه فهي صفة فيه؛ 
وتابعة له. و (لا) يَضْمَنُ غاصب (مرضا) طَرَأ على مغصوب بيده» و (بَركا منه 
5 يدة» أي: الغاصب؛ لزوال الموحب للضمان 2 يده وکنا لو حملت 
فنقصّت) ثم وضعت بيد غاصببي» فزال نقصهاء »الم يضمن شيكا. (ولا) يضمن 
غاصب شيئا (إك) زاد مغصوب بيده فزأادت فيمتهع ثم زالت الويادة: نم 
)١(‏ بعدها في (س) و (م): «الغاصب» . 


00 في (م): احال» . 


۳۴% 


شرح منصور 


۳۱/۲ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


عاد مثلها من جنسيهاء ولا إن نقص فزاد مثله من جنسيه؛ ولو صنعة 
بدل صنعة نسيّها. 

وإنْ نقص غير مستقرئ كجنطة ابتلت وعَفِئَت» ير بين مثلهاء أو 
تركها حتى يُستقرٌ فساذهاء ويأحذها و ش نقصها. 
(عاد مدلها) أي: در الزيادة الأولى» (من جنميها) قبل ارد كأ غصّب 


عبداء قيمته معة» قتعلم صنعة»فصار يساوي ممة وعشرين ثم فسيّهاء » فعادت 
قيمته إلى مئةء ثم تعلم صنعة فعادت إلى مئة وغشرينٌ» ورده ده لمالكه كذلك» 





فلاشيء عليه؛ لعَودٍ ما ذهب» وهو بيده» أشبه ما لو مرض وبرئ بیده؛ أو 
ينه ثم عاد حو وكذا لو سكين ٹم هرل ٹہ سی وغادتاقيمكة كما 
كان» بخلاف ما لو زادت قیمته من جدهة أأعرق: كما لو هزل» وتعال تت 
أن الذاهب لم يعد 

(ولا) يضمن خاي انقص إن قَص) مغصوب بياده (فزاد مثلّه من 
جنسيه) كمّن غصب عبدا سميناء يساوي مئة فهَرَلَ عنده» وصار يساوي 
ثمانين» ثم سمن: فعادت قيمته إلى مئة» فردّه. (ولو) كان ما زادّه (صنعة بدل 
صنعة نمِيّها) كأن غصب عبداً نسًاحا يساوي مئة» فتسِيّهاء وصار يساوي 
ثمانينَ» فتعل.( الخياطة؛ فعادت قيمته إلى مفة» رَدَّهء ولا شيع معه؛ لأن 
الصنائع كلها حنسُ من أجناس الزيادةٍ في الرقيق. 

(وإن نقص) مخصوب نَقْصاً (غيرٌ مستقِر . ا ابعألت وغَفِنت)0) 
ولم تبلغ حالاً يُعلّم فيها قَدْد» أرش نقصهاء (خير) مالك (بين) أخذر (مفلها) 
من غاصبرء (أو تَركهسا) بيا غاصبيء (حتى يستقرٌ فسائهاء وتأخذها) 
مالكها (وأزش , نقصها) لأنه لا يحب له ابل ابتداء؛ لوحودٍ عين مالهء ولا أرش 
(۱) في (س): 100011 


(TT)‏ جاء قي هامش الأصل ما نصه: تپک الفاء» .معنى فسدت من نداوة أصابتهاء وبابه: قرح فرّحاً. 


عثمان النجدي]. 
() ليست في (س). 


۳A۸ 


وعلى غاصبي جناية مغصوب وإتلاه» ولو على ربّه أو ماله. 
بالأقل من أرّش أو قيمته. 


وهي على غاص هدر. وكذا على ماله إلا في قَوَدٍء فيقتل بعبد 





العيبي؛ لأنه لا يمكن معرشه ولا ضَيْطّه إذن؛ فككانت الخِيَّرَة للمالك: بين أذ 
يله لا في تأخيرٍ حقّه بعد طبه من الضررء وبين الصّيرٍ لا ذكرة لرضاه بالتأخير. 
(وعلى غاصبو جناية) قن (مغصوبي. و) عليه (إتلافهم/ أي: يَدَلَُ ما 
يتلفه» (ولو) كانت الجناية (على ربه) أي: مالكه؛ (أو) كان الإتلاف 
لجماله) أي: مال مالكه. ولاايُسقنطٌ ذلك برد غاصب له؛ لوحود السبب 
بيده (بالاقل من أرش) حناية و قيمته) أي: العبدء أما ضمان جنايته 
وإتلافه؛ فلتعلق ذلك برقيته» فهي نص فيه فضْین() » کسائر نقصه. وأما 
ضما جدايته على مالكه وماله؛ فلأنّها من جملة حناياته؛ فضّيتهاء كما لو 
كانت على أحني» فمتى قَقَلَ الغصوب سج أو شی أو ين فقول به 
يته الغاصبُ به(")؛ لتلفه بيده. فإن ې( عنه على مال تعلق برقيته: 
وضمنه الغاصب» ويضمته بأقل الأمرين» كما يفديه xa‏ وإن قَطَعٌ يدا 
اف فقتطصت يذه قساساء فعلى غاص تقصه كما لو سُقطت تبلا حناية: 
ران على على عليه كبا نم ظ 
(وهي) أي: حناية مغخصو بم (على غاصبي. هَدَر) انها الو كانت على 
غبره كانت مضمرنة علیه» ولا ب له على نفبينه شيم سقط (وکذا) 
حتآية المغصوب (على ماله) أي: الغاصبيء مَدَرٌء لما تقدم. ۵ إن کائت 
الحناية (في قو فلا تدر (فيُقل) عبد مغصوب (بعبار غاصبي قَتَله عمداً؛ لأنّ 


. في (س): «فضمنه) › و في (م): «فضمانه»‎ )١( 
. حاء في هامش الأصل: [أي بالقتل» رالباء للسببية]‎ )۲( 
في (): اعفا؟ ۽‎ ( 


۱۳۴۹ 


شرح منصور 


۳/۲ 


شرع منصور 


ويرحع عليه بقيمته. 


وزرا مغصوب إذا تلشتا» أو :2 نقصّت) أو حتت» كهو. 





الققصاص ح تعلق بنضميه لا يُمككن تضمينه لغيره؛ فاستوق منه و كذا لو جنی 
على عبد مالكه فيُقتصا منه. 

(ويّرجع) مالكه (عليه) أي: الغاصب (بقيمته) لتلفه بيده» كما لو اقتص 
منه غيرٌ الغاصب» أو مات. 

(و زوائدُ مغصوب) كولدٍ حيوان وثمر شحرء (إذا تلفت» أو نقصّتء 
او جنت) یا غاص وعلى مالكش» أو غيره» ( كهو) أي: كالمغصوب أصالة 
وسواء تلقث مقردة: أو مع أصلها؛ لأنها ملك مالك الأصل بغير اعتيار 
امالك بسببي ثبات يده العادية على الأصل» فتبعته في الحکې > فمن غصب 
حاملاًء أو حائلاً0"©؛ فحَمَلت عنده وولدت» فالولدٌ مضمونٌ عليه» إن ولت 
طا ران ولت اا رد متها اا فلا شيء عليه؛ لأنه لم تع 
جیا وإن کانت حملت به عنده» وولدته ياء فكذلك عند القاضي› 
وجماعة)» وصححه في «الإنصاف»0)» وقال ولده أبو الحسين(): يضمنه 
بقيمته لو كان حيًا). وقال الموفق(") ومن تبعه0): الأولى أن يَضْمَنه بعشر 
قيمةٍ أمّه. وإن ولدته حيّاء ومات» فعلیه قیمته يوم تلَفِه. ۰ 


: حالت المرأة حيالاً: لم تَحْملء فهي حائلٌ #المصباح المدير» : (حول)‎ )١( 


(۲) حاء في هامش الأصل: [من غير جناية]. 

(۳) منهم: ابن عقيل» وصاحب (التلخيص» . انظر: #كشاف القناع» 117/4. 

٠١٠١/١6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

(5) هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن القراى ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى. له: 
لارؤوس المسائل» » #طبقات الحنابلة» . (ت /ااهه). (سير أعلام النبلاء» 507-5-01/19 . 

(7) «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف) .7١٠١/١©‏ 

(۷) في المغني ۳۹۳-۳۹۲/۷ . 

(۸) منهم علاء الدين المرداوي في «(تصحيح الفروع) 0٠١/14‏ . 


هو £ ۱ 


فصل ؤ 
وإن خلط ما لا يتميّزء كزيت ونقد .مثلهماء لكيه مثله.بخة, 
ریدو أو خخير منه. أو غير جنسيه» على وجوه لا ي يتميزء فشريكان 
بقدر قيمتيهماء ٠‏ كاختلاطهما من غير غصبو.وحرم تصرف غاصب 
في قدر ماله فيه. ش 
ولو اختلط درهمٌ بدرهمين لآخزء ولا تميين» فتلف اثنان» 


(وإن خلّط) غاصب؛ أو غيرٌه. (ما) أي: مغصوبا (لا يتميّرُ كزيت. 
ونقا بمفلهما) أي: بأن مَل الزيت بزيتوء أو التق ينقليء من جنميه على 
وحو لا يتيز منه» (لزمه) أي: الغاصب (مِثْله) أي: المغخصوب كيلا و وزنا 
(منه) أي: المختلط؛ لأنه قَدَرَ على رد بعض ماله إليه مع رد اذل في الباقي» 
فلم يُنقل إلى بدله: في. اجلتميع؛ ؛ گن قب صاع فف بعت وو إن حلط 
مغصوبا (بدونه» أو) خلطه بنخير منه) من جنسيه؛ (أو) خلطه بغيرٍ 
جيه على وجه لا يتميز) كزيتب شيرج ودقيق حنطةٍ بدقيق شعيرء ونحوه. 
(فهالمالكان (شريكان) في المختلط (ِبقَدْرٍ قيمتيْهماء كاختلاطهما من غير 
غصبي) اء لیصل كل منهما إلى بل عين مالِه. وإن نقص مغصوب عن 
قيمته رد فعلی غاصب ا لحصوله بفعله. (وحرم م تصراف غاصب(١)‏ 
في قَدْر ماله فيه) أي: المحتلط؛ لاستحالة انفرادٍ أحادهما عن الآحر. فإن أنه 
مالك المغصوبي حاز؛ لأنّ الحق لا يَدْدُوهماء ولأنها/ قِمْمَة فلا تجوز بغير 
رضا الشريكيّن» هذا إن عَرّفَ ربّهء وإلا تصدّق به عنه» وما بقي حلالٌ. وإن 
شلك في در الحرام» تصدّق بها يَعلَم أنه أكثرٌ منه. نصاء 

(ولو اختلط درهمٌ) لشخص (بدرهمَيّن لآخرَ) بلاغصب”» (ولا 
تمييرّ) أي: لم يتميّرز مال كل واحد منهماء (فتلف) درهمان (اثنان) من الثلاثةٍ, 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: : [رشحه: ومعغصوب منه] : 


(۲) في (م): #غاصب» . 


١*١ 


مدهي الآرانات 


شرح منصور 


۳/۲ 


منتهى الإرادات 


وإن غصب توباء فصبعه أو سويقاء فلنّه بز ستا٠‏ قت 


قيمتهماء أو قيمة أحدهماء ضمن النقص» وإن لم تنقص ولم تزد. أو 
زادَتْ قيمتهماء فشريكان بقدر ماليّهماء وإن زادَت قيمة أحدهماء... 





(فما بَقِي) وهو درهمٌء (فبينهما) أي: بين رب الدرهميّن ورب الدرهمء 
(نصفين)() لأنه يحتمل أن يكون التالف درهمي رب الدرهمين» فیختص 


صاحب الدرهم به. ويحتمل أن يكون القالف درهما هذء بتعا لمذاء 


فيختصً صاحبُ الدرهمين() بالباقى» فتساوياء ولا يحتمل غير ذلك» ومال 
ك واخد منهما متميّرٌ قطعاء بخلاف ما تقدم. غايته: أنه أَبْهمّ علينا. وقال ف 
«تصحيح الفروع» 5 الأولى أن يقرع بينهماء فمن قري أحعذةه؛ لأنا 
معحقق ون آنه الألحدعساء لز که فيه غيره» وقد اشتبة عليناء فيخرج 
بالقرعء كنظائره. 
(وإن غصّب ثوباء فصبغه. أو غصّب (سّويقا9©» فَلَنّه بريست. 
فنقصت قيمتهما) أي: الثوبب والصبغ» أو السويق والزيت» (أو) نقصت 
(قيمة أحدهماء ضمن) الغاصب (النقص ل ا ت لأنه بتعدّيه. (وإت 
لم تنقص) قيمتهماء (ولم - د زادت قيمتهما) معأء (ف) رب الشوب 
باصي ؛ والسويق والزيت (شريكان بقدرٍ مالْيّهما) في الشوب والصبغ» 
أو السويق والزيت؛ e‏ م لکن ولعي يقتضي الاشتراك. (وإن 
زات فيمةٌ أحاهما) کان کات ق 1 الشراب ق والصبغ 
خمسة» فصار مصبوغاً يساوي عشرين» بسبب غلو الشوبيء أو الصبغء 


)0 جاء ل علش الأصل: [وقيل: أثلاثا وقيل: يقر ع. محمد الخلوتي]. 


(۲) في (م): «الدرهم» . 
ك8 ٤‏ : 


0( السويق: قمح أو شعير» يقلى ثم يطحن فيتزود به. «المطلع» ص 4 


£۲ 


فإن طلب أحدهما قلع الصّبَغْ لم يُحَبْ ولو ضّمنّ النقص. 
ويلزم امالك قبول ۱ وترويق دار ونحوه وهب له لا مسامير 
سم بها الملغصوب. 


(ف) الر ياد (لصاحبه) أي: الذي غلا سعره من الثوبب» أو الصبّغ؛ لأنها تَبِع 
لأصلها. وإن زاد أحدهما أربعةء والآرٌ واحداء فهي بينهما كذلك. وإن 
كانت الز ياد بالعمل» فبينهما؛ لأنْ عمل الغاصبي في المغصوب لالكه» حيسث 
كان آثرا وزيادة مال الغاصبب له؛ وليس للغاصب مَنعٌ رب الثوب مِن بيعِه 
فإن باعه» فصبّغه له بحاله. 

(فإن طَلْب أحذهما) أي: مالك الثوبء أو مالك الصبغ» (قلع الصبغ) 
من الثوبي» (م يْجَبا) أي: ۾ تلزم إحابته؛ لأنّ فيه إتلافا لك الاخر» حتى 
(ولو ضَمِنَ) طالب القلع (النقص) هلاك الصبغ بالقلع» فتضيع ماليشه» وهو 
فة وإق يذل ادها للآحر قيمة ماله؛ لم يُحبّر على قبولها؛ لأنها 
معاوضة(), 

(ويّلزم المالكَ قبول صبغ) الوب اللصبوخ» (و) قبول (تزويق دار) 
مغصوبةٍ (ونخوه) كنساحةٍ ثوب وقصره» وخياطته؛ وضرب حديد إبرأء أو 
ا ونحوهاء وزادت القيمة بذلك اسل إذا (وهب له) أنه من صفات 
العين» فهو كزيادةٍ الصفة في المسلّمٍ فيه. و (لا) يلزم مغصوبا منه بول هبة 
(مساميرٌ) لغاصبو (سُمرَ بها) الخشب (المغصوب) لأنها أعيان متميّزة» فلا 
يُجبّر على قبولهاء كغيرها من الأعيان؛ للمنة. 


. في (م): امعارضة»‎ )١( 


١ ؟‎ 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


شرح منصور 


۳4/۲ 


فشریکان بقار حّيهماء رتشن اليرت 
وإن غصب وبا وصبغاء فصبّه به» رده ورش نقصِه» ولا شيءَ 
له إن زاد. 
فصل 
۳ : ود هق 5 ::. 
و يكب بوطء غاصب عالما حرعه» حد ومهر» ولو aê a 6 nê ê hê e‏ 





(وإن غصّب صبغاء فصّبّغ) الغاصبُ (به ثوبا) له. (أو) غصّب (زيتاء 
فلت) الغاصبُ (به سّويقا) له (ف) رب الصبغ أو الزيت والغاصب 
(شريكان) في الثوب المصبوغء أو السويق اللتوتي (بقذر حقَيْهما) لما تقدم 
(ويضمن) الغاصبُ (النقص) إن حصل؛ لتعديه بالخلط . 

(وإن غصّب) شخصٌ (ثوبا وصبغا) من واحدء (فصبّغه به. ردّه) أي: 
لشوب مصبوغا؛ لأنه عينٌ مِلْكِ المغصوب منه. (و) رد (أرش نقصيه)/ إن 
نقص؛ لتعديه» (ولا شيء له) أي: الغاصب (إن زاذ) بعمله فيه؛ لتبرّعه به. 
فإن كان الصبغ لواحدء والثوب لواحد(١»»‏ فهما شريكان بقلدر ملكيهما. وإن 
زادت قيمغهتماء ليف وإن زادت قيمة أحلرهماء فلربه» وان متاو 
أحهماء أو قيمتهماء فعليه» ولا يضمن نقص السعر. 

(ويجب بوطء غاصب") مه مغصوبة (عالاًتحرتم أي: الوطم (حَدٌ) لزناه 
بها؛ لأنها ليست بزوحة ولا مِلْكَ يمين» ولا شبهة تدرأ الحدّ حيث عُلِمَ التحريم. 

(و) يجب بوطيه<" (مهرٌ) مِثلهاء بكرا كانت أو ثيباً» (ولو) كانت الأمة 
() في (س): «لآحر» . 
(۲) حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: غاصب. فالنكرة هنا قد عمّت» فصح مجيء الحال منها. 
محمد الخلوتي]. 
(9) في (م): «بوطءة . 


بار بلا کرو أن والولد ملك لربهاء ويضمنه 





(مطاوعة) لأنه حو للسياي فلا يُسقط بمطاوعتهاء كإذنها ف فطع یا اچ 
وكاستخدايهاء وحديث النهي عن مر البغي(٠‏ ؛ محمولٌ على الْحرَةَ؛ 
حقّهاء فيسقط بمطاوعتها بخلاف مَهْرِ الأمة. (و) يحب بوطبه (أرش 7 
أزنها؛ لأنه يَدَلَ جزء منهاء فلايندرج في المهر؛ لأن كلا منهما يضمن منفر دأء 
بدليل أن مَن وَطىٌ يب لزمه مهرها. وإن افتضّها بإصبّعه» لزمه أرش بكارتهاء 
فضمنا إذا احتمعا. وما يأني ي الدكاح و من اندراج أرش البكارةٍ في المهر» ففي 
الحرةٍ. (و) يحب بوطيه إذا حَمّلت منه» و ولدت منهء أرشُ (نقص بولادة)(») 
حصوله بفعله لتعدیه(") به» ولا نجير بالولدِء كما لا يُنجير به نقص غير 
الولادة. ولو قتلها غاصب بوطئه فالديّة. نصاء فإن استدّها مالكها حاملاً 
فماتت عنده في نفاسهاء ضمنها الغاصب؛ لأنه أَبّرُ فِعْلهء كما لو استرد 
يوان المفصوب ممروحاً من الفاصبيء فسرى الح إلى نفسيه عند امالك 
فمات» (والولد) من غاصبٍ ريلك لربٌها) أي: پا لأنه من نمائهاء ويتبعها 
في الرق في النكاح الحلالء فهنا أولى: وجب رد معهاء كسائر الزوائد. 
(ويضمنه) أي: الغاميبُ (ميقطاً) أي: مولودا بل مامه حيّا. و (لا) يُضمده 


إن ولد (مَيتا) ولو تامّاء (بلا جداية) لته م تعلّم حياته قبل ذلك (بعشر 
اپار وای وإن ولدته تاا حيّاء ثم مات» ضمنه 


2 بعيمته. جزم به في «المغ» و «الشر ح» (:» وغيرهما. وإن ولدته ميتا ججناية» 
6 اج ايجاري رام 1 ام الاكئية تسن دی أبي مسعود الأنصاري: أن 
SINS ()‏ [قوله: ونقص بولادة بان ينظر کم تساوي ثي اتلد وتا 
ولدت» فما بينهما فهو نقص الولادة» ولاتقدر بكرا؛ لأحذ أرش ل بكارتها. عثمان النجحدي] . 

(۳) في (س) و (م): «المتعدي» . 

. ۳-۳۹۱۷ )5١ 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱۸/۱١‏ . 


١ 6 


منتهس الإرادات 


نم ؟ 


وقراره معها على الجاني. وكذا ولد بهيمة. 


والولدُ من جاهل حر ويفدى» , بانفصاله حا بقيمته يوم وضعه. 





ضمّنه مالك (١من‏ شاء') مِن حان وغاصب. 

(وقرارٌه) أي: الضمان (معها) أي: الحناية» إن سقط بها (على الجاني) 
لأنه ف له. (وكذا وَلَدُ بهيمة) مغصوبة في الضمان» لکن سیت ینف 
فبما(") نة نقص أمّهء كما يأتي في الحنايات. 

(والو لد) ٹا يد آم اس 1 5 جاهل) الحكم ۴٠‏ الغاصب» لقب 
عهارة بإسلام» أو نشوئه ببادية بعيدة ةَ يَحَفُى 2 مثل هذاء أو للحال؛ بأن 

شتبهت عليه بأمته» أو زوجته» أو اشتراهاء أو تزوجحها من غاصبي جاهلا 

بالحالء ظانا حريئتها » (خُرٌ) لاعتقاده الإباحة. ويُلحّق نسبّه بواطئ» للشبهة 
(ويُفدَى) أي: يلزم الواطئّ فداءٌ الولدٍ لسيَّدِها؛ لحيلوليه بينه وبين السيّد 
باعتقاده» (بانفصاله) أي: الولدٍ (حيّا/ لا ميت لأنه م تعلہ انه قل وم 
توحد حيلولة بينه وبينه؛ ويفديه (بقيميه) نصّاء كسائر المتقرّماتء (بوم 
وَضعه) لأنه أول27 حال9©) إمكان تقوقب إة لا کن رة حلا ولان 
رقت الارن وإن ضرت غاصب - محكوم بحرية ولده - بطنهاء فألقت جنينا 
ميتأء فعليه غرَة» قيمتها حمس من الإبل» موروثة عنه» ولا يرث الضاربُ منها 
شيئا؛ لأنه قاتل» وعليه للسيد شر تپ ا لضمانه له ضمان المماليك» وإن 
كان الضارب أحتبياء فعليه غركة مووواثة عنه" للحكم بحريته وعلى الغاصب 
عُشرٌ قيمة أَمّه/ لما تقدم. وإن انتقلت عينٌ مغصوبة عن يد يد غاصبها إلى غير مالكهاء 
٠: )0-1(‏ فيسستا في. (شس). 
(؟) في (م): .#فيما» . 
(۴) ليست في الأصل. 


) . ليست ف (م)‎ )٤( 
. حاء في هامش الأصل مانصه: [ويرث منها الغاصب؛ لأنه أبوه» دون أمه؛ لأنها رقيقة]‎ )٥( 


١5 


ويرجع معتاض غرمٌ على غاصبيء بنقص ولادةٍء ومنفعة فائتةٍ 
بإباق أو نحوه» ومهر» وأجرةٍ نفع» ومر» وكسبيء وقيمة ولد 





فالمتتقلة إليه منرلة الغاصب فلمالكها تضمينه العينّ والمنفعة القائحة؛ لأنه إن 
عَلِمَ الحال» فغاصب» وإن جهله؛ فلعموم حديث: «على اليد ما أحذت حتى 
توديّه» (). ولحصولها بيده بغير حى فمَلك المالك تضميته» كما يملك 
تضمينّ الغاصب» لكن إنما يستقرٌ عليه ما دخل على ضمانه من عينء أو 
منفعة) وما یدحل على ضمانه يسار على اناس 

والأيدي المتزثبة على يد الغاصب عَشرة: 

الأولى: : القابضة ملكا بعوض مسكى» وهي يد المشتري» ومن في معناه» 
كالمتهب بورّض» فمن غصُب أمة بكراء فاشازاها منه آخحرء واستولتهاء ثم 
ماتت عنده» أو عب دارأه أو بستاناء أو عبدا ذا صنعة» 7 بهيمة» فاشتراها 
إنسان» واستعملها إلى أن تلفت عنده» ثم حضر حضر المالك» وضمن ضِمنْ المشتري هما 
وجب له من ذلك» لم يرحع بالة لقيمة» ولا ن ا لدخوله 
على ضمان ذلك» لبذله العوض ق مقابلة العين(»2. 

(ويرجع معتاض) أي: مشتزء ونحوهء (غرة) بتضمين مالك له (على 
غاصب بنقص ولادةء ومنفعة فائة ياباق20, أو نخوه) كمرض (ومهرء 
وأجرةٍ نفع ؛ وثمرء وكسبي. وقیمة ولام منء أو ين زوج زئحها ل لأنه 0 
مدل على ضمان شيءٍ مين ذلك» حيث مهل الحال» فإن عله استق “عا 
ذلك كله. (و) ترحع (غاصب) غرمٌ الحميع لمالك» (على معتاض بق بقيمة) عينء 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 11717. 
(۲) بعدها في (م): «بخلاف المنافع؛ فإنما تنبت للمشتري تبعاً للعين» . 
(۳) جاءِ في هامش الأصل ما نصه: [لو قال: وأحرة نفع ولو فائتا يإباق أو نحوه لكان أحسن. عثمان 
النجحدي بتصرف] . 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وأرش بكارة. 
وقي إجارة پر حع م مستأجر غرم بقيمة عن وغاصب عليه» بقيمة 
ملعو ویارد مشار ومستأجر لم قرا بالك له» ما دفعاه شن 





(وأرش بَكارةٍ) لدخحوله على ضمانهما("). 

الثانية: يد مستأحر» وقد ذكرَّها بقوله: 

(وفي إجارةٍ يرجع مستاجرٌ غرِم) لمالك قيمة العين» والمنفعة» على 
غاصب» (بقيمة عين) تلفت بیلره» بلا تفریطے وهل الحا لأنه لم يُدحل 
على ضمانهاء مخلافي المنفعة ف فتستقرٌ عليه؛ لدحوله على ضمانها. (9) يرحع 
(غاصب) غر م مالك العينَ والمنفعة» (عليه) أي: المستاخرء (بقيمةٍ منفعة) لما 
تقدّم» (ويّسيردٌ مشلز) ونحرُه (ومستاجرٌ) من غاصب (لْ يُقِرًا بالملكِ له) 
أي: الغاصبي» (ما دفعاه) له (من المسمّى) في بيع وإحارة» من من وأحرة) 
وار علما) أي: المشتزي والمستأجرٌ (الخال) أي: كون العين مغصوبة؛ لعَدَم 

صحة العقدء مع العلم وعدمه؛ 34 الغاصب غير مالك وغير :اق له» فلا 

يملِلكُ العم ولا الأحرةً بالعقدٍ الفاسدء وسؤاء كانت القيمة الى صمت 
للمالك وفق الشمن» أو دونه أو فوقه("» فإن أقرًا بالك له» م يستردًا ما 
سه سو اشا واا ا بإقرارهما. صرح به ابن رحس في 
المشتري(". ومقتضى ما يأتي في امار ى» وهو ظاهر «الإقناع» (24: يرجعان 
للجلم بأنّ مستئده اليد وقد بان عُدوانها. ولو طالب المالكُ الغاصب بالشمن 
کل إذا كان أزيدَ من القيمة» فقياسٌ المذهب: أن له ذلك» كما نص عليه 
(۱) في (س): «ضمانه» » وفي (م): (ضمانها» . 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [وفيه وجه: أن المشتري يستردٌ الزائد أيضاً مع المسمّى]. 
(7) في القاعدة الثالة والتسعین ص ۲٠۳-۲۱۲‏ . 
.oAT-o۸1/Y (f)‏ 


شه 


و ١‏ و 3 
وفي تملك بلا عوض » و عقا أمانةٍ مع جهل » يرحع متملك 
وأمين بقيمة عين ومنفعة» ولا يرجحعٌ غاصب بشيء. 





أحمد في المتجر في الوديعة من غير إذن(١:‏ أن الرّبّحّ للمالك. قاله في 
«القواعد»("). 

الثالثة: يذ القابض تملك بلا عوض» إما للعين( ومنافعهاء كالمتهب» 
والمتصدّق عليه» والموصى له» أو للمنفعة فقط» کالموصی له .عنافعها. 

والرابعة: يد القابض/ لمصلحة الدافع فقطء كو كيل» ومودٍعء وإليهما 
أشار قرلا 

روفي تملك بلا عِوّض) كهبة وهدية, وصدقة» ووصيةٍ بعين أو 
ود ال عدن امائ کو کال ووديعةٍ» ورهن» (مع جهل) قابض بغصبه» 
(يرجع عمك وأمين) على غاصب» (بقيمة و غين: ومنفعق غرمناهما لمالك؛ 
لأنهما م يدحلا على ضمان شيءء رلااق عقا سيق ج ارعان 
والرهنء من أن ال وكيل والأمينَ في الرهن إذا باعاء وقبضا الثمنء ثم بان المبيع 
مستحمًاء لا شيءَ عليهما؛ لآ معا أن المشتري لا يطالبهما بالشمن الذي 
أقبضه هما؛ لتعلق حقوق العقدٍ بالمو كل دون الوكيل. أما كونُ المستحق للعين 
لا يطالب الو کیل فلم رالد ساد آي وهو بمعزل عن مسألتهم 
بالکلية. قاله ابن رحبي*». (ولا يُرجع غاصب) غرم م العينَ والمنفعة» على 
متهبي ونحوه» وأمينٌ تلفت العين تحت يدهء بلا تفريطء (بشيع) حيث جهلا 
الحال. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [ولعل هذا هو الراحح في النظر. محمد الخلوتي]. 
(؟1) ف القاعدة الثالئة والتسعين ص 7١7‏ . 

(۳) في (م): «اللعين» . 

(5) ليست في (س). 

(5) ف القواعدء القاعدة الثالثة والتسعين ص 7١١-17١١‏ . 


١ 8 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


۳/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وف عارية» مع جهل مستعير» يرجع بقيمةٍ منفعةٍ» وغاصب بقيمة 
عين» ومع عليه لا يَرحع بشيءء ويرجع غاصب بهما. 

وف غصبي يرجعٌ الغاصب الأول عا غَرم» ولا يرحع الغاصب 
الثاني عليه بشيء. 





الخامسة: يد المستعير» وقد ذكرها بقوله: 

(وئي عارية مع جهل مستعير) بالغصب إذا تلفت العين عنده» (يرجع) 
مستعيرٌ ضكبه مالك العينْ والمنفعة (بقيمة ة منفعة) لأنه لم دحل على 
ضمانهاء فقد غره» ويستقرٌ عليه ضمان العين إن م تتلف بالاستعمال 
بالمعروفي<)؛ لأنه قَبَضّها على أنّها مضمونة عليه. (و) يرحع (غاصِب) عَرم 
مال قيمة العين والمنفعق» على مستعير جَهِلَ الغطب» (بقيمة عين) تلفت 
بغير الاستعمال بالمعروفب فقطء كما تقدم (ومع علمه) أي : المستعير بغصب 
عارية (ل يَرجع) على غاصبه (بشيء) بما ضمّنه له مالك من قيمةٍ عين 
ومنفعة؛ لتعديه بقبضرها عالا بالحال» فالا تفرير: ووحبية الدلشض نت يده 
(ويّرجع غاصب) غرم العينَ والمنفعة, مع علم مستعير بالحال» (بهما) أي: 
بقيمة العين و المنفعة؛ لدحوله على ذلك. 

السادسة: يذ الغاصبيء وهي المشارٌ إليها بقوله: (وفي غصبٍ يرجع 
الغاصب الأول با عَرم) من قيمة عين أو منفعة على غاصبو ثان؛ لتلفهما 
تحت يده العادية» (و 9 يرجع الغاصب الثاني) إن غتمه المالكٌ العينَ والمنفعة: 
علي أي: الغاميب الأول (بشيي حص ول للضي نه المادیت لکن ل 
يغرّمُه المالكُ المنفعة إلا مدَّة إقامتها عنده. 

السابعة: يد المتصرّف في المال .عا ينميه» كمضاربي» وشريك ومساق» 
ومزارع» وأشار إليها بقوله: 


. في الأصل «معروف»‎ )١( 


وف مضاربة ونحوهاء يرجع عامل بقيمة عمين؛ وأحر عمل» 
وغاصب .ما قبض عامل لنفسيه» من ربح» ومر في مساقاق» بقسمته 





روفي مضارَبَةٍ ونحوها) كشركة» ومساقاقٍ» ومزارعة» (يرجع عامل) 
(حَهل غرمّه')» على غاصبيء (بقيمة عين) تلفت تحت يده» بلا تفريط؛ 
0 على عدم ضمانهاء (و) يرحع عليه أيضاً ب (أجر عَمَل) لأنّه غرّه؛ 

يستقرُ عليهه(؟) ضمان شيءِ بدون القسمة» سواء قلنا: ملكو الربح 
ا أم لا إذ حصّتهُم وقايةٌ لرأس المال» وليس لهم الانفرادٌ بالقِسسْمة 
فلم تعن هم شيءٌ مضمودء (و) يرحع (غاصب) غرم لمالك» على عامل 
ها قب عامل فيه من ربع) ف مضاربة» (و بم تبض بين (شر في 
مساقاق) ومن زرع في مزارعةٍء و أي: الربح, أو الشمرء أو الزرع 
(معه) أي: الغاصب؛ لعدم استحقاقه ما قَبَضه؛ لفساد العقدِء ولهذا يطالب 
الغاصب بأجرةٍ عَمَله» كما تقدم. 

الثامنة: يذ المتزوج النقمرية إ8 هال م الق اص عقضي عقد 
النکاح» وأولّدهاء وماتت عنده» وقد ذكرها بقوله: 

روفي نكاح يُرجع زوج) ي م مالك (بقيمتها) وأرش بكار ونقص 
ولادة (وقيمة ولد اشنرط حريئته) فى العقد, علي غاصب ظانا أنها ملگ 
(أو مات) الول بيد الزو ج9 وأغرمه المالك قيمته؛ لأنه دحل على أن ذلك 
(۱-1) ي (): «متلاغرم»  .‏ 
(۲) بعدها في (م): «(جهلا) . 


(7) جاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: على عامل المضاربة» والشركةء والمساقاةء والمزارعة]. 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [لعله: ما لم يعترف الزوج بالملك» على ماسبق في المشتري والمستأحر]. 


١١ 


منتهي الإرادات 


VI 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وغاصب .مهر مثل. ويرك ما آل من سك 

وف إصداق» وه وځلې ٠‏ أو نحوه عليه وإيفاء دين» يرحع قابض بقيمة 
منفعة» وغاصب بقيمةٍ عين» ادي بحاله. 

وفي إتلافب اکت خاس لرا و سل ب لأ e sS se‏ 





غير مضمون عليه؛ حيث جهل الحال» بخلاف المهرء فيستقرٌ عليه. 

(و) يُرحع (غاصبْ) على زوج إن غَرِمَ جمهر مشل) أغرمه له المالك؛ 
لاستقراره عليه بالوطء ودخوله على ضمان البُضْْعء (ويرُةٌ) غاصبٌ لزوج (ما 
أخذ من) مهر (مسمّى) لفسادٍ لعقدد. 

التاسعة: يد القابض تعريضا بغير ببع؛ ومارمعناه. وأشار إليها بقوله: (وفي 
إصداق) بأن تروّج القاس إبراق .وأقيشيا الفسوي على آله صدالهة وو 
فق (خلع أو نحوه) كطلاق؛ وعتقء وصلح عن دم عمد (عليه) أي: 
المغصوبوء سواءٌ وقع على عين امغصوبي» أو على عِوّض في الذمةِ ثم أقبضه 
عنه» (وإيفاء دين) بان دفع المغصوب في وفاء دين 12 > أو غيره» (يرجع 
قابض) أغرمه مالك قيمة العين والمنفعة» (بقيمةٍ منفعة) ومهر ونقص ولادةٍ 
وخر و كسيز وقيمة ولق على غاصيوة اتقريروا نب وتستقة عليه قيمةٌ العين 

ورش الإكارةة لدعولة جان تھا مشب 5 عليه يحقه: (و) يرجحع (غاصب) إن 

غر (بقيمة عين) وأرش بكا رو على قابض لما سبق وسواء كانت القيمة 
وفق حقه» أو دوه أو أزيد منه» (والدين) المأحوةٌ عنه المغصوب من ثمنء أو 
فرض» أو أحرةٍء أو دين سل ونحوه. (بحاله) فْ ذمّةٍ غاصب؛ لفسادٍ لقبْض. 

العاشرة: يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع جهله, ("كذبح حيوان» 
أو طحن حب" وأشار إليها بقوله: (وفي إتلافم ياذن غاصبء القرارٌ عليه) 


(۲) في (م): التقريره» . 
(۳-۳) في (س): «کذابح حيوان وطابخه» . 


وإن علم متلفء فعليه 
وإِنْ كان المنتقل إليه في هذه الصورة هو المالك فلا شيء له. لما 





أي: على الغاصب؛ لوقوع الفعل له» فهو كالمباشر. 

(وإن عَلِم متيف) بخصيزء (ف) قرار الضمان (عليه) لتعديه غلى ما 
يَعلَمُه مِلّكُ غيره» بغير إذن مالكه. وإن تيف على وجه عررّم شزعاء كقثّل 
حیوان مغخصوبي» من عبان أو حمارء أو رهما بإذن غاصبيء قفي 
فالتلخيص » : يستقرٌ عليه الضمان؛ أنه عالم بتحريم هذا الفغل» فهو 
کالم ال مال الغو قال ابن رحب227): ورجّح الحارئئ دخولَ هذه اليد 
المتلفة في قسم المغرور؛ لأنها غير(" عالمة بالضمان» فتغرير ر الغاصب ها 
حاصل. 

(وإن كان .ا نتقلّ إليه) المغصوب (في هذه الصور) العَشْرَةَ (هو المالك) 
له حاهلا أنه عينٌ ماله 23 شيء ۽ له) أي : امالك على الغاصب؛ (لا يمستقر 
عليه) أي: المنتقل إليه ضمانه» (لو كان أجنييًا) أي: غير الالك (وما سواه) 
أي: سوى ما يستقرٌ ضماه على المنتقل إليه الغصب؛ لو كان أجنبياء ف 

هر (على الغاصب) يُطَالِبُه به مالكه» فلو غصّب عبداء ثم استعاره منه مالكه 
جاهلا أنه عبده» ثم تلِفّ عنده» فلا طلبّ له -إذا عَلِم-على غاصبي بقيمته؛ 
لأ ضمانها يستقرٌ عليه» لو لم يكن هو مالكه» ويْطاليُه بقيمة منافعه مُدَهَ 
إقامته عند الغاصبٍ")؛ لأنه لم يوحد ما يسقطهاء وعنده؛ لأنها غير مضمونة 
عليه لو كان أجنبيّاء فقد غرّه. 
)١(‏ في القواعد» القاعدة الثالثة والتسعين ص 7١5‏ . 
(؟) ليست في (س) . 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه:[ وكذا عند المالك المستعير .ما دام جاهلاء والعين في يدهء كما 
يأني التصريح به في «الشرح» فلا مفهوم لقوله: عند الغاصب. فتدبر. عثمان النحدي] . 


١ 7ن‎ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهي الإرائات 


YFA/Y 


إن أطعمه لغير مالکه» وعلم بغصبه ) اسئقك ضمانه عليه. وإلا 
ا غعاصبي» ولو لہ يقل: إنه طعامه. 
ولمالكه. أو قنه» أو دابته» أو أحذه برش أو راع أو هبة» أو 
صدقة» أو أباحه له» أو استرهته» أو استودعه» و استأجره» أو اسكؤ جر 
على قصاريّه. أو خحياطته ونحوهماء ولم علم» لم را غاصب. 





(وإن أطعمه) أي: المغصوب غاص ْ(لغيرٍ مالكه. وعَلِم) الآكلُ له 
(بغصبه» استقر ضمانه عليه) أي: الأكل؛ لأنه نلف مال غيره بلا إذنه من 
غور تغرير/ رلالكة تصن القايت له4 لآته حال ينه ويي ماله..وله. تضمين 
آکله؛ لأنه د قضه من يد ضامنه؛ وأتلفه بغير إذن مالكه؛ (وإلا) يَعلّم الآكل 
بغصبه» بان ا کله ظاتا أنه طعام الغاصِب» ف قرارٌ ضمانه (على غاصب. 
ولو م يقْل) لآکل(: (إِنه اا أن الظاهرَ أن الإنسان إنما يتصرف فيما 
بْلكه وقد أكله على أنه لا يضمنه: فاستقر الضمانُ على الغاصب؛ لتغريره. 

(و) إن اطعم غاصب مغصو؛ ب (لالکه أو قنه) أي: قن مالکه» (أو دابته» 
أو أخذه) أي: أحذ المالكُ المغصوب ِن غاصبه» (بقسر ضِء أو شراء. 0 هبسة» 
أو صدقة أو أباحه له) بأن كان صابوناء فقال له(©: اسيل د أ لماك وار 
بوقوده ونحوه» وهو لا يغلمه له (أو اسرهنه) مالکه» (أو استودعّه أو 
استأجرة) من غاصبه؛ (أو استؤجر) أي: استأاحر غاصب مالکا (علی قصارتى ` 
أي: المغصوببيء (أو خياطته, ونحوهما) كصبغه. (ولم يَعْلّم) مالكه أنه مِلْكه ف 
هذه الصور لھا )م يبرأ غاصب) أما ي الإبراء والإباحة؛ فلانه بغصبه نَع 
يد مالكه وسلطائه عنه ول يعد إليه بذلك سلطائه؛ لأن الماك لم يملِك 
التصرف فيه بغير ما أذن له فيه الغاصبُ. وأما في القررْض والشراء؛ فلأنه 


. في (م): «الآكل»‎ )١( 


(9) ليست قف الأضل: 


وإن 55 برك كصدور ما تقد من مالك لغاصببي» n‏ 





قبضّه على استقرا ر( بدله في ذمّتهء وقَبْضُ الإنسان ما يستحق قَبْضّه على أن 
يستقرٌ بده في ذمِه غير مُبْرىءٍ للمقبضء أشبه ما لو دَقَعَ إنسان وجبت عليه 
زكاك أو كر لستحقها على وحو من هذين!"» وبهذا فارق ما لو مه إل 

رت فاته ترآ وجورم غر وانحد آله يبرا لعوده إلى جلكه. قلحة ولعلّ 
الخلاف إن لم يلف ف يدِه» وإلا برئ؛ لقوله فيما سبق: (وإن كان المنتقل إليه 
في هذه الصورة.... لح والقرض وامبيعٌ يستقر على قابضه ضمانُ عينه؛ دون 
منفعته. قال اجحد في «شرحه»: وإن باعه منه» برئ رل ولخدا لان قبض ابيع 
مضمون على المشتري. انتهى. وأما في الهبة والصدقة فلأنه تحمّل منته. ور عا 
كافأه على ذلك. وأما في مسألة الرهن وما بعدها؛ فلأنه قبَضمّه على وجه 
الأمانة» فلم يعد إليه بذلك سلطانه» زخو اکت من الف ف بک سا راد 

(وإن إن أَعيْرّه) أي : اڏه مالکه عارية من غاصبي (برئ) غاصبه؛ لأنه 
مالکه» وإن حهله» فالعاريّة مضمونة على المستعيرء ولو وَحَبّ على الغاصب 
ضمان قيمتهاء لرحع به على المستعير» فلا فائدة في تضمينه شيكا يرع به 
جلى ہے شتت ن ولا ير غاصبٌ من عُهِدةٍ منافههاء مع هل مالكها أنها 
لَك فيجب له عليه قيمة ا منافع التي تإفت تحت يلره» وإن كان هو 
اتلاك "سا خب عليه ية اعاعا الذي أباخه إياة» أو وهبه منه. ذكره 
ابن عقيل» وهو صحيح» قاله اجد. ركصدور ما تقدم) من الصور (يِن 
مالك و لغاصب) بأن أمرَ المالكُ الغاصب بأكل المغصوب» أو إطعامه غيره» 
أو أقرضه القصوية: أو ياعب أو وهيهه أو تصلق يمه أو أعاره لفاصييب ثر 
رهته» أو أودعه» أو آجرّه له؛ أو استأجره على قصارته؛ أو خياطيه ونحوه 
(؟) حاء في هامش الأصل: [أي: القرض والشراء]. 


(۲) حاء في هامش الأصل: [أي: بجميع الصور المتقدمة] . 
)٤(‏ ليست في (م). 


o0 


شرح منصور 
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؟ 


وكما لو زوجه المغصوبة. 

ومّن اشترى أرضاً » فغرس أو بی فيها » فخرحَت ب 
وقلِعَ غرسّهء أو بناؤه؛ رجحم على بائع .ها غرمه. 

وم ايد منه بحجة مُطْلقَة ما اشتراه» رد بائغه ما قبضّه. 





يرا الغاضب من القملب؛ الروال كيه لكن في مسألة العارة والقرض 
والبيع» لها حُكْمُها. 

(وكما لو زوّجه) أي: ('كما لو" زوّج المالكُ الغاصب الأمّة (المغصوبة) 
يوأ الغاصبُ من عُهدةٍ عَضْبهاء وتصيرٌ بياِه أمانة» كما لو لم يغصيها قَبْلَ 
تزويجها؛ لرضا مالكها ببقائها بيده 

(ومن اشترى أرضاء فعرّس) فيهاء (أو بنى فيهاء فخرجت مستحقة) لغير 
بائعها/ (وقلع عرس أو بناؤه) أي: المشتري؛ لأنه وضع بغير حى رج 
مشار (على بائع بم غرِمّه) من تمن قبَضه وأحرةٍ غارس» وبان» وثمن مون 
مستهلكةٍ» وأرش نقص بقل وأحرق ونحوه؛ لخر بیو وأرمت انی 
ملک وذلك سبب() بنائه» وغرسه. وعلم منه: أن لمستحة وق الأرض قلع الخراس 
والبناء» بلا ضمان نقص؛ ؛ لوضعه في ملكه بغير إذنهء كالغاصب. 

(ومن ا أي : انتزع (منه بحُجةٍ ة مُطْلَقةِ) باق ایت ةت شهدت 
لنتدمي ميلك المطلي بأن لم تقل: مَلَكه مِن وقتٍ كذاء (ما اشتراه) 


مُدَعَى عليه (ردٌ بائغه) للمشتري (ما قبضّه) منه من ثمن؛ لفسادٍ العقدٍ بخروجه 


(1-1) ليست في (م) . 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: رحع ما غرمه. قال في «الفروع»: ويأخذ مشر نفقته 
وعمله من بائع غار قال ابن نصر الله : مفهومه أنه يرحع على بائع غير غارٌ) مغل أن يكون اشرى من 


المشتري الأول وهو متجه. منصور البهوتي]. 
(۳) في (س) و (م): #بسبب) . 


٩ 


ومن اشر زی فنا فأعتقّه» فادعی شخص * أن البائع غصبًه منه. 


فصدقه أحتهماء لم يقب على الآخبر. إن مالقا مع ال لم 
بيط عتقه» ويستق الضمان على معتقه. 





مستحَّقاء والأصل عدم حدوث يلك ناشئع عن الشيدوي» کال شهدت 
بی( ملك سابق على زمن الشراء. 

90 من اشنرى قِناء فأعتقه. فاذُّعى شخص أن البائع) للق (غصبه منه) 
و3 نة (فصدقه) على ما ادعاه اا 7 البائع أو المشتري» 3 يقبل) 
قوله (على الآخر) لأنه إقرارٌ على حق غیره» (وإن صدقاه) أي: البائ 
والمشري» (مع) لقن المبيع: ۾ بطل عتقه) لتعلق حق الله به وفيا لو شهد 
به(" شاهدان» قبت شهادتهما مع اتفاق السيد والقن على الرق. ولو قال: 
أنا حر. ثم تر بالق لم يقبّل إقراره: الک تش رها هما قت 
يوم بي (ويستقر الضمان على معتقه) لاعرافِه بإتلافه بالعتق بغير إذن 
ربّهء فإن ضمّنَ البائم» رجّع على المشتريء وإن ضمّن المشتزي» لم يُرحع 
على البائع إلا بالشمن. ذكره في «المبدع»9؟». وغيره. وإن مات العتيق» وَرئه 
وار القريب» ؛ لم د ولا ولاء عليه؛ وا ا لمعتق بفساد عتقه. وإن 
كان المشتري لم يعتقه» وأقام مد نة علكه. نقض البيع» ورجع مشتر على 
بائع عا أحِدً منهء وكذا إن أقرّلا") بذلك؛ وإن أقبَ أحدُهماء ل 7 
الآخرء فإن أقر البائعٌ» لزمته القيمة للمدعي؛ لأنّه حال بيته وبين مِلكه» وة 
مبيع بيد مشتر؛ أنه مَلكه في الظاهر, لالع إحلاله» ثم إن كان اليا 1 
(1) ليست في الأصل و (م). 
(۲) حاء في هامش الأصل: [أي: العتق] . 
(؟) في (م): «لمالكه» . 
(8) ه/.م ١‏ . 
(5) حاء في هامش الأصل: [لاتفاقهم على أنه له] . 
(5) في (م): «أقر) . 


0% 
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فصل 
وإن أتلف» أو لف مغصوب» ضْينَ مثلي» وهو كل مکیل» أو 





يقبض الثمنَ» فليس له مطالبة المشاري؛ لأنّه لا يأعيه» وإن كان قبضّه لم 
ساز حعه مضو لاله ل() يدعيه. . ومتى عاد المبيع إلى البائع بفسخ) أو غيره» 
لزمه ره إلى مدّعيه؛ واسترجاعٌ ما أخذه منه. وإن أقر بائع لي مة حيار 
انفسخ البيغ؛ لاله ملك فسح فقبل إقرارٌه .مما يفسخه. وإن أقرَ المشتري 
وحده» لزمه رد المبيع» > ولم قبل إقراره على بائيه» ولا رجو انه لی 
بالثمنَ» وعليه دَفعْه إليه إن لم يكن قبَضّه©. وإن أقام مشا ية ما أقرٌ به 
رجع بالشمن. وإن أقرٌ ر لبا وأقام e‏ فإن كان حال البيع قال: بعتك 
يي علا أو ملكي م تقبّل بينته؛ لأنه ليها رات ن لم يكن قال ذلك» 
قلت ؛ لأ بیع ملكه وغيره. وإن أقام المدعي البينة» سُمِعَتء وَيَطِلَ البيع 
والعتق» لكن لا تُقيّل شهادة البائع له؛ لأنّه يه بها إلى نفسيه نفعا. وإن أنكراه 
يناج قله [لخلاقهما. ومن وحد سّرقته عند إنسان بعينهاء فقال أحمد: هو 
ملكه عله قفي إل حديث رست عن الزى 28 : «من وحد متاعه عند 
رجل/ ف فهو أحق به» ويتبّع المبتا ع من باعه». 
(وإن أتليف) بالبناء للمفعول» مخصوب»› » أو تلف مغصوب) كحيوان 
لَه غاصبُ أو غيره» أو مات ْف أنفه» ولو عَصَبّه مريد أ فسات ن 
مرضه» و کوب أَحْرقه شخص» أو احازق بصاعقة ونحوه» (ضون) مغخصوب 


(مثلي» وهو) أي: الِثلي': (كلُ مكيل) من حب وتمر» ومائعء وغيرهماء (أو 


)١(‏ ليست في (م). 

(؟) جاء في هامش الأصل: [أي: على بائعه] . 
(۳) جاء في هامش الأصل: [أي: البائع] : 
(5) في (م): لابه عندي» . 

. بعدها في (م): «(قدة‎ )٥( 

(1) تقدم تخريجه 451/7. 


موزون لا صناعة فيه مباحة يصح | . لسلم فيه .كثله. فان أطوة فقيمة 
مثله يوم إعوازه. فإن قدر على المخل» لا بعد أحذِهاء وحب. 


موزون) كحدير یار ونحاس ورصاص وذهسي وفِضّةٍ وحرير وکستان وقطن» 
ونحوهاء (لا صناعة فيه) 1 الكيل بخلاف نحو هريسةٍ. أو ا جلاف 
حلى وأسطال» ونحوهاء (مباحة) حرج أراني الذهب» والفة تش 

بوزنها؛ لتحريم بين ويأتي. . (يصح المّلم فيه) بخلاف نحو جوهر 
لوو (معله) متعلق ب (سضمن) نضّاء لان لل أقربُ إليه من القيمة؛ لمماثلته 
له من طريق الصورةٍ والمشاهدةٍ والمعنى» بخلاف القيمة فإنها تماثل من طريق 
الق و الاحتهاد. . وسو اء تماثئلت أحزاء المثلى”: أو تقفاو نتء كالأثمان؛ و لو 
دراه مغشوشة رائحةء والخيرب 2 ويا رق رت قار قرا 
وسِسْيِمٍ صار شَيْرّجاء يُخَيّر مالكه م تكله انان لحب أم مباح 
الصناعة()» المسمول ستديق وكا وصوفي وشعْر مغزول» فيضمّن بقيمته؛ 
لتأثير صناعته في قيمته») وهي مختلفةٌ» والقيمة فيه أحصرٌ”” (فسإن أغور) ثل 
تالف أي: تعذّر؛ لعدم أو بعدٍ أو غلاء؛ (ف الواحب (قيمة مثله يوم 
إعوازه) أي: لمثلية > لوحوب القيمة بمو ي عة حین اقطاع الي کرقت د 
المتقوّم» ودليلٌ وحوبها إذن؛ أنه يستحقٌ طلبهاء وجب على الغاصبب أداؤهاء 
ولا يبقى وحوب المثل؛ للعجز عنه. ولأنه لا يستحؤقٌ طلبّه ولا استيفاءه» (فإن 
قَدَرَ) من وجب عليه الل (على لمث قَبْلَ دفع القيمةء (لا بعد أخذهاء 
وَجَب) المثل؛ أنه الأصلٌ» وقد قَدَرَ عليه قبل أداء البدل» ولو بعد الحكم عليه 
بالقيمة» كمن عَدِمْ الماء» ثم قَدَرَ عليه 0 انقضاءِ الصلاةء فإن أحذ المالك 
القيمة عنه» اتف حكميا ولم ترد ولا طلب 

)١(‏ في الأصل: امعت 


(۲) حاء في هام الأصل: [أي: أضبط]. 
(۳) تي (م): «المتلف» . 
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وغيره بقيمته يوم تلفه» ف بلد غصبه» من نقده» فان ا فمن 
غالبه. 
وكذا متلفٌ بلا غصب» ومقبوض بعقد فاسك» وما اجرف مجراه 


ما لم يدل ي ملکه» فلو دخحل؛ پاق اغد سرا بکیل» أو وزن» أو 


حوائج من بقال رورت في أيام» نو يحاميبه: فاته ؛ يعطيه بسعر يوم أخيذه. 


بالل إذن؛ لحصول البراءة انها 

(و) ضَينَ (غيرُه) أي: غررٌ اللي إذا تلف أو أتلف» (بقيميه يوم تلفِه) 
لحديث ابن عمر مرفوعا: أ مين أبس : شيركا له لي عبارء. قوم عليه قيمة نله 
متفق عليه(27» فأمر بالتقويم في حصّةٍ الشريك؛ لأنها مُتلفة بالعتق» ولم يَأْمُ 
بالمثل. . ولأن غير ر المخلي لا تسارت أجراوه و تخل صقاته فالقيمة فيه أعدل 
وأقرب إليه. وتعتبر قیمته (في بلا غَصْبه من نقلره) أي: بلك القصب؛ لأنه 
موضع م الضمان ومقتضى التعدي؛ (فإن تعدّد) نقد بلد غصبه بأن كان فيه 
نقود» (ف) القيمة (من غالبه) اا لانصرافب اللفظ أ فيم92') لو باع 
بنقٍ مطلق. 

(وكذا/ أي: كالمغصوب فيما صبق تفصيلله (مُتلف بلا غلب 
ومقبوض بعقار فاساو) يجب الضمانُ في صحيجه؛ كمبيع؛ لا نحو هبق (وما 
أجري مُجراه) أي : مجرى المقبوض بعقدٍ فاسار» كالمقبوض على وجه سوم 
يما لم يدخل في مِلْكِه) أي: يلك التلف له فيضن مثي كثله؛ ومتقوم 
بقيمته (فلو دخل) تالف في مِلْكِ متلفه, (بأن أَخلّ) من آخمر شيئاً (معلوما 
بكيل أو وزن» أو أذ وحوائج) قوم كير كة وبقولء/ ونحوهماء (من بقال 
ونجوه"» في أيام, 4 يكحاسيبه) على ما أحذ بعد ذلكء (فإنه) لا يحب عليه 
لل في المثلي» ولا القيمةٌ في المنقوم» بل (يعطيه بسعر يوم خره) لراضيهما 








. )١( )٠٠١١( ومسلم‎ »)۲٤۹۱( البخاري‎ )١( 


(۲) لي (م): «كما) . 
(۳) بعدها في (م): (کجزار» وزیات) . 


۱ ۰ 


فى فعا 0 2 اي د و وا . #6 شان دس دى ...2 
ويقوم مَصوغ مباح من ذهب أو فضةء وتَبْرٌ تخالف قيمته وزنه 
بغير جنسيه» ومنهماء بأيهما شاع ويعطى بقيمته عرضا. 
و 0 ق 2 2 0 
ويضمن محرم صناعة بوزنه من ججنسيه. 
وفي تلف بعض مغصوبي» فتنقص قيمة باقيه» كزوحَّي حف تلف 
ت ل هھ قر 
أحذهماء رد باق» وقيمة تالفي» وأرش نقص. 





على ذلك ومقتضاه: ‏ صحة البيع يثمن الثل. 

(ويقوم م مٌصوغ مباحٌ) كحُلِى النساء (ين ذهب أو فة إذا تلف أو 
آلف عند غاصب أو ن يضمت وكانت قيمته تزید على وزنه؛ لصناعته() 
بنقلٍ من غير جنسيه. (و) يُقرَم (ِبْرٌ حالف قيمته وزنه) لنقص ق قيمته» (ب)نقار 
ين (غيرٍ جسيه) فإن كان ذهباًء قُوْمَ بفضّةٍ» وعكسه : انلا تشي تو 
يحنسيه إلى الرباء (و) إن كان اللي (منهما) أي: من ذهب وفضّةٍ معاء قَوّمه 
(بأيُهما) أي: النقدين (شاء) للحاحة إلى تقويه بأحدهما؛ لأنهماقيم 
لمتلّفاتيء وليس أحدهما أولى من الآخرء (وبُعضّى) رب الحلي سرا 
النقدين؛ (بقيمته عَرْضا) لأنّ أحذها من أَحَدٍ النقديّن يُفضي إلى الربا. 

(ويْضمّن محرّمٌ صداعة) كاواني ذهب وفضة وحلى رجال محرم» 
(بوزنه من جنسيه) لأنّ صناعته محرّمة» لاقيمة لها شرعاً. 

(و) يجب (ِفي تلف بعض مغصوب) عند غاصبيء (فتنقص قيمة باقِيه. 
كزو جَيْ خف تَيِفَ أحذهماء رَدُ باق) منهما إلى ماله » (وقيمةٌ تالف 
وأرش ن نقص) الباقي منهماء فلو كانت قیمتهما تمعن ستة دراهم» وصارت 
قيمة الباقي منهما درهميْن؛ رده وأربعة دراهم؛ لأنه تقَم. حصل يحنايييه: 
سيك دار عو ثوبا: ينقعته الكبك وتلق أَعَد الشميب مخلاف 

نقص السعر؛ فإنه لم يَذْهَبْ به من المغصوبب عينٌ ولا معئى» وههنا فوت 
ETS‏ 


۱۹ 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


9 


وف قر يأبقُ ونحوى قيميّه. وعلكها مالك لا غاصب مغصوباً 


بدفعها. فمتى قَدَر) ردم وأنحذهاء 1[ 1 1 11151737771711 


معنی» وهو إمكان الانتفاع وهو الموحب لنقص قيمته» كما لوفوت بصره 
وره اسن ولو غصب ثوبا مثلاًء قيمته عشرة» فلَيسّه حتى نقص لسر 
مسة ثم غلّت اللياب یں ر قيمته عَشْرة 0 ١ه‏ وأرش نقصره. ولو 
تلف الثوب» وقيمته عَشرة» ثم عَلّت الثياب» فصارت قيمة الثوبٍ عشرينَ» ‏ 
يلزمه إلا عَشرة. 

(و) يحب ؛ (في قن يأبق) من غاص (ونحوه) كجَمَلٍ يشرد منه» وعجر 
عن ر د (قيمته) أي : المغصوبب الآبقء أو الشاردء لالكه؛ تلسار 
(ويملكها) أي: القيمة (مالكه) أي: المغصوب بقَبْضهاء فيصم تصرّفه فيهاء 
كسائر أملا یه ھن حل الحيلولق» لا على سبيل اليوضء ولذلك (لا) يملك 
(غاصب مغصوبا بدفعها) أي: القيمة؛ لأنه لا يصحٌ تملك(" بالبيع؛ لعدم 
القدرةٍ على تسلييه. وكما لو كان أمّ ولدء فلا يُمِلِكُ كُسبّه » ولا يعتقّ عليه 
ولو كان قريبه. قال في «التلخيص؛ ١‏ : ولا يسبر المالك على أعحاء رلا يسح 
الإبراءُ منهاء ولا يتعلق الحقٌ بالبَدل فلا يتيقل إلى الذمّة وإغها ينبت حواد 
الأخل؛ فعا الور فتوقف على بيرقه0"». (فمتى قَدَرَ) ماښ عفن أب 
ونحوه. (رده) ويا بزيادته؛ لأنها تايعة له (وأخذها) أي : القيمة بعينها 3 
بقيت» لزوال الميلولة الي وجيت الها ورد واا للل ن ر 
ونحوه. ولا يرد لمنفصلة بلا نزاعء كالول والشمرة. . قال المجد: وعندى أذ هنا ل 
سرن ۷ الس ولقيراة لآ يكين يدان ني ت القيمة الواجبة فل , بل 
عنهاء فإذا رحع الغصوب» رَد القيمة لا بدا كمن باع سلعة بدراهي ثم أحذ 


عنها ذهباء أو سلعةء ثم رد المبيعَ بعيبي؛ فإنه يرجح بدراهمه لا/ ببدلها. انتهى. 


. في (م): «تملكها»‎ )١( 
. ۲۷٠- ۲۷٤/۱۰ المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف‎ )۲( 


55ص 


أو يذليا إن تلفت 


وق ع اناي با دی ایا ا بک رو ش نقصه» كما 





در جیا بائ ال بے ن الل 3 دراه فإذا عرض ()عنها شيكاء فهو 
عقد آخر وا هما قالقيبة لم تبت 5 بت ل الل كما تقلع عن عصاحب 
«التلحيص»» فما دَفعه ابتداءٌ هو القيمة: سواء كان من النقدين» أو(" غيرهما. 

(أو) يخ (بدها) أي: القيمة» (إن تلفت) أي: شي إن كانت ية 
وإلا فقيمتّهاء وليس لغاصبي حَبْسُ ا لمغصوب؛ لد قيمته وكذا مشر بعقد 
فاسد» لیس له حب حَبْس المبيع على رد ثنه. سکن اتی بل کان 
إلى عَذل يسيم إلى كل ماله. 

(و) يحب (في عصير تخمّر) عند غاصب (مِثلّه) لصيرورته ف کم 
التالفي بذهاب ماليته» (ومتى انقلب) عصيرٌ تخمر 7 بيدٍ د غاصبي؟) (خخلا بيده 
ردم إلى مالكه؛ لأنه عينُ ماله (و) رَدٌ معه (أرش تقْصه) إن نقصت قيمته 
خحلا”*) عن قيمتِه عصيراً؛ لحصول النققص بيدهء كتلف حُزء منه» و زكما لو 
تفع بلا مدش بان صار ادا حا كسيب شاب فتهرم. (واسترجع) 
الغاصب إذا رَد اَل وأرش تقص العصيرء (البَدَلَ) وهو يشل العصير الذي 
دَقْعه لمالكه؛ ' للحيلولق» كما لو ّى قيمة الآبي» ثم قر عليه» ورده لربه. وإن 
نقصت قيمة عصيرء أو زیت» أغلاه") غاصب بغآيانهء قحايه آرش تق 


. في (س): #عوضه» » وف (م): #عرضه»‎ )١( 
. بعدها في (م): #من»‎ )۲( 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 777/١٠‏ . 
(5-4) ليست في (س). 

(5) في (م): «ابتخلله» . 

(5) في (س) و (م): «غلاه» . 


۳ 


منتهی الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وها خت إسارتة من معصوب» وھ را عقا فاس 
فعلى غاصب» وقابض أجر مثله» مدةٌ مقامه بيكة» رح عجو عن 
57 إلى أداء قيميه. ومع تلفي فإليه. ويُقبل قوله في وقته» وإلا فلا 





(وما صحّت إجارته من مغصوبي. ومقبوض بعقد فانا) كرقيق؛ 
ودواب. وسفن» وعقارء (فعلى غاصب و قابض) بعقارٍ فاسارٍ (أجرة له 
مده مقامه )١(‏ بیاره) فتضمن منافعه بالفوات اقروت أي: سواء استوفى 
المنافع» أو : تركها تذهب؛ لأنّ كل ما يَضِمّنه بالإتلافب في العقدٍ الفاسدء از 
أن يضمنه عجرد التلفي كالأعيان» ولان الأفعة عاك متقوم) فواجب شما 
كالعين» وأما حير : : «الخراج بالضمان» ()) و قفي ابيخ؛ > ولا يدخل فيه الغاصب 
ونحوه. والمراد بالمقبوض بعقل فاسك البيع العا الفاسدتان» بخلاف عقودٍ 
الأمانات» والتبرئعاءتء كالوكالة والمضارّبة والوديعة» والبة» والوصية»› 
ونحوها؛ فإنه لا ضمان في صحيجهاء فلا يُضِمّن في فاسدها. (ومع عَجْز) 
غاصب (عن رَدٌ) مغصوبيء تصحٌ إحارته» تلزم أحرته» (إلى) وقتٍ (أداء 
قيمته) و کذا مقبوض بعقدٍ فاسد؛ لاك مالكه باأحذٍ0) قیمته» اة ستحق الانتفاع 
ببدله الذي هو قیمته» فلا ي يستحئ الانتفا ع به» و بېدله» )و تلف مغصو ب» 
أو مقبوض يعقاو فاسلرء (ف) الواحب على قابضيه أجرة مِثلِه (إليه) أي: إلى 
تَلقه؛ .لأنه بعده لا قم له ب جا ایی بلا غصبو أو قَبْضء ويُقبل قول 
غاصبي وقابض ف تَلَفِه فیطالبه مالکه ببدله» (ويُقبّل قول | أي: الغاصب 
والقابض بعقدٍ فاسدرء (في وقته) أي: وقت قفي لتسقط غنه الأحرة من 
ذلك الوقتء بيمييه؛ لأنه منكِرٌء (وإلا) تصح إحارة السو والثب وض 


بعقد فاسد» أي: م تحر عادة بإجحارته»› فام يلزم غاصبه ولا قابضه» أحرةٌ 


. في (م): لابقائه»‎ )١( 
:19417/1 تقدم‎ )۲( 
لیست في (س).‎ )۳( 
. لي (م): «يأحذ»‎ )٤( 


۱" ٤ 


ل 


ویار ل ق کی صا أحرة مادم ت 
فصل 
و دي 
وحرّمٌ تصرافٌ غاصب في مغصوبء .ما ليس له حك من صحة 
وفساد» كإتلافي» واستعمال» کلیس ولحو وكذايما له حكم 
كعبادة وعقد» ولا يصحان. 


رکغنم» وشجرء وطي) ولو قصد صوته» (ونوها) سج ومطعوم» 
ومشروب» (ما لا منافع ها يُستحق بها عوض) غالباء فلا يرد صحة إجارة 
عتم پاي E‏ ونحوه» وتر لنشر() ونحوه؛ لندرته. (وبلزم) غاصبا 
راشا بعقارٍ فاساٍ (في ق ذي صنائع) أي: يُحْيِنٌ صنائعٌ (أجرةٌ أعلاها) 

پام (فقط) / مذ إقامته عنده» إذ لا يمكن الانتفاع به في أكثرَ من 
صنعة» وغاية ما ينتفع به سيّده أن يستعمله في أعلاها. 

(وحَرمَ تصرّف غاصب) وغيره تمن عَلِمَ بالحال (في مغصوب بما ليس له 
حکم» > من صحة ةه وفساد) أي: لا يتصف بأحدهماء (كاتلافف. واستعمال. 
كلبس ونحوه) کاستخدام» وذبح» ولا يحرم المذبوح بذلك» (وكذا) يحرم 
تصرف غاصبي وغيره ف مغصوب ربما له حكم) أنْ يوصّف بأنه صحيح؛ أو 
اسك كمادق كاستحمار تحر حجر مفصوبره وضو ونه ویک 
e‏ وصلاةٍ في ثوبوء أو بقعةٍ مغصوبَةٍ» وإخراج زكاةٍ من مغصوبيء أو 
حج بء ونحوه» بخلافِ نحو صوم» وذ کر اقام "اناد مدل غا #ا. وع 
ک (عقل) من بيع» أو إحارةء أو هبةء ونحوهاء (ولا يصحًان) أي : عيادة 
الغاصب» كأن صلى أو حج مغصوب» عالماء ا گرا وَعَقَدَه فهما باطلان؛ 
(۲) حاء في هامش الأصل: [أي: تعلم اعتقاد]. 


۱1۵ 


منتهى الإرادات 


4/۲ 


منتهى الإرادات 


وإن اتج بعڍن معصوبب أو نه فالرّبحٌ وما اشتراه» ولو ف ذمُته 
بنيّة نقدِه ثم نقدّهء لمالك. 





لحديث: من عَمِلٌ عملا ليس عليه أمرناء فهو ر005. 

(وإن اتجر) غاصب (بعين مغصوبي أو عَيْنٍ (منبه) بأن اشرى9, 
وباع» وظهر ربح م أو اشتزى به شيثاء وظهّر فيه ربح» وهو باق» (فالربح وما 
اشتزاه) الغاصبُ من السيلع» ' (ولو) كان الشراء بشمن (في دمه بد تقد الشمن 

ين المغصوبء أو ين ممه (ثم نقده) من (لالك) مغصوب دون غاصبه. 
وظاهره: سواءً قلنا بصحةٍ الشراء» أو بطلانه؛ لإطلاق الأكثر واحتح أحمدٌ بخير 
عرو چ ابعل وتقدّم في الو کال ولاأنه تما ملكه وتيحّه وق مسالة 
الشراء ني ذميه؛ لقيام لِه من المغصوب مقام نو الشراء بعينه؛ ولان القول 
بأنه للغاصبوء يلزمه أن يتخحذٌ ذلك طريقاً إلى تملك ربح مال الغير بصبه؛ 
ودَفعِه ثمنا عمًا يشريه في ذمَيّه» ولأنه حيث تعيّن جَعْلُ الربح للغاصب أو 
المالك» فالمالكُ به أولى؛ لأنه في مقابلة نفع ماله الذي فاته. وقوله: (بنيّة نقده) 
تبعَ فيه صاحب هلمحسرّره »؛ و «الوحيز» » و «المنوّر» » وصاحب 
«التذكرة»0)؛ لما ظهر له أنه مرادٌ من أطلق. وما يُوضحه أن الشارح قل هذه 
العبارة عن صاحب «المحرر» في مَعْرضَّ الاستدلال للمذهبء ولم يُعهّد له نقل 
عته في غير هذه المسألة(. قاله في «شرحه» . فعلى هذا لو اذ شترى شيئا 
من في في ولم ينو ده من امغصوبي ثم مده منه» ورب فاح للغاصبي 
(۱) تقدم تخریجه ۱۰۲/۱ . 


(۲) بعدها لي (س): «به) . 

(۲) في الأصل و (س): «منة». 

.۰۱/۳ )( 

AEA: O) 

(5) هي نسخة في هامش الأصلء وفي الأصل: «التبصرة» ء وانظر: المقنع مع الشرح الكبسير 
والإنصاف 788/١٠6‏ . 

(۷) انظر: المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ۲۸۸-۲۸۷/۱۰ . 

(۸) معونة ولي النهی ۲٠۲/۰‏ . 


۱۹٦ 


وإن اختلفا في قيمة مغصوب. أو قذره أو حدوث عيبه» أو 
صناعةٍ فيه؛ أو ملك ثوبيء أو سرج عليه» فقول غاصبي. 
وق رده أو عيب فيه» فقول مالك. 


#4 2 ۳ 78 
ع‎ OT Û E e O OE E E Ka E ........... ومن بيذه عصوب)») أو رهول»‎ 





حلافا لما في «الإقناع(0). والقبض غير مبُرىء؛ لفساده. ولو اتح وديع 
بوديعة» فالربح لمالكها. نضاء ويصح شراء الغاصب ف ذمته. نصًا. 

(وإن اختلفا) أي: المالكُ والغاصبُ (في قيمةٍ مغصوبي تلف (أو) في 
(قدره. أو) 2 (حدوث عیبهء أو () صناعة فيه) بأن قال مالكه: كان كاتبا. 
وأنكره غاصب. (أو) اختلفا في ملك ثوبم) على مغصوبء (أو) اختلفا في 
ِلك (سَرْج عليه ف) مالقولٌ (قول غاصبي) بيمينهء حيث لا بينة للمالك؛ 
لأنه منكرٌء والأصلٌ براءته من الزائدء وعَدَمٍ الصناعة فيه» وعَدَم لك الفشوب» 
أو السرج عليه. ا ا 

(و) إن احتلفا رفي رده) أي: المغصوب إلى مالكه» (أو) في وحودٍ (عيبب 
فيه) بأن قال الغاصب: كان العبد أعورَء أو أعرج» أو يبول في فراشه» ونحوه» 
(فقول ماللش) بيمينه على نفي ذلك؛ لأنّ الأصل عدم الرد» والعيب. وإن 
انفمًا على أنه كان به عيب أو قامت بين به» فقال الغاصب: غصبته: وبه 
العيبُ./ وقال مالكه: بل حَدَثْ عندك. فقول غاص بيمينه؛ لأنه غار 
والظاهر: أنّ صفة المغصوب ل تتغير. ۰ 

(ومّن بيلوه غصوب) لا يعرف ربها. وعنه: أو عَرَّفةُ» ويشق دفعها؟) 
إليه» وهو يسيرٌء كالحبّةَ (أو) كان بيده (رهوث) لا يَعرِفْ أربايّها. ونقل 
(۲) بعدها في (س) و (م): «في» . 
() جاء في هامش الأصل مانصه: [فائدة: الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة» كالموجودة مع 


اللصوص وقطاع الطريقء ونحوهم» يكتفى فيها بالصفة. قاله في «القواعد ] . 
(4) في (س) و (م): الدفعه». 


۱1۷ 


منتهى الإرادات 


4؟ 


صمت أو أماناث» لا يَعرفُ أربابهاء فسلّمّها إلى حاكم, ويلزمُه قبونّهاء بر 


من عهدتها. 
وله الصدقة بها عنهم. بشرط ضمانهاء كلقطة ويسقط عنه إثم 
الغصب» ألا كا ا ها إلا اق اها كا ان ها a‏ كان لق كا لأ 6 إلا قاع إل o a ERÎ ê DJ E E Û O WF EOE KALA‏ 





أبو الحارث: أو عَلِمَ المرتهنُ رب المال» ولكنه يس منه. 

(أو) بيده (أمانات) مسح د وغيرهٍ (لا عرف أرباتها) أو عَرَفهم؛ 
is‏ ولیس هم ور (فسلمها) أي: القصيونية: والرهون» أو الأمانات 
الي لا يعرف أربايّهاء (الی حاکم» ويلزمه) أي: الحاكم (قبولهاء بَرئ) 
يتسليمها إلى الحاكمء » (من عهدتها) لقيام َبْضٍ الحاكم لماء مقام بض ار بابها. 

(وله) أي: من يده الفصوب أوالرهوث أو الأمانات المذكورة إن ۾ 
نميا سير (الصدقة بها عنهى) (١)أي:‏ عن أربابهاء بلا إذن ج 
ونقل افو کی“ علي فاتراء مکانه» أي : الغصب» إن عَرَفَه؛ لذن يه تيل 
يوحد عليهم. ونقل صالح: أو بالقيمة. وله شراء عرض بنقار» ولا يجوز في 
ذلك محاباة قريبي أو غيره. نفا ركذا حكمٌ مسروق وغوه قال الشيخ تقي 8 
الدين: وليس لصاحبه إذا عر ف» رد المعاوضة("» (بشرط ضمانها) 
لأربايها؛ أن الصدقة قا بها عنهم بدون ضمانٍ إضاعة هاء لا إلى بدل» وهو غير 
حائز. وكلقطة) حرم م التقاطهاء م تملّك بتعريفيء (ويسقط عنم أي: 
الغاصبء أو السارق» ونحوه. (إثم الغصب) أو السرقة» ونحوها؛ أنه معذور 
)١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه:[ قوله: وله الصدقة...الخ. قال ابن رحب في «القواعد» : وعلى 
هذا الأصل ‏ يعين: حواز الصدقة ‏ يتخرّج جواز أذ الفقراء من الصدقة من يد من ماله حرام» 
كقطاع الطريق» وأفتى القاضي جوازه. انتهى. أقول: إنما يظهر هذا التخحريج أنه لو قصد المتصدق 
حَعْلٌ النواب لرب المتصدق به» كما في مسألتناء فيجوز قبول الصدقة إذنء و إلا فيد المتصدق عليه من 
جملة الأيدي العشر المنزتبة على يد الغاصبء كما تقدم. عثمان النجحدي]. 


(۲) في (م): «(عرفه) . 
(۳) الاحتيارات الفقهية ص .١ ٠١‏ 


۱۸ 


وليس له التوسُحٌ بشيءٍ منهاء وإن فقيرا. 
ومن لم يقد على مباحء لم يأكل من حرام ما لَه غنية عنة 
كتحار ى: ونحوها. 


ولو نوی جحل ما بيده من ذلك» A A‏ 20:4 ماله غك ت ف E A AE E E Ê j‏ 





عن الرّدْ لجهله بالمالك. وثوابها لأربابهاء وفي الصدقةٍ بها عنهم 37 
بين اركاب الغاصب؛ بتير ئة ذمته ومصلحة المالك؛ بتحصيلٍ الثواب له. 
حضروا بعد الصدقة بهاء خيّروا بين الأخْر ومن تصق فب حم 
عليه فالا له. ناء في الرهن» والوقفيع» كالصدقة بها. نص عليه ف 
مواضع ذكرها في «شرحه» )١(‏ عن «الفرو ع)00). 
راا 1 س بشيء منهاء وإذ) كان (فقيرا ( سن امل اه الصدقة 

والديون المستحقة: كالأعيان؛ : 1 بها عن ممستحقها. ا وإ 
بيده عين» هل مالكهاء أن يتملكهاء ويتصدّق بثمنها عن مالكهاء فنقل ب 
عن أبيه: الجوازٌ فيمن اشترى آحَر(؟»؛ وعَلِم أن البائع باعه ما لا بلك ولا 
يَعرفُ له أربابا: أرجو إِنْ أخرّج قيمة الآحُرٌ فتصدّقّ به؛ أن ينجو من إيمه. 

(ومن 1 قاور على مام بأن عدم م الماح r‏ وجوه 5 يأكل من 
حرام ما لَه غنية عن كحلوى ونحوها) كفواكة» ويأکل عادته. ذکره في 
«النوادر»7») إذ لا داعي للزيادة. 

(ولو نوى جََحْدَ ما بيه من ذلك) أي: المذ کور مِن غصوبء او رُهون» 
)١(‏ ه/لاه؟ . 
۳/٤ )۲(‏ . 
(۳-۲) في (س): «امحهول ربها» . 
)٤(‏ ي (م): «(حرا» . 
(ه) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ۲۹۷/۱۰ . 


۱۹ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


+ ¢o/Y 


أو حق عليه قي حياقٍ رڳه» فثوابه له» وإلا فلورثته. 


#2 ےر ت ۳ م 
ولو نلام» ورد ما غصبه على الورثة» برئّ من إِيِه» لا من إنم 


الغعصب. 
ولو رده ورئةُ غاصبيء فلمغصوب منه مطالبته في الآخرةٍ. 
فصل 
ومن أتلف» ولو سهوا مالا محتزماً SE GO GDR RIS kL‏ 





أو أمانات في حياة ربه» فثوابه له. 

(أو) نوى حَحْدَ (حق) أي: : دين (عليه في حياة ربه فنوابه له) أي: 
لربه؛ لقيام نية ححده مقام إتلافه إذن» فكأنه ل ينتقل١١)‏ لورئة ربه .كوه 
(وإلا) ينوي جَحْدَه حتى مات ريه (ف) -نوابه (لورثته) نصا؛ لأنه إنما عَدِم 

(ولو ندم) غاصب على فعله وقد مات المغصوب منه» (ورَدٌ ما غصبه 
على الورثة» برعا من انيم أي: المفصوبب؛ لوصوله لمستحقه. و (لا) يرأ (من 
إلم القصضبع لما أدحَل على قلبب مالكه م مِن ألم الغضبيء ومضرَةٍ امدنع من 
كه مده حياته» فلا يرول إِثم ذلك إلا بالتوبة. 

(ولو رده) أي: المغصوب (ورثة غاصبم) / بَعْدَ موته» وموت مالکه» إلى 
ورثيه (فلمغصوب منه مطالبته) أي: الغاصب يما غصبّه منه (في الآخِرٍّ) 
أن المظالم لو انتقلت» لا استقرٌ لمظلوم حت في الآحرة ولأنها ظلامة عليه 
قد مات ول يحلل منها برد ولا توئق» فلا تسقدٌ عنه بسردٌ غيره لما إلى غم 
المظلوم» كما لو جَهِلَ ورثة ربهاء فتصِدّق بها عنهم. 

(ومن أتلف) من مكلف أو غيره إن یدفعه ربه له (ولو سهوا مالا حازما 


. في (م): «ينقل؟‎ )١( 


(V۰ 


لوه بلا ثبب مضه ضتيقه. وإ أكرم؛ فكرمُه ولو على 
إتلافي مال نفسيه؛ لاغيز محتزم؛ كصائل؛ ورقيق حال قطيه الطريق؛ 
ومال حربي» ونحوهم. 





لغيره) أي: المتلفء ربلا إذنه) أي: المالك» رومطله) أي: العف (يَضمَنه 
کید أي : ما أتلفه؛ لأنه فوته عيب قرسي عليه ضمانه» کمالو غصبه» 
فتليفَ عنده. وخرّج م بالمال نحو سير حين نجس» وکلب» وباحرم وسم ر 
صليبي؛ وآلاتو لهو وبقوله: لغيره مال نفميه» وبقوله: ومثله يُضمنه ما يُتلفه 
اهل العدل من مال أهل البغي وقت حر ب پک رساوطقه اكْسِلة هن 
مال حربي» وسكت وما يتلشة د“ ” علية اة ما دفِع إليه» والصائل")» 


و يأتي 9). 


روا أكره) شخص على إتلافب مال ا كاتلقة (فمكرهه) 
ا (ولو) أكره (على إتلاف مال نفسه) كإكراهه على و3 الوديعة 
إلى غير ربهاء ولإباحة إتلافه ووجوبه» بخلاف قتل» ولم يختره0*», بخلاف 
مضطر©". و (لا) يضمن المال» إن كان (غير محترم) بإتلاف› 
(كياتلاف (صائل) لم يندفع بدونه» (و) إتلاف (رقيق حال قَطّْعِه 
الطريق. ومال حربي» ونحوهم) كمال بِغْاةٍ مع أهلٍ عدلء وعكسه 
حال حربي. 
)١(‏ في الأصل: «المتلف» › وجاء في هامشها: [صوابه: أي: المالك» كما في «شرح» المصنف]. 
(۲) الصائل: القاصد الوثوب عليه. «المطلع» ص١۷٠‏ . 
(T)‏ جاع ف هامش الأصل مانصه: [يعون: إذا صال عليه رقيق أو بهيمة لمعصوم» وم يتمكن من دفعه 
عن نفسه إلا بإتلافه» فإنه لا يضمنه. #حاشية» محمد الخلوتي]. 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل: [أي: الإتلاف] . 


(5) في (م): «فإنه يأكل ما اضطر إليه باختياره»» وفي هامش الأصل: [إلى طعام غيره» فإنه 
باحتياره]. 


۱۷۹ 


شرح منصور 


شرح منصور 


وإن فتحّ قمَصأ عن طائر أو حل قيد قِنْء أو أسير» أو دقع 
لأحدهما مِبرداء فيرّده أو حل فرساء أو سفينة ففات» أو عَقَرَ 
شيءٌ من ذلك» أو ڙل شيك أو وكاءً زق 2 جامد فأذابته 
الشمس» أو بقى وف لم فألقتة ریح» انق 4 ته Saa‏ 5558 





وان قح ساعن طاشن مار حرم ففات» أو أتلف-شيئا ضّمنه؛ أو 

فتعحّ إصطبلَ حيوان» (أو حل قد قن أو أسير ؛ أو دَفعَ لأحدهما) أ ي: القن 
أو الأسيرء ا فبرّده) أي: القيدَ» وفات» آلف شيعاء ضمنه؛ (أو حل 
فرساً) ونحوّهاء (أو) حل (سفينة: ففات) ذلك بأن ذهب الطائر من القفص» 
أو دحل إليه حيوانٌ» فقتله» أو هرب القِنٌ أو الأسيرء أو شَرّدتٍ الفسرس 
ونحوّهاء أو غرقت السفينة لعُصّوفٍ ريح أَْ لا. (أو عَقَرَ شيءٌ من ذلك) 

بسبب إطلاقه» بأن كان الطائر جارحا فقلع عينّ | إنسان ونحوه» وكذا لو حل 

سل فهار؛ فقتل أو عَمَرَ ضَمِنه» (أو أتلف) لطائرء أو القِنْء أو الفرسء 
ونحوه (شيئا) كأن كسر إناءٌ أو َل إنساناء أو اتف مالاء أو أتلفت الدابة الى 
حَلَها 5 أو غيرّه» أو انحدرت السفينة الي ليا على شيء. فأتلفته وجوه 
كه (أو) حل 0 رکاءِ ر زق() دهن ماع أو جامد فأذابته الشمس) 
بخلاف ما لو أذابته نار قرّبها إليه غيره؛ فان قياس المذهب: يُضمنه مقربها. 
ذكره المحد"27. (أو بق بعد حَلَّه) منتصباء (فألقعه رِيْح) أو زلزلة؛ أو 
طير(؟) أونحوه» (فاندفق) أو خرج منه شيءٌ بل أسفله» فسقط أو لم يَرَلْ 
عيلٌ شيئاً فشيئاء حتى سقط فاندفق» أو لم يندفق» بل حرج ما فيه شيئا 
فشيئاء (ضَمِتّه) المتعدي() بذلك» سواءٌ تفْره مع ذلك أَمْ لاء أو ذهب ما حَلَه 
)١(‏ الزق: الفرف» وهو: الوعاء. «المصباح المنير» : (زق) و (ظرف) . 


(۲-۲) ليست في (س) . 
(۳) کشاف القناع ۱۱۷/٤‏ . 


. في (م): «مطر»‎ )٤( 
. في (م): (المعتدي»‎ )( 


١ /ا‎ 


لا دافِعُ مفتاح للص ولا حابس مالك دواب» فتتلف. 
ولو بقيّ الطائرُء أ و الفرسئ» حتى نفرها آخرء ضَمِنَ المنفر. 


عَقِبّ حَلَه أْ لا؛ لحصول تلفه بسبب فِعْلِه ولأنّ الطائرٌ وسائرٌ الصيدٍ من عي 
عادته النفورٌ» وإما ييقى مع المانع فإذا أزيل» ذهب بطبّعه» أشبه ما لو قطِع 
علاقة ق(١)‏ قنديل» فسقط فانكسر. 

و(لا) د يضمن | (دافع مفتاح) نحو دار؛ فيها مالع (للص) ما سرقه اللص 
من / المال؛ مباشرةٍ اللص للسرقةء فهو أولى بإحالة الحكُم عليه من المتسبّب» 4/1 
قال في «الترغيب» : أو فتح چول فجاء آحر» فسّرق). وفي «الإقنا ع»(: 
إن فح بابا فنهب الغيرٌ ماله أو سَرقه ضَّمِنَء والقرارٌ على الآيذ. وفيه 
أيضا(). لو رال ید إنسان عن نحو عبار آبق» أو طيرء أو بهيمق وحشيء 
فهرب» أو أزال يذه الحافغلة عن متاعه» حتى نهبه الع أو أفسادئه الدواب 
أو اا أو النارٌء أو سرق» أو ضراب ید - أخخرء وفيها دينار فضاعء أو لهي 
عمامته عن واأسبيةة أو هزه في خحصومة» فسقطت0*») وضاعت» أو تلفت» 
صم (ولا) يضمن (حابس مالك دواب. فتتلف) دوابه عه له. وف 
«المبد ع2*06: ينبغي أن يفرّق بين الحبس بحق» أو غيره. 

(ولو بَقِي الطائرٌ) الذي فيح قفصّهء (أو) بَقِيّ (الفرس)2© الذي حل 
قيله (حتی نفر هما آخر) بعل ذلك» فلهياء (ضمن المنفر) 020 و حله؛ لذن 
سببه احص فاحتص الضمان ب كدافع واقع في كر ميض مخافرقاة وكذالو حل 
)١(‏ اليلاقة: الحِمّالة. «المصباح المنير» : (علق). 
)١(‏ الفروع 19//4ه . 
(۳) ۹/۲ . 
)٤(‏ بعده في (م): #عمامته» . 
)٥(‏ ۱۹۱/۰ . 


(5) لي (م): «الغرس» . 
(۷) حاء في هامش الأصل: [ريتجه: قاصداء لا .عروره. «غاية) ]. 


VY 


منتهى الإراداث 


شرح منصور 


ومّن ربّط» أو أوقف دابة بطريق» ولو واسعاء أو ترك بها طيناً أو 
تحشبة أو عموداً أو حجر أو كيس دراهم. أو استد حشبة إلى 
حائط» ضمن ما تلف بذلك. 

ووضسن خجغرء ما أعتله ملام بإقرايه وذلاليه. 

ومن اقتنى كلا عقوراء أو لا يقتنى» أو أسود هيما أو أصداء أو 
تر او ڈیا أو هِرًا تأكلّ الطيور وتغلبة القبىء” عاد ا 
حيواناء وحرّضه آخخرٌ» فجنى» فضمانٌ جنايته على المحرض»ء وإن وقع طائرٌ 
على حدار» فنفره شخص ؛ فذهب لم يُضمنه؛ لامتناعه قبْلّهء فليس تنفيره 





بسبب فواته» و إن رماه فقتله» ينه كما لو رماه في هواء غيره. 


(ومن رَبَط) دابّة» (أو أوقف دابّة) له. أو لغيره (بطريق» ولو) كان 
الطريق (واسعا). ناء أو ترك بها) أي: الطريقء ولو واسعاًء ریت أو 
حشبة أو عَموداء أو حَجَرا أو كيس دراهم) نصّاء (أو أستد خحشبة إلى 
حائط. ضمن ما تلف ب) -سبب (ذلك) الفعل لتعديه به» لأنه ليس له في 
الطريق حق؛ طبع | الدأيّة الجناية بفيهاء أو رجلهاء فإيقافها(!) في الطريق» 
كوضع الحجرء ونصب نصبي السكين فيه. 
(ويَضمن مُغر ما أخذّه ظالم ياغرائه(© ودلالته) لتسيّبه فيه. 
(ومن اقتنى كلباً عقورا) ولو لصيلد وماشيقء (أو) اقتنى كلباً (لا يُقتتسى) 
كاقتناء كلبي لغير حرشي وماشيق» وصيدء (أو) اقتنى كلبا (أسود یمان و 
اقتنى (أسدا أو نمراء أو ذئباء أو هِرًا تأكل الطيور, تَقْلِبْ القدورَ عادة, 


, في (ص) و (م): الفإبقاؤهاة‎ )١( 

)١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: بإغرائه ودلالته. لعل الواو .ععنى أوء فلا يشرط للتضمين 
الإغراء والدلالة» والمصنف تبع لفظ فتوى الزريراني. الواقعة في حواب سوال عمن جمع بينهما. محمد 
الخلوتي] . 

وفيه أيضا: [المغري: وهو من يقول للحاكم: حذ من مال فلانء فإنه كذا وكذاء والدال: هو الذي 
يقول له: هو في موضع كذا] . 


۱۷٤ 


کید الم طاح فمقی او 200100 
داقة بضيّق من ضريّهاء ضمئه. ويجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه. 


مع علمه) أي: المقتني لذلك» (أو) اقتنى (نحوها من | السباع امعو ةة 
كذ وقرد. قال (المنقح: وعلى قياس ذلك الكبش العم النطاح) التهسى: 
(فعَقر) شيءٌ من ذلك آدميًا أو دوابّه20: (أو خرّق ثوب من دخل) منزل 
المقتني (ياذنه) إن م ينبهه عن الكلب» او آنه غير موق ذكرهالحار عن 
وكذا لو حرق مي من هو e‏ متزله» ضيه بخلاف بوه 2 
إناء الغير. (أو نفحن() داب ب( مکان (ضيق من ضربها) فتلف بذلك 
شي ع) (ضتوعت مُوقفها؛ لبه قه. فان عق أو" حرق ثوب من دخل بلا 
إذنه» قل هات وکنا او حنصل شيع من ذنك في بيت إنسان بلا اقتنائه» 
ولا احتیاره» فأفسدَ شيئاء لم يضمنه؛ أنه لم يحصل الإفساد بسببه. قال ل 
المخي»9» و «الشرح»(: فإذا اقتنى حَماما أو غيرّه من الطير + فرشل نيار 
فلقط حبًاء لم يضمنه؛ لأنّ العادة إرساله. 

(ويجوز قتل هر بأكل لحي ونحوه) كفواسق. وفي «الفصول» : حين 
أكله. ولي «الترغيب»: إن لم يندفع إلا به» کصائل(). 

(ومن أَجُج) أي: أوقد (نارا) حتى صارت تلتهب؛ (يِلَكِه) 
ولو بإحارة 6 أو إعارةٍ 3 وكذارمواتت» فتعدّى الى مللف قيرف فاا 
)١(‏ في (س) و (م): دابة» . 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 8١/ه.‏ 7305-7 . 
(5) جاء في هامش الأصل: [نَفَحَتِ الذَابة تفحا: ضَرَينْه بحافرها] . 
(4) 7١43/1ه.‏ 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7417/١8‏ . 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7٠١/١8‏ 


۱V0 


منتهى الإراتات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


؟ 


أو سقاهُ فتعدّى إلى ملك غيره؛ لا بِطَريان ريح» فأتلفه» ضّمنه؛ إن 
أرط أو فكط. 


ومن حفر» أو حفر فنه بأمره بغرا لنفسه في فنائه. E maa‏ 





(أو سقاه) أي: مِلْكّه من أرضء أو رَرْعِء أو شجرء (فتعدّى) ذلك (إلى ملك 
غیره) أي: الفاغ (لا) إن تعدّت النار ران ؛ زبسج: فألفه) اى عللك 
غيره / (ضّينه) امال (إن أفرط) بأن أحج نارا تسري عادة لكثرتهاء أو في 
رح شديدة تحملهاء أوة فتح ماء كثيرا يتعدّى مثله (أو فرط) برك النار 
مؤحجَة) والماء مفتوحاء ونام ونحوه؛ لتعديه أو تقصيره» كما لو باشر إتلافه 
ونام للع ات باد زيب فلا د ا لی فعله» ولا بتفريطه. 
قال في «الرعاية» قلت : وإن كان المكان مغصوباء ضَّمِنَ مطلقاء ؛ يعين: سواء 
فرط أو أسرف» أو ل(١).‏ وجزم .معناه في «الإقناع». وإن لم يكن سم 
سارت وبقربه زرعٌ ونحوه. والريح هابة او ارس في الماء ما يغلب ويفيض؛ 
ضَين. وما يبس من أغصان شجرة حاره» بسبب إيقاد انا ضّمنه الموقدٌ 
إن لم يكن في هوائه لأنه لا يكون إلا من نار كثيرةٍ. قاله في «الشرح»9). 
(وهن حَقَرَ) بنفسيه» أو قنها”»: بغرا لنفسيه في فِناله» (أو حَفَرَ قنهم ولو أعتقه 
بعد (بأمره بثرا لنفسيه) أي: ليختصٌ بنفيها (في فنائه) (” أي: في ناء داره. قال 
في «القاموس» : وفِناءً الذار“» ككساء : ما کان حارج داره» قربا منها". 


. “١ No المقنع مع الشرح الكبير رالانصاف‎ )١( 


. 4/۲ )۲( 

(۳) حاء في هامش الأصل: [آي: زاد] . 

. ۳٠۹/۱۰ المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف‎ )٤( 

(5) ليست في (س) . 

(5-5) ليست في (س). 

(۷) القاموس الحيط: (فيٰ)» وفيه: [وفناء الدار» ككساء: مااتسع من أمامها]. 


۱۷٦ 


2 
ضمن ما تلف به. وكذا حدٌ علم الحال. لا في موات؛ لتملك أو 
ارتفاق»› أو اا عام أو ف سابلة وأاسعة» أو بنى فيها مسجداء أو 
عحان(١)‏ ونحوهما لنفع اس باد ضرر» ولو بلا إذن إمام» د 2 2م + 





(صّمِن ما تلف به) أي: البعرء وكذا لو حفر نصض البعر في حدّه» ونصفها في 
فنائه. نصاء لتعديه» أشبه ما لو صب فيه سكي وإن حَمَرَ القن بغير إذن 
سه تعلق الضمانٌ برقبته» فان عتق» ضّمِنَ ما تلف بعد عتقه» وسواء أضر 
الحفرٌء أو لاء أو أَذْنَ فيه الإمام, أ لا؛ لأنه ليس له أن يَأَدْن فيه» فدلٌ أنه لا 
جوز لوكيل ب ستو المال بي شيء من طريي المسلجين النافذة؛ وأنه ئيس للتحاكم 
أن يساق يبقل قاله الشيخ : نيم الدين. ويتوحه: جوازه لمصلحة» قاله في 
ارو ع وإن حفر البثرَ فنا لع عام فينبغي أن يقال: حکمه» كما لو 
حقره في الطریق» على ما ياتي. (وکذا حُرْ) حفر لغیره برا في فِنائه تعديء أو 
يإذن صاحب الدار بأحرة أو لاء إذا (عَلِمَ الحال) أي: أنها ليست علك 
الآذن» إذ الأفنية ليست لك أرباب الورء وإنما هي من مُرَافقهِم فإن حَهِل 
حافر الحا فالضمانٌ على آمرء والقولٌ قولّه في عدم عِلْمِه بيمينه؛ وكذا 
مين ي له بأمره فيما لا بملکه. 


و(لا) يَضْمنٌ من حمر بئراً (في موات لتملك: أو ارتفاق» أو انتفاع 
عام) نصّاء (أو) حفرها (في سابلة) أي: طريق مسلوك (واسعةٍ) نفع 


السلمين بلا ضرر» بأن حمّرها لينل فيها ماءٌ المطر» أو ليشربٍ : منوا لا 


ونحوه» (أو بنی فيها) أي: في السابلة الواسعة (مسجداًء أو خاناًء ونحرّهما) 
كسرقاية اا م السلمين بلا ضرم بادا ذلك؛ (ولو) فعَله بلا إذن إمام) 

فعله في المواتب مأذوث فيه شرعاًء وف غيره إحسان» وتقدّم حكم الصلاةٍ 
س ت» فارسى معرّب» وقيل: الخان الذي للتجار. «اللسان»: (خحون). 


(۲) في الاحتيارات الفقهية ص١٠ .١‏ 
0-۹/٤ (۳)‏ . ) 


¥ 


منتهى الإراتات 


شرح منصور 


الإرادات 
e‏ کنا 


شرح منصور 


۲ 4۸/۲ 


بناء جسرء ووضع حجر بطين» ليطأ عليه الناس. 
ومّن أمر حرًا بحفرها في ملك غيره بأحرق» أو لا» ضَمنَ ما تلف 
بها حافو َل وإلا اي كأمر. بيناعء ر إن أنكرا العلم. 


في الطريق(). ونقلَ حنبلٌ أنه سَيِلَّ عن المساحدٍ على الأنهار؟ فقال: أحشى 
أن تكون مِن الطريق. وسأله ابن(" إبراهيم عن ساباطر فوقه مسجت أيصلى 
فيه؟ فقال: لا يُصلَى فيه إذا كان من الطريق. 

اود جس دبع اليم وكسرهاء (و) ا يط 
وحفر مد" فيهاء وقلع حجر يضر با مار و ووضع نحو حصى ف حفرةٍ بهاء 
ليملأهاء فإن لم تكن السابلة واسعة أو كانت كذلك لکن حف أو بنى؛ 
ليختصً .ما حفره» أو بناه فيهاء أو لم يختتص به لكن حَعَلهُ في مكان يضر 
با مارو | ضمن ما تلِفّ به. 

(ومّن أمر حرًا بجفرها) أي: البعر رفي يلك غيره) أي: غير الآمر 
(بأجرة أَوْ لا) بأحرق فحفر المأمورٌ» وتلف بها شي (ضَمِنَ ما تلف بها 
حافرٌ عَلِمَ) أن الأرض مِلِكُ لغير الآمر. نضّاء (وإلا) يَعْلمٍ حافرٌ بذلك؛ أو 
كان المأمور قن الآمِر» (فآهَ) يُضمّن ما لف بهاء لتغریره» (كأمره ببساء) في 
ملك غيره. وفعَل» وتلف به شيء» (وخُلفا) أي: الحافرٌ والباني» (إن أنكرا 
العِلم) أنه ملك غير الآمرء وادذعى الآمر علمهما؛ ؛ لأن الأصل عدمه. 


(ويّضمّن سلطا آمرٌ) بحفر ب أو بناءٍ في غير مِلْكِه (وحده) أي: دون حافر» 


.۳۳/۱ )( 

(۲) ليست في النسخ الخطية و (م). وقد أبتناها من «معونة أولي النهى» .۳۷٤/١‏ و «المقنع مع 
الشرح الكبير والإنصاف» .٠٠٠١/٠١‏ 

(۳) جاء في هامش الأصل مانصه: [ الحدفة: الربوة العالية. وقوله: فيها . أي: في الطريق. 7 كشاف القناع6]. 


۱۷۸ 


ومّن بسط في مسجد حصيراء أو باريّة» أو بساطاء أو علّق؛ أو 
أوقّد فيه قنديلاء أو نصب فيه بابأء أو عُمُداء أو رفاء لنفع الناسء أو 
سقّفه أو بتى جداراً ونحوّه» أو حلس» أو اضطجع» أو قامٌ فيه» أو في 
طريق واسع فعثرٌ به حيوان» لم يَضْمنْ ما تلفّ به. 

اھ ارج ساسا او عير وغ e O‏ 





وبان. وظاهره: سواءُ عَلِم أن الأرض مِلْكُ غير السلطانء أو ل لأنه لا تسه 
عخالفته» أشبه ما لو أكره عليه. 

رط ق جد جرا أو باريّة) وهي: الحصير المنسوج. قاله في 
«القاموس)(١)2,‏ ويُطلق بالشام على ما يُنسّج من قصّبيء ولعله مراذهي؛ بقرينة 
الخَطف: ای سط ق ست ساط أو علق) فيه لآو أوقد فيه قنديلا أو 
نصَّب فيه باباء أو) نصّب فيه (عُمّدا) لمصلحة (أو) نصّب فيه (رفاء لنفع 
الناس» أو سقفه. أو بَنى جدارا أو غوه) فيه» م يضمن ما تلف به؟ أنه محسيرة» 
كوضعه فيه حصى» وسواءٌ أَذْنَّ فيه الإمام؛ أو لا (أو جَلس) فيه) (أو اضطجع) 
فيه) أو قام(') فيه) أي : المسجدء أو کاس أو ا > أو قا (في طريق 
واسع) لا ضبق (فعر به حيوائ» م يضمن ما قلف بهم لأنه فغْلٌ مباح لم يتعد فيه 
على أحلر» في مكان له فيه حت أشبه ما لو فعَله يُلكه فإن كان الفِعْلُ محر e‏ 
کجلوس بعسجا مع حيض أو مع إضرار المارة في الطريق» ضَّمِنَ ما تلف به. 
ذكره ا ی «شرحه»٩‏ وحالن فيه الحارئی فی مسال الحيض والجنابة(؟). 

(وإن أخرج جناحاء أو یزاب ونحوه) كساباطء وحجرء بر به في بنيان 


. القاموس المحيط: (بور)‎ )١( 

(۲) في (م): «أقام». 

(۳) معونة ولي النهى .۳۷۷/١‏ 

(؛) جاء ف هامش الأصل مانصه: [وكأن وجهه: أنه فرق بين ضرر المارة» وبين الحيض والجحنابة» فإن 
المنع من اللحلوس مع الأول؛ لحق الآدمي» ومع الآخرين لحق الله تعالى» وهو مبنٍ على المسامحة» بخلاف 
الأول. محمد الخلوتي]. 


۱۷۹ 


منتهى الزرادات 


شرح منصور 


#”” إلى طريق نافل» أو غيره» بلا إذنِ أهله» فسقط فأتلف شيئأء ضمته 


ولو بعد بيع» وقد طولب بنقضيه؛ الحصوله بفعله» ما لم يأذن فيه إمامٌ 
أو نائبه» ولا ضررٌ. 

وان مال حائطه إلى غير ملكه؛ وكميْل شقه عؤضاء لا طول وأبَى 
هدمه» حتى أتلف شيئأء لم يضمئه. ْ 


(إلى طريق نافلو) بلا إذن إمامء أو نائبهء كما يأتي» (أو) أعرج ذلك إلى 
طريق (غيرة) أي: غير نافزء (بلا إذن(" أهله. فسّقط) ذلك المحرجء 
(فأتلف شيئاً. ضمنه) المخرج لحصول التلّفي يما أخرحه إلى هواء الطريق» 
أشبه ما لو بنى حائطا مائلا إلى الطريق» أو أقام خشبة في مِلكِه مائلة إلى 
الطريق» فأتلف شيئا (ولو) كان التلف (بَعْدَ بيع) محرج لذلك ما أحرحه 
(وقد طُولب) بائعٌ قَبْلَ بيعهء (بنقضه) ولم يُفعلء (لحصوله) أي: التلف 
(بفغله) ومفهومه: إن ل يُطالب قبْلَ بيعه» لا ضمان. ولا يَضْمِنُ ولي فرّطء 
بل مويه ذكره في «المتتخحب» (2©» ويتوجّه: عكسه. قاله في «الفرو ع» (7. 
(ما ل يأذن فيه) أي: الجناح» أو الميزابي» ونحوه. والخرج | 1 طريق نافلء 
(إمام. أو نائبه» ولا ضرر) على المارَةٍ و يإخراجه؛ لأنه. حو للمسلمين: والإمام 
و کیلهې ٠‏ فإذ: نه كإذنهم. 

(وإن مال حائطه) وقد تاف مستقيها (إلى) هواء (غير ملكه) سي مال 
إل الطريق» أو هواء حاره (و ميل حائطه إلى غير مِلْكِهء (شفه عَرْضاً) 
لأنه يُخشى وقوعُهء كالمائلء (لا) شمه (طولا) مع استقامیه» فلا أَنّرَ له 


(وأبى) ريه (هَدْمَه حتى أتلف شيئا) بسقوطه عليه (لم يضمنه) نصّاء ولو طولب 


. ليست في (م)‎ )١( 
. 7717/١٠ المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف‎ )۲( 
. ۲/4 )۳( 


A 


فصل ظ 
ولا يضمن رب غير ضارية» وجوارح» وشبهها ما أتلفتة» ولو 
صيداً بالحرم. 
ويَضمنٌ راكبْ؛ وسائق» وقائدٌ» قادرٌ على التصرّفب فيهاء جناية 
ياهاء وفمهاء وولدهاء ووطيها برجلها. 





نقضره» وأمكنه؛ لعدم تعديه؛ لأنه بناه في مِلْكِهء ولم سقط بفعله؛ أشبه مالو 


م طالب بنقضره» أو م يیل. وإن بناه ابتداءٌ مائلاً | إلى ملك غيره ضَّمِنَ ما 
تلف به ولو م طالب بيه 


(ولا يَضْمّن رب) بهائمّ (غير ضارية) أي: معروفةٍ بالصّؤل» (و) غير 
(جوارح» وشِبْهها ما أتلفتة) إن لم تكن يده عليهاء رولو) كان المخلف(١‏ 
(صيدا بالحرّم) لحديث: «العجماء جرحها حبَارٌ». متفق عليه يعيئ: را 
فإن كانت/ ضارية, أو من الجوارح وشبههاء ضّوِن. . قال الشيخ تقيحٌ الدينء 
فيمن أَمَّرَ رحلاً بامساكهاء أي: الضارية: ضَّمِنه إن ل يُمْلِمه بها. وفي 
«الاتتصار»: البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيرّه إتلافها©». 

(ويَضْمّن راكب» وسائق وقائد) لدب مالكاً كان, أو مستأحراء أو 
مستعيراء أو موصّى له بنفعهاء (قادرٌ على التصدف فيهاء جناية يدِهاء 
وفيها ورا ووطيها(*) برجلها) لحديث النعمان بن بشير مرفوعا: امن 
ارقش دا2 في سابلةٍ من سبل المسلمين» أو في سوق مِن أسواقهم» فأوطأت 
بيار أو رحل» فهو ضامن». رواه الدارقطي. ولا لها منسوب إلى من 


, في (س): «التالف»‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه 760/7. 

(۳) الاحتيارات الفقهية ص ٠٠١‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .51717/١5‏ 

6 في النسخ الخطية و (م): «#وطء». والمثبت من المان. 
(1) في سننه ۱۷۹/۳ . 


۸1۹ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


۲44/۲ 


منتهى الإرادات لاما :: مت بهاء مالم يكبطها زيادة على العادقٍ أو يضرب وسههاء 


شرح منصور 


ولا جناية ذَنبها. ويضمنٌ مع سببي كنس وتنفير فاعله. 

وإن تعدّدٌ راكب؛ ضْمِنّ الأول» أو من خخلقه إن انفرد بتدبيرها؛ 
لصغر الأول» أو مرضه» ونحوهما. 

وإن اث شتركا في تدبيرهاء أو لم يكرة إلا سائق» وقائد» اشتركا في 





هي معه إذا كان يمكنه جنها 

و(لا) يضمن (ما نفحت بها) أي: يرجلها بلا سببي؛ لحديث أبي هريره 
مرفوعا: («الر حل جبار'). رواه أبو داود2'). وحص بالنفح دوك الوطء؛ 
لامكان من بيده الداّة أن يها وط ها لا يريد أن تناه “لتصافة فيها: 
بخلاف نفجهاء فلا يمكنه منعُها منهء (مالم يَكْبَحْها) أي: يَجْذِيُها باللجام؛ 
(زيادة على العادة, أو يتضربا وجهها) فيضمن ما نقحته برحلها؛ لأنه 
السببُ في حنايتها. (ولا) يَضْمَنُ من بيده دابّة (جداية ذنبها) لأنه لا يُمكن 

ع ء 582 ٍ َ َ 2 و 
التحفظ منه. (ويصمن) جنايتها (مع سببٍ کنخس» ولنعير. فاعله) لوجود 
السپتب منه؛ دون راکب وسائق» وقائد. 

(وإن تعدّد راكب) دابّة؛ بأن كان عليها اثنان فأكثر (ضَّمِنَ الْأَوّل) ما 
يُضمنه المنفردٌ؛ لأنه المتصرّف فيهاء والقادرٌ على کیل (أو) أي: ويضمّن 
رمن خلفه إن انفرة بتدبيرها؛ لصغر الأوّلء أو مرضه» ونحوهما) كعماه. 

(وإن اشا زکا) آي: الراكبان (في تدبير ها. أو م يكن) معها (إلا سائق» 
وقائك. اشنركا في الضمان) لان کڈ منهماء لو انفرد» لضمن» فإذا اجتمعاء ضمناء 
(۱-۱) ليست في (م) . 


. ) 50591( في سننه‎ )١( 
. ف الأصل: «أن عنعها»‎ )0( 


۸A۲ 


ويُشاركُ راكب معهماء أو مع أحدهما. 
اب وغاكٌ مقر كواحدقء على قائدها الضماه وُشاركه سائ 
في أولها في جميعهاء وفي آخرهاء في الأخير فقطء وفيما بيُنَهما فيما 
باشرَ سوق وما بعده. ا 
وإن انفرد راكب على أول قطارء ضمنّ جناية الجميع. 


(ويشارك راكب معهما) آي: السائق والقائدٍ كلا منهماء (أو) أي: وإشاياة 
راکب (مع أحلدهما) من سائ ره و عي في میا مایم هه 59 كا 





منهم لو انفردّمع الدابة» انفرد بالضمان. (فكذا إن اجتمع مع غيره'. 

(وإبل) مُقطرة» كواحدةٍء (وبغال و راسد علي ایی 
الضمان) لحناية كل من القطار؛ لأن الحميع يسير بسير ير الأول» ويقف 
بوقوفه» ويطأ بوَطيه» وبذلك يمكنه حفظ ابيع عن الحناية» (ويشاركه) أي: 
القائد في ضمانء (سائق في أوَها) أي: المقطّرةء (في) حناية (ميعهاء و) 
يشا ركه سائق ري آخرهاء في) جناية (الأخير فقط» و) يشا ركه سائق (فيما 
بينهما) أي: الأوّل والأخير (فيما باشر سَؤْقَه و) في ما بَعْدَةُ) دون ما 
قبْلّه» لأنه ليس سائقا(")» ولا تابعا لما يسوقه» فانفرد به قائد. 

(وإن انفرد راكب على اول قطار, ضَمِنَ جناية الجميع) لأنه ف كم 
القائدٍ لما بَعْدَ المركوبي» والكل يُسيرٌ بسيره» ويا بوه فأمكن حفظه عن 
الجناية» وإن ركب» أو ساق غير ر الأوّل» وانقرة» ضسن عناية ما ركيّه أو 
ساقه وما بَعْدَهء لا ما قله وسواء كان الراكب والسائق والقائد الگا أو 
أصيرا كر مستأجرا سا أو موصى له تھا ولیو اتقات وابد ج 
هي(" بيده وأفسدت» فلا ضماك. نصّاء فلو استقبلها إنسانٌ فردّهاء فقياس 


. في (ص) و (م): «بسائق له»‎ )١( 
. في (م): (هن)‎ )۳( 


۱۸۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


/.ن؟ 


ويضمن رها ومستعير) ومستاح ومودع»› ما أفسّدت من زد 


وشجر وغيرهماء ليلا إن فط لا نهاراء ا فک في اهت ا رة 2 دن لذ هلق عي > 
امس لص ع جل مم أ ف جو بان سس ا ا aaa‏ 


قول الأصحاب: الضمان. قاله الحارثم20). 

(ويضمن ربها) أي: الدأبقة (ومستعيرء ومستاجر ومودّعٌ, ما أفسدتت 
من زرعء وشجر/ وغيرهما) كثوبب خرقته» أو مَضَعْقَهء فنقص» أو وطفت 
عليه» ونحوه. لیا فقط. نصّاء لحديث مالك» عن الزُهري» عن حَرَام('» بن 
سعد )» عن محيصة9): أن ناقة للبراء دحلت حائط قوم» فأفسدت» فقضى 
رسول الله كةٍ أن على أهل الأموال جلها بالنهار, وما أفسدت بالليل» فهو 
ا قال ابن عبد لير :هذاء وإن كان مرسلاء فهو مشهورٌ 
و هذا(") حَدّث به الأئمة الغقات» وتلقاه فقهاء الجحارٍ بالقبر ل. . ولأنّ عادة 
امل المواشي إرسالها نهار0» للرعي» وحفظها ليلاء وعادة اهل الحوائط 
حلنظيا تهارا: (إن فرط) من هي بيده في حفظهاء » بأن م يضمنهاء بيك لا 


يمكنها المخروج. فإن فعَل فأحر جحها غيره أو فتحّ عليها بابهاء فعليه الضمان» 


دول مالكها؛ لتسيبه. 
و(لا) يَضْمنٌ ما أفسدت (نهارا) للخحبرء ولأنّ التفريط مِن جهة ربه 
بتركه الحفظ في عادته وقد فرق الب ولي بينهماء وقضى على كل منهما 


. 871810/-85/١8 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲) في اللسخ الخطية و (م): «حزام) . 

(۳) هو: حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود, المدني» كان ثقة؛ قليل الحديث (ت ١١۳‏ ه) . 
«تهذيب الكمال» ٥۲١/٠‏ . 

)٤(‏ في (م): حيطه) » وهو: مُحيّصة بن مسعود بن كعبء المدني» شهد أحداً والخندق ومابعد ذلك 
من المشاهد مع رسول الله َي . («أسد الغابة) ٠١١-١١۹/۰‏ . 

(ه) («الموطأ» 749/7 . 

(7) ف الاستذكار 757-751١/71‏ وما بعدها. 

(0) ليست في (س) . 

(8) ليست في (م). 


۱۸4 


إلا غاصبها. 
وس اذعى ُن بهائم فلان عبت زرعه ليلا ولا غعيرّهاء ووجد 
8 م 
أثثها بهي فضي له. 


ومن طرد دابةٌ ن رر ج لم يضمن ما سد إلا أن ایا 


مزرعة غيره. فإن اتصلت المزارعٌ» صر ليرجعّ على ريّها. 





بالجفظ في وقت عادته» وقيِّدَه جماعة(0).ما إذا لم ترسّل قرب ما تتلفه 
عادة. 

(إلا غاصِيّها) فِيَضْمنُ ما أفسدت نهار أيضا؛ لتعديه بإمساكها. 

(ومّن اذّعى) من أصحاب الزرع(" (أن بهائم فلان رَعَتْ زَرْعَه ليلاء ولا 
غيرّها)(" آي: ليس هناك غير بهائم فلان؛ (ووجد ره أي: البهائم (به) أي: 
ازرع؛ رفخ لمم على رب لهام بضمان ما ر غت. نصاء وجعله الشيخ تقيئُ 
الدين من الق لقيافة ف الأموالء وجعلها معتبره كالقيافة ف الأنساب(). 

(ومن طرد دابة من مزرعته) فدّخلت مزرعة غيره» فأفسدت» (م يضمن 
ما أفسدته إلا أن يُدخِلّها مزرعة غيره») إن لم تتصل المزارعٌ» (فإن 
اتصلت المزارع) لم يُطردها؛ لأنّ فيه تسليطا على مال غيره» و(صَبَرَ ليرجع 
على ريّها) ببدل ما تأكله. بحيث لا يُمكنه منعها(" إلا بتسليطها على مال غيره. 
1( منهم صاحب «الغخرر», و «الوحيز» “>3 «(الرعايتين» ع( وغيرهم. انظر: «المقنع مع الشرح الكبير 
والإنصاف» 541/16 . 
(۲) في (س): «الزروع) . 
(۳) اء في هامش الأصل مانصه: [يجوز في: غير» النصب والرفع؛ على أنها اسم لاء والخبر حذوف» أي: 
ولا غيرها موحود. والرفع على آنها الخبر» والاسم محذوف» أي: ولا موحود غيرها. محمد الخلوتي]. 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 351-1714.0/1١6‏ . 
(5) حاء في هامش الأصل: [ظاهره: ولو كانت مزرعة ربها. محمد الخلوتي] : 
(5) ف (م): «منها». 


١ هم‎ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


ولو قدّر أن يخحرجهاء وله مُتصرفٌ غير المزارع» فتركهاء فهدر 
كحطبي على دابّةٍ حرق ثوب بصير عاقل يحد مُنحرّفا. وكذا لو 
کات مسار اقسا به مھا له وإلا شدي 
فصل 
وإن اصطدمّت سفينتان» فكَرقّنا » ضَمِنَ كل سفينة الآحَر وما 
فيهاء إن فط . ولو تعمّداه» GE eK‏ ل 5-5 


(ولو قدر أن يُخْرجَها) من مزرعيه» (وله) أي: رب المزرعة (منصرّف) 
يخرجها منه (غير المزارع, فتركها) تأكلٌ من زرعه: ليّرجمّ على ربّهاء 
(فهما أكلته (هَدَرٌ) لا رحوعٌ لربه به؛ لتقصيره بعدم صَرْفِهاء (كحطب) 
وحديلرء ونحوهء (على داب خَرَقَ ثوب بصير عاقل يجد مُنحَرَفا) فلا لب 
له على رب الحطبب؛ لتقصيره بعدم الانحرافيء (وكذا لو كان) ربأ الشوب 
مستدبر أ( بأن جاءت الدابة من ا (فصاح به) رب الدابةء (منبها له) 
لينحرف» دود ا ولم يفعل» فلا ضمانً على رب الدابة؛ لتقصير المنبه 
بعدم(٠‏ الانحر اف (وإلا) يكن بصيرا عاقلا يُحد مُنحَرَفاء بأن كان اف أو 
طفلأء أو مجنوناء أولا مُنحَرّف له» أو کان مستدبرا("» ول يُنبهه» (ضمن) 
من(" مع ال ار عرق لتويي. قلت: وكذا لو ره وغوه 

(وإن اصطدمَت سفينتان) واقفتان» او ات دران 
(فغرقتاء ضَمِنَ كل) من فَيّمَّي) السفينتيّن (سفينة الآحر وما فيها) من 


0 و مال» (إت فرّط) كالفار سين إذا اصطدماء (و لو تعمداه) أي: الاصطدامء 


)١(‏ في (س): «بعد). 
(۲) في (م): «(مستديرا) . 
(۳) لیست ف (م) . 
)٤(‏ في (س): «قيمي» . 


١ كلم‎ 


فشريكان في إتلافهماء وما فيهما. فإن قتَلّ غالبا فالقّوَد وإلا فشبة 


عمد. 


كو 


وإن كانت إحداهما واقفة» ضوئها قَيّمْ السائرةٍ إن فرَط. 


واگ “كانت إعداهيما حارف ضبة ها الجا إلا أن 





(ف) هما (شريكان في إتلافهما) أي: السفيتتيْن» فيُضمنانهماء (و) في إتلاف 
(ما فيهما) لتلفِه بفعْلهماء فيشي ركان في ضمانه» كما لو خرقاهما. (فإن قتل) 
أي: إن كان اصطدامهما ثما ا يقل (غالبا) ومات بسبب فِعلهماء آدميّ حرم 
(ف) عليهما (القوَُ) / بشر طه من التكافو ونحوهء كما لو ألقاه في البحر 
فيما لا يمكنه التخلص منه؛ فغرق. (وإلا) يكن مما يُقَمّلْ غالبا بأن كان وا 
الساحل» بحيث يمكن من في السفينتين الخروجٌ إليهء (ف) هو (شِبة عَمْارِ) 
كإلقائه في ماء قليل. 

(و! إن كانت إحداهما) أي: السفيتتين المصطدمتين (و اقفة) و الأحر ی 
سارت فغرقناء فلا ضمانٌ على َم الراقفة قَقَة؛ لأنه لم يتعدّ ول يفرط أشبه 
النائم في الصحراء إذا عَثرَ به آحرُ فتلف. و (ضّمنها) أي: الواقفةء وما فيهاء 
رم الساترة إن فرطم بان آنکه رما عا فلم تنل او م کل اتی 
من رحال» وحبال» ونحوهماء لحصول التلف بتقصيره. كما لو نام وترّكها 
سائرة بنفسهاء حتى صَدَمَتهاء فإن لم يفرّطء فلا ضمان. 

(وإن كانت إحداهُما) أي: السفينتين المصطدمتين بلا تعد (شحدرة) 
والأعرى مُصيدة (ضَمِنَ يمه أي: المنحدرة (الُصعدق لال تحير 
تنحط على المصيد بتو ين علو رها ولا ضما على ديم المصجنلقه تتزياا 
للمنحدرةٍ منزلة السائرةٍ» والمصعِدَةٍ منزلة الواقفة. (إلا أن يُغلَب) فَيّمُ المنحدرة 


١ بام‎ 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


01/۲ 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


ولا يسقط فعلٌ الصادم» في حقٌ نفسه مع عمل. 
ولو خرقها عمداء أو شبهه) أو ht‏ 0 


(عن صَبْطها) بغابة ريع ونحوه) كما( في «الشرح»")» أو كان الماء شديد 


الجر ي فلا يمكنه شبطهاء فلا ضمان عليه؛ لأنه لا دحل في وُسْعهء واي 
کلف ان سال لامها ¢ [البقرة : ۸١‏ ولأ التلف يمن استناده 
إلى الريح» أو إلى شِدة حَرَيان الماء. قال الحار ثم 02): وسواءً فرط اام في هذه 
الحالة» أؤلاء على ما صرح به فی «الکانی» وأطلقه أحمد والأصحاب. وف 
«المغين» © : إن فرط المصْعِدُ بأن أمكنه العدولٌ بسفينته بلفشاضل غير اقفر ولا 
مفرط» فالضِمانٌ على المصْعِدُ لأنه المفرّط. (ويُقبّل قول ملأح) أي: يم السفينة 
(فيه) أي: في أنه علب عن صَبْطِهاء أو أنه م يفرط؛ لأنّ الأصل براءته. 
(ولا يَسقط فِغْلُ الصادم في حق نفسيه مع عمد) أي: تعمد الصلمء بل 
بعد طبه فان كان حرّاء فليس لورثته إلا نصف ديته وإن كان عبداء فليس 
لسيّده إلا نصف قيمته؛ لأنه شارك فى قتل نفسيه» أشبه ما لو تحامل هو وغيره 
٠‏ (ولو خرقها) أي: السفينة قيْمُها (عَمْدا) بآن تعمّد قلْحَ لوح ونحوه في 
اة فعَرقَ من فيهاء عُمِلَ بذلك. (أو) حَرّقها (شِبْهَم أي: شبة لَب 
ان قله بلا داع إل قله (يْ قريبوا من الساحلٍ لا يُغرقُ به مّن فيها 
غالباء فغرق» عُمِلَ به. (أو) خرقها (خطأ) بقلع") لوح يُحتاج إلى الإصلاحء 


)١(‏ في (م): «وقال» » وهي نسخة في هامش الأصل. 


. 4۷/1 )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ۲٤۷/۱٠١‏ . 
(4) /۲۰۲ . 

. 44/1۲ )°( 

(5-5) في (م): «لكن في مكان قريب» . 

(0) ف (س) و (م): 7 كقلع» . 


۱۸۸ 


عمل بذلك. 

والمشرفةٌ على غرق» يجب إلقاء ما يِظَنُّ به بحا غير الدواب» إلا 
أن تلج الضرورةٌ إلى إلقائها. 

ومن قتلَّ صائلا عليه ولو آدميّاء دفعاً عن نفسيه أو خنزیرا أو 
اتلف» ولو مع صغير يز مارك أو علييوراه أو شوداه آو طبلا ء... 





ليصلحه أو يسع ي مكانه» في محل ل يرق به مَن فيها غالباء فقرقواء 
(عُمِلَ بذلك) فيقتص منه في صورة العَمّدٍ بشرطه» والدّيّة على عاقلته في شب 
العَمّدِ والخطأء على ما يأتي في الجنايات» والكفارة ف ماله. 

0 السفينة (المشرفة على غرّقء يجب جب إلقاءُ ما يبظ به أي: بإلقائه 
نجاة) من الغرّق» فإن تقاعدواء أثُمواء ولا ضمان. ولو ألقى متاعه رسام 
غیره» فلا ضمانٌ (اعلى أحد). ومن امتنع من إلقاء متاعه» ألقِي» » وضينه 
ملق (غيرٌ الدواب). فلا تلقَّى؛ لحرمتهاء (إلا أن لی الضرورة إلى إلقائها) 
قو الدو اب فتلمّى لنجاة الآدميين؛ لأنهم آکد حر 

(ومّن 3 حيوانا (صائلا) أي: واثبا (عليه؛ 7 كان الصائل (آدميًا) 
صغيرا أو كبيراء عاقلا أو جنوناء حرا أو عبدا/ (دفعا عن نفسيه) أي: القاتل 
لم يضمنه» إن م ندع إلا بالقتل؛ لأنه لدفع شَرهء فكأنه تل نفسّه. فإن 
کان) قتله دفعا عن غيره. فذكر القاضي: نتت وفي «الفتاوى 
الرحبيات», عن ابن عقيل» وابن الراغوني: لا ضمان عليه أيضا(». (أو) قتل 
(خنزیرا) ولو صل عليه ل يُضمنه؛ لأنه مباح القتلء أشبه الكلب العقور) 
وکذا کل حيوان أبيح قثله. أو أتلف) بکسر» أو حرق أو شر (ولو) 
كان ما يأتي (مع صغيرٍ) حال إتلافه. (مزماراء أو طُنبوراء أو غُوداء أو طَبْلاً؛ 
(1-1) ليست في (س). 


(؟) ليست في (م). 
(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 317/١٠6‏ . 


١ 4 


منتهس الإرانات 


لف 


منتهى الإرادات أو ا ا E‏ أو حلق» أو ندا أو شطر نجاء أو صليبا؛ أو کسر 


إناءَ فت فضة» أو ذهبي أو فيه مر مأمورٌ بإراقتها قدر على إ إراقتها 
دونه أو لا أو حلي عا على وکر لم يستعمله يصلم للنساي 


أو ألة سحر » أو ر أو تنجيم» أو صور خيال» أو أوثاناً» 





أو دُفا بصنوع | أو حِلَقِء أو نرداء أو شِطْرَنجا) ونحوهاء (أو) أتدف (صليباً) 
لم يتضمنه؛ لأنه ‏ حرم لا حرمة له فأشبه الكلب والينة» (أو كسّر إناء فضة 
أو) إناءَ (ذهبيء أو) كسّر, أو شق إناءً (فيه حمرٌ مأمورٌ ياراقتها) وهي ما 
عدا حمر الخلا والذمي المستترة» (قَدَرَ على إراقتها بدونه) أي: الكسرء أو 
الشق» َو لا) لم يضمنه؛ لحديث أبي لو وفيه(؟): وأ الذين كانوا 
سه أ طبرا معي» ويعاونوني أن آني الأسواق كلهاء ف فلا اج فيها زف حمر 
إلا شقَة شققته» ففعلت» فلم انرك زفا | إلا شققته. رواه امد وأو کشر 
(حَلَياً محرّماً على کر م يستعمله) ) أي: لم يتخذه مالكه صلم للنساءم 
ل يُضمنه؛ لازالته. مُحرّما. (أو) أتلف (آلة مير أو) آلة (تغزييء أو) آلة 
(تنجيم» أو) أتلف (صورٌ خيال. أو أوثانا) جمع وّن» وهو: الصّم بده المش ركون 


(1) الصنج: من آلات الملاهيء ويقال لا حعل في إطار الدف من التحاس المدور صغاراً: صنوج» 
وهو معرب. انظر: (المصباح» : (صنج). 

(؟) عزم الراقي: قرأ العزائم» أي: الرّقى»؛ والعزيمة من الرقى الي يعزم بها على الجن. «اللسان»: 
(عزم). 

(۳) أحرج الرمذي )١۲۹۳(‏ عن أبي طلحة أنه قال: ياني اللهء إني اشتزيت حمراً لأينام في جِجُري. 
قال: «أهرق الخمرء واكسير الدنان». 

5( جاء في هامش الأصل مانصه: [ قوله: وفيه. أي: في الحديث لا في حديث اى طلحة؛ لأن ما 
ذكره من حديث ابن عمر لا من حديث أبي طلحة» كما يعلم بالوقوف على «(شرح المصنف)» 
فراحعه. محمد الخلوتي. فالضمير في قوله: وفيه. يعود على الحكم المذكورء فالمعنى: أن فيه هذا 
الحديث» كما فيه حديث أبي طلحة]. ) 


)٥(‏ في مسنده (3156) » من حديث عبد الله بن عمر. 


۱۹۰ 


أو كتب مبتدعة مُضلة أو كُفْر» أو حرق مخْرّنٌ حمرء أو كتاباً فيه 


أحاديث رديئة لم يضمنه. 





(أو) أتلف (کتب مُبتلوعة مُطيلَةٍ؛ أو) كنب (كفرء أو خَرَقَ مخرن حمر أو 
كتاباً فيه أحاديث رديئة» لم بضمنه) لته حر یه لا لحرمته؛ أشبه الكلب 
والميتة» ولأنّ مخزن الخمر من أماكن المعاصي» وإتلافها حائرٌ؛ لأنه عليه السلام 
حرق مسجد الضرارء وأَمَرَ بهذمه(). قاله ف «الحدي»9) وف «الفنون» : يجوز 
إعدام الآية عن کب الخو لاحل ما هي فيه وإغانة لما وفيت اله ولو 
أمكن تمييزُها() وأما دف ؛ العرس الذي لا حِلقّ فيه ولا صنوج» فمضمون 
لإباحته» ولا فرق 2 بين كون المتلفي لما تقدّم مسلماء أو كافراً. 


(1) أخرحه الطبري ف #تفسيره» (17147) من حديث الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي 
بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم. 

o. (Y) 

. ٠۲٣/٤ الفروع‎ )۳( 


منتهی الإراذات 


شرح منصور 


منديس الإرئدات 


شرح منصور 


باب 
الشفعة: استحقاق الشريك انتزاعٌ شِقّص شريكه؛ من انتقلّ إليه 
بعوص مالي إن کان مغله» أو دونه. 





(الشفعة) بإسكان الفاء من الشفعء وهو: الزوجٌ؛ لأنّ نصيب الشفيع 
کان منفرداً في مِلكه وبالشفعة يض المبيعٌ إلى ملكه» فيشفعه به» أو من 
الشفاعةء أي: الزيادة؛ لان البيع يزيد في ملل الشفيعء »أو لن الرحل كان إذا 
أراد بيع داره» أتاه جاره و(1)ا*: کر فشفع(") له فیما با ع(")» فشفعه وجعله 
ازل به» أو لأنّ طالبهما يسمّى شفيعاً؛ نجييه تاليا للمشاريء فهو ثان بعد 
أوّلء فسمّي طلبه: شفعة. 


وهي شرعاً: (استحقاقٌ الشريك) في ملك الرقبة» ولو مكاتباً (انتزاغ 
شقص شريكه) المنتقل عنه إلى غيره. والشقص» بكسر الشين: النصيب» (ممن 
بال إليه بعوض ض مالي ما ابی أ ما في معناه» و أيه (إن(0؟) كان) اقل 
ل (دونه) ای iF‏ ان كان الريك مسلماً وامنتقزة | إليه كافرا. وعلم 
منه: أنه لا شفعة لكافر على مسلم» ويأتي. ولا (للجارء ولا للموصى“ له 
بنفع دار إذا باعَها أو بعضَها") وارث؛ لأنه ليس مالك لشيء من الدارء 
وأنّه لا شفعة ي الكوردك والموعتى به .والموهوب بلا عوض» ولا اججعول 
مهراً أو عوضاً لي حلع ونحوه» أو صلحاً عن دمٍ عمارٍ ونحوه. والشفعة 
(۱) ليست في (س) . 
(؟) في (م): (فيشفع» . 


(*) جاء في هامش الأصل مانصّه: [أي: طلبه أن يكون هو المشتريء وأن يكون أولى من الأحنبي. 
عثمان]. 

)٤(‏ في (م): «وإذا». 

(ه-5) في (س): «جخارء ولا لموصى» . 

(5) في (س): «نقضها» . 





ولا تسققط باحتيال» ويحوم. لحنت 
وشروطها حخمسة: 
كونه مبیعاء فلا ج ا 
ظ i‏ شرح منصور 
بتت() بالسنة» واتفاق كافة العلماء؛ لحديث حابر: ق قضى رسول الله كله / ٠٠۳/۲‏ 


بالشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وضافت الطرق» فلا شفعة, متنفق 
عليه(". وف البابٍ غيرّه» والمعنى فيها(©: إزالة ضرر الشركة. 

(ولا تسقط) الشفعة (باحتيال9©) على إسقاطها؛ لأنّها إِنّما شرعَت 
لدفع الضررء فلو سقطث بالاحتيال» للجه) الفسرر. والحيلة: أن يظهرَ 
المتعاقدان في البيسع شيئاً لا يۇحذ بالشفعة معه» ویتواطان بالباطن) على 
حلافه» كإظهار التواهب» و( زیادو الثمن ونحوه. (ويحرم) الاحتيال على 
إسقاطها؛ لما تقدّم من تحريم الحيلٍ كلها. 

(وشروطها) أي: الشفعةٍ («مسة): أحدها: 

) ركنم أي انعسي اقل عن الشريك رقي صريحا ر في معناه, كماع 
لحديث و حابر: (هر اح به شمن ر . رواه الجا و الشفية 03 
كشل عوضيه الذي انتقل به» ولا حكن هذا في غير المبيع. (فلا تجب) الشفعة 
(1) في (س): #تثبت» . 
(۲) البحاري (5١57؟).؛‏ ومسلم )١15١4(‏ (4؟١).‏ 
95) في (م): فيه؟ . 
(4) في (س): «بالاحتيال». 
(5) في (م): «الحق». 
(1) في (س) و (م): «ف الباطن» . 


(۷) في (س): ۵ر . 
(8) أخرجه أحمد في لمسنده» .)٠٥۰۹۰(‏ 


۱4۴۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


في قسمق ولا هبق ولا فيما عِوَضّه غير مال» کصداق» وعوض خلعء 
وصلح عن قود ولا ما أذ أحرة أو متا في سَلَب؛ TTT TTT‏ 





(في قضمة()) إحبار؛ لأنها إفرارٌ أو تراض؛ لأنها لو ثبت لأحدهما على 
الآخر» ثبت له عليه؛ فلا فائدة. (ولا) ف (هبة) أي(2: موهوبي بلا عوض» 
ولا موصى به؛ لأ ”) غرض الواهب والموصي نفع المتهب والموصى له ولا 
يحصل مع انتقاله(*» عنه» وكموروش؛ لدحوله في ملك الوارث قهرا بلا 
عوض. وكذا لو عاد إليه الصداق أو بعضه بفسخ() أو طلاق قبل 
الدحول» أو رد البيع لحو عيمبي. (ول9). شفعة (فيما) أي: شقص (عِرَضُه 
غير مالي, كصداق) أي: الممعول صداقاء (وعوض خلع)أر طلاق أو 
عتق)» (أو) عوض (صلح عن قوذ) لأنّه ليس له عوضٌ يمك" الأععد به؛ 
أشبّه الموهوب» بخلاف المبيع؛ لإمكان الأحذ : يعؤعنيه. وكذا عرض صلح عن 
إنكارء وما اشتراه ذمي بخمر أو خحنزير. (ولا) شفعة في(نما) أي: شة شقص (أخذ) 


من شري (أجرةٌ) أو جعالةٌ أو تخا في سَلَم) إن ص ۰ جعله معنا في 


: ي (م): اقسمه)‎ )١( 

(۲) يي (س): «في؟ . 

(5) في (م): «لا». 

(؟) في (س): «انتقال» . 

(5) في (س) و (م): الفسخ» . 

(5) جاء في هامش الأصل مانصّه:[قوله: قبل الدحول؛ بأن أصدقت امرأة أرضاء وباعت نصفهاء ثم 
طلقها الزوج قبل الدحولء فإنه يرحع إليه النصف الباقي في ملكه. ولا شفعة للمشتري من المرأة عليه 
شرح الإقناع».]. 

(۷) حاء في هامش الأصل مانصّه: [وصورة العتق: أن يقول البائع للمشنري: أعتق عبدك عينء وعمذ 
هذا الشقص]. 

(۸) في (س): #غيره» . 

(9) في (س) و (م): لاشريكه» . 

)٠١(‏ ليست في (س). 


۱۹4 


غلا شعسة.أنار ي علي حدود» .. ف عاك وز تل جد مد مود يا لد عا لال ا ان عون î ê E‏ 





(أو عوضاً في كتابة) لمفهوم حديث جابر» ففي بعض ألفاظه: «فإن0" باع 2 
يستأذنه» فهو أحق به بالشمن 0٩‏ روأه الجوزحاني» وعالة يسيج نيعا عرقاء 
بل لها اسم حا 

الشرط (الثاني: كوثه) أي: الشقص المبيع (مُشاعاً) أي: غير مفرز» (ممن 
عَقارٍ) بفصح العينء (ينقسم) أي: يحب قسمئُه بطلبو من له فيه حزءٌ؛ 
(إجبارا) لحديث د اير مرفوعا: «الشفعة فيما يقس فإذا وقعت الحدود» 
فلا شفعة». روأه الشافعي9؟). ولحديئه0" أيضا: | انما جعل وسول الله ل 
الشفعة في كل ما لم يقسه» فإذا وم الحدود» وصرفت الطرق» فلا شفعة. 
رواه ابو داود). ولأن الشفعة إنما ثبت19) فيما تحب قسمته لمعنى» وهو: أن 
الشريك ربّما دخل عليه شريك» فيتأذى به» فتدعوه المجاجة إلى مقاسمته, أو 
يطلب الداعجلٌ المقاسمةء فيتضررٌ الشريك .منع ما يحتاج إلى إحداثه من المرافق» 
وهذا لا يوحد في المقسوم. 

(فلا شفعة لجار في مقسوم محدود) لما تقدّم. وحديش أبي راقع مرفوعا: 
«اللجارٌ أحد بصقبه) دنا" البحاري وأبو داو د(). قال في «القاموس»): أي 


. في (س): #فإذا»‎ )١( 

(؟) ليست في (س). 

فهة تقدم ص57 ١‏ 

. ١560/7 في مسنده‎ )٤( 

. في (س): (الحديث»‎ )٥( 

(5) في سننه (1014). 

(0) في (س): #تثبت؟ . 

(8) البحخطري (58؟97؟)., وأبو اود (7015). بلفظ: #الحار أحق بسقبه6. والسقب والصقب واحد. 
(9) مادة: (صقب) . 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


"0 


ولا في طريق مشر لا يَنفْدَ ببيع دار فيه ال 





بصقبهء أي: .ما يليه ويقرب منه. وحديث الحمسن عن مَمَرَة ة مرفوعا: «جار 
الدار أحق بالدار». رواه الترمذي()» وقال: حسن صحيح. أجحيب عن 
الأوّل0: اله أيهم وم يصرٌح به»/ فلا يجوز مله على العموم في مضمَر) لان 
العموم مستعملٌ في المنطوق به دون المضمّر. والثاني: أنه" محمولٌ على أنه 
أحق بالفناء الذي بينه وبين اجار تن ليس بجا أو پکة رقاو وچب 
عن الثاني : باحتلاف أهل الحديث في لقاء الحسن لسمُرَة» ومن أثبت لقاءّه لهه 
قال: إنه م يرو عنه إلا حديث العقيقة)» ولو سَلِمَء لكان عنه( الحوابان 
المذكوران» علي : اجار أحسق بشفعة) حاره». قال احمد: میگ 
وقال ابن معين : لم يروه غير عباد المللك» > وقد أنكرٌ عله أو أنه أرية بالجار 
٤‏ الأجاديت و الشر يك فإنّه حار أيضا؛ لأنّ اسم الجار )١(‏ يخص بالقريبي» 
والشريكُ أقربُ من اللصيق» كما أطلق على الزوجة لقريها. 

(ولا) شفعة (في طريقٍ مشار لا يدا © بييع دار فيه أي: في الطريق اسذي لا 
يف٠‏ إن لم يكن التوصل إلى الدار إلا منه؛ لضرر المشتري؛ لأنها تبقى لا طريق ها 


. )١7548( في سننه‎ )١( 


(؟) حاء في هامش الأصل مانصه: [يحوابين] . 


(۳) حاء في هامش الأصل مانصه: [المراد من العبارة: أن العموم من صفات التطق لا من صفات 
المفاهيم. محمد الخلوتي]. 

(4) ليست في الأصل. 

() ف (س): «العقبة» . 

(1) ليست في (س). 

(0) في (س): لبصقب» . 

(4) أخرجه أحمد (51 47 .)١‏ و أبو داود »)۳٥١۱۸(‏ والترمذدي (۱۳۹۹))» وابن ماحه »)۲٤۹٤(‏ من حديث 
حابر والنسائي في «السنن الكبرى» 7/4" , من حديث أبي رافع و أيي سلمة بلفظ: «ابحار أحق بسقبه» . 
(9) تهذيب الکمال ۱۸/ ۳۲۹-۳۲۲ . 

. في (م): «الجوار»‎ )٠١( 

. في (س): «ينفد)‎ )١١( 


۱۹٩١ 


ولو كان نصيبُ مشتر منها أكثرَ من حاجته. فإن كان لها باب آخرُء 
أو أمكنّ فتح باب لما إلى شار ع» وحبت: وكذا دهليز وصحن 
مشر كاي ٠‏ 





(ولو كان نصيب وو منها) أي: الطريق (أكثر من حاجته) لتبعض(١‏ 
الصفقة(') على المشتري؛ لو وَحَبت ف الزائك» وفيه ضررٌ. (فإن كان ها) 
أي: الدار (بابٌ آخخرٌ) إلى شارع» (أو22 أمكن فتسح بابي ها إلى شارع» 
وجبت) الشفعة في الطريق المشترك غير النافذ)» حيث أميكنت قسمعة 
كغيره من الأراضي. (وكذا) أي: كالطريق المشترك الذي لا ينف ذ() 
(دهليز)7) بالكسر: ما بين البابي والدار. (وصحن) أي: و ماع الدار 
(مشتركان) فإذا بيع بیت من دار ها دهليڙ وصحن, فإن لم يمكن 
الاستطراق إلى المبيع إلا منهما7")» فلا شفعة فيهم(): وإن كان له باب 
آخحرء أو( أمكن فتح باب له إلى شارع» وجَبّت فيهما الشفعة(20 ؛ لما 
٠. 2. 5 ©‏ و . ۰ ٠‏ 
تقدم. ومّن أرضه بحوار أرض لاحر» ويشربان من نهر أو بعر واا فد 
شفعة بذلك. 

. في (س): «لتبعيض»‎ )١( 

(۲) في (م): «الشفقة» . 

(۳) في (م): ر . 

(4) في (س): «النافد» , 

(5) في (ص): «ينفدة . 

(7) جاء في هامش الأصل مانصّه: [بكسر الدال لا فتحهاء ولو أراد كسر الزاي» لقال بالحر؛ لأن 
اجر من آلقاب الاعراب» والكسر من ألقاب البناء] . 

(۷) في (س): «منها» . 

(۸) في (س): «فيها». 

. ي (س) ر (م): «(و)‎ )٩( 

. ليست ف (س) و (م)‎ )2٠١( 


١ 17 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


ولا فیما لا بحب قسمته» كحمام صغير» وبثر» وطرّق» وعراص(١)‏ 


, ضقة. 


اسم لو 





(ولا) شفعة ایا أي : عقار (لا تجب قسمته. كحمّاو0) صغير 
وبئرء وطرق) ضيقة» (وعراص ضيقةٍ) ورحّى صغيرة©»: وعضادة(. نما 
50 الا شفعة في فناوء ولا طريق» ولا مق والمنقبة: الطريق , الضيق بين 
دارين» لا يمكن أن يسلكه أحدٌ. رواه أبو عبيدٍ في «الغريب»76». وعن عثمان: 
لا شفعة في بثر ولا نخل0©. ولأنّ إثبات الشفعةٍ فيه يضر بالبائع 1 و لأنه لا 
چک بن من إثبات الشفعة ف نصيبه بالقسمة» وقد تتح م المشتري 
لأحل الشفيع؛ فيتضررٌ البائع» وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة. فإن كان البثر 
مك قسمته بثرين» يرتقي الماع منهماء وحبت الشفعة» وكذاإن كان مع 
بياض أرض بحيث يجعل<' ٠‏ ابعر في أحلدٍ النصيبين» وكذا الرحى إذ أمكنت ١‏ 
)١(‏ العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء» والجمع عراص» وعَرصات» وأعراص. 
(۲) حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: ولا فيما لا تجب قسمته ... إلخ. فيه إنما وجبت الشفعة فيما 
يعكن قسمه؛ لدفع ضرر المشاركة» وضررها فيما لا يمكن قسمه أقوى. وكان الظاهر: وحوبها فيما لا 
يقسم بالأولى. وأحاب الشارح عن هذا يما لا يقاومه. اه. محمد الخلوتي]. 
(*) في (س): «لحمام» . 
(4) حاء في هامش الأصل مانصه: [وعنه: تحب فيه الشفعة. اختاره ابن عقيل» وأبو محمد بن 
الجوزي»› والشيخ تقي الدين. قال الحارئي: وهو الحق. وعنه: بحب في كل مال] : 
(©) العضادة بالكسر : حانب الغتبة من الباب. «المصباح المنير) : (عضد) . 
(5) غريب الحديث ۱۲۱/۳ . 
(77) أخرجه مالك في «الموطأ» 11//7لاء وعبد الرزاق في #مصنفه» 2)١415477(‏ وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» 5/5/ه »58٠-‏ والبيهقي ف «السنن الكيرى» ٠١5/5‏ . 
(8) في (س): «البائع» . 
(9) ف (ص) و (م): اككنه» , 
)٠١(‏ في (س) و (م): «محصل» . 
(۱۱) في (س): «آمکن» . 


۱۹۸ 


وما ليس بعقار» كشجرء وبناء منفردء وحيوان» وجوهرء 
رسكو روه 

ويوخل غِراس وبناعٌ تبعا لأرض» لا تمر وزرع. 

Sa a azî aê E RÎ RÎS SER a الغالمث: طليُها ساعة يعلَجى اميه ع مده ممه به‎ 


قسمته؛ ان كان له ضبن يسك اسل لاسر ای اجار سی أو فيها 
ار سا أحجار دائرة» يمك أن ينفردٌ کل واحد بحجرين. 

(و) لا شفعة في(سما ليس بعقار) أي: أرضء (كشجرء و بناءِ مفردي 
وحيوان؛ وجوهرء وسيفي. ونوها)» كسفينة» 3ه وزرع» وثمر» وکل منقول؛ 
لأنه لا ييقى على الدوام؛ ولا يدوم ضرره» بخلاف ي الأرض. 

خد راس وبنائ) بالشفعة (تعاً لأرض) لحديث قضائه وو بالشفءة 
في کل مث مشر لم يقسمء ربعة أو حائطا(». و (لا) يوحذ رشن“ ظاعر؛ 
(وزرع) بشفعةٍ لا تبعا ولا مفردا؛ لأنه لا يدحل في البيع تبعاء قلا يُوحل 
بالشفعة» كقماش الدارء وعكسّه البناءُ والغراس؛ إذ الشفعة بيع حقيقة» إلا أن 
للشفيع سلطا/ الأخذر بغيرٍ رضا المشتري. وما بيع من علو مشترك دون 
سفله» فلا شفعة فيه مطلقاء وبالعكس إذا باعَ الشريك العلوَّ وحصته من 
السفل)ء فللشريك الشفعة في السفلٍ فقط. 

الشرط (الغالث: طلبها) أي: الشفعة : (ساعة يعلم) ) بالبيع إن لم يكن”*» 
عذرٌّء وإلا بطلت. نصاء لحديث: «الشفعة كحل العقال» . رواه ابن ماجه(). 


. في (م): #نحوهما»‎ )١( 

)۲( تقدم ص ۱۹۳. 

(۲) حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: لاثمر. يعي: بعد تشققء بدليل قوله في الفصل الآني: وإن 
أد ركه شفيع وقد اشتغل بزرع مشتر. أو ظهر ثمر و أبر طلع ونحوه» فله» ويبقى الحصاد وحذاذ ونحوه 
بلا أحرة. محمد الخلوتي] . 

. بعدها في (س): (فقط»‎ )٤( 

(5) بعدها في (م): «(له) . 

(1) في سننه ٠ ٠(‏ 70) » من حديث أبن عمر. 





۱۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0 


سين فإن أَخخرّه؟ لشدة وجو أو طش حتى يأكل أو يشرب» أو لطهارةٍ 


أو إغلاق بابب أو ليرج من حماې أو ليقي حاجته) أو يدن ويقيم» 
e ee?‏ حاف فوتهاء وجوه أو من عَم ايلا 
حتى يُصبح) مع غيبة مشار» NAE EE E HEEE hu ES iê‏ 





ولي لفغ «الشفعة كنشلطٍ العقال» إن قيّدت)» ب ثبتت» وإن ر کت فاللوم على 
من ت رگها۲(). وحديث: «الشفعة ب وها 05 قال في «المغين» (©: رواه 
الفقهاءٌ ي كتبهم. ولأنٌ الأحذ بالزاحي يضر بالمشتري؛ لعدم استقرار يلكه 
على المبيغ. 

رفإن أخرَه) أي: أخخرَ الشفيعُ طلب الشفعة؛ زلف جرع أو عطش) به 
(حتى يأكل أو يشرب» أو) أحره المحددث (لطهارة أو) من بأبه مفدوح 
لرإغلاق بابيء أو ليخرج من ام) إذا عَلِمّ وهو داخلهاء (أو) أخعرّ طلبّها(©) 
حاقن أو حاقب رليقضي حاجته أو) أعخره موذنٌ ريذن ويُقيم) الصلاة» (أو) 
أخرَه (ليشهد الصلاة في جماعة يَخافُ فوتها) باشتغاله بطلب(") الشفعة, 
(ونحوه) كمن انخرق ثوبه» أو سقط2(© منه مالُ» فأعخَره0© إلى أن يرقم ثوبه» أو 
يلتمس ما سقط منه» (أو) أعره (مَّن عَلِمَ ليلا حتّى يُصبح مع غَيبة مشار) 
في جميع هذه الصور؛ لاه مع حضوره يمكنه مطالبته بلا اشتغال عن أشغاله» 
(1). أؤردة ابن جز ي اخيش الحبير؟ 05/9 . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في لمصنفه» )١44٠5(‏ . وقال: وهو قول معمر. وأورده ابن حجر في 


«التلخيص الحبيرة 55/7 . 
oY ©‏ 

(5) في الأصل: «أخر». 
(ه) في (س): «مطالبتها) . 
(5) في (س): «بطلت» . 
(۷) في (س): «سقطت» . 
(۸) في (س): «فأخرها» . 


Yo» 


أو لصلاةٍ وسننها ولو مع حضوره» أو مهلا بان اتاخ مقط 
ومثله يجهله؛ أو أشهد بطلبه غائبُ» أو محبوسٌ» لم تسقط. 





(أو) أحرَ الطلب (لمفعل (صلاةٍ وسنيهاء ولو مع حضوره) أي: المشازيء لم 
تسقط؛ لأنّ العادة تقديم هذه الجوائج ونحوها على غيرهاء فليس الاشتغال بها 
رضا بنرك الشفعة» كما لو أمكنه الإسراعٌ في مشيه؛ أو تحريك دايقّهء فلم 
يفعل؛ ومضى على حسسبو عاده إلى المشاري'؛ إذ الفور الشروط بحكم العادةٍ. 
(أو) أعْرَ الطلب (جهلا بأنّ التأخيرٌ مسقطّ) للشفعة, (ومثله يجهله) لم تسقط؛ 
لأن اجهل ما يعذر به أشبّهَ ما لو تركها لعدمٍ عليه بهاء بخلاف مالو 
تركها(') جهلاً باستحقاقه لهاء أو نسيانا للطلب أو البيع» ٠‏ كتمكين المعتقة تحت 
عبد زوحها من وطيها جاهلة بيلك الفسخ» ؛ أو ناسية للعتدق. فان م يكن مثله 
مهل سقطت شفعته» (أو أشهد بطلبه) للشفعةٍ (غائب) عن بلدٍ مشترء (أو 
حبوس) أو مریض» (م تسقط) شفعته؛ لان إشهادّه به" دلیل رغبته» وأنّه لا 
مائع له منه إلا قيام العذير به» فإن م پشهد» سقطت؛ لأنه قد يرك الطلب 
للعذرء وقد يتركه لغيره ولاقام می کر کل ب ازا إذ الوكيل إن كان 
بجعلء ففیه غرمٌ» ون تيع ففيه مئة» وقد لا يثقُ به. وظاهرٌ كلامه» كالموفق: 
أن الشفيمٌ إذا كان ن پېلد المشري غير محبوس لابد من مواجهته له وصرّح به ف 
«العمدة»(“). (فلا يكفي إشهاذه*» بالطلبء وقال الحارئي: : المذهب الاحزاء. 
وهو انحتيار ر أبن بكر 9 وجزم به في «الإقنا ع»("). 
(۲) في (م): «تركهما» . 
(۳) في (س): «بها) » وهي ليست ف (م) . 
(0) صلم .١‏ 
(ه-5) في (س): «فلا تكفي الشهادة». 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۰/۱۰ . 
(۷) ۲/۲ . 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


0/۲ 


وقسقط بسيره في طلبهابلا إشهادء لا إن أخر ˆ طلبه بعده. 
ولفظه: أنا طالب» أو مطالب» أو حل بالشفعة» أو اب عليهاء 
وحوه» ما يفيد محاولة الأحذ. ظ 


,ل 8 
ويملك به فیصح تصرُفه» SUS ROOD RODS DONS‏ 





(وتسقط) شفعة غائبب(١»)‏ (بسيره في طلبها بلا إشهاد) على الطلب؛ 
أن السيرٌ يكون لطلب الشفعة ولغيره» وقد قَدَرَ ('أن يبينَ كون سيره" 
لطلب الشفعة بالإشهاد عليه فإذا9© لم يفعل» سقطت» كتارك الطلب مع 
حضوره. و (لا) تسقط شفعته (إن أخرّ طلبّ) أي: الغائب بتأخر(؟» قدويه. 
أو تو كيله مع إمكانهما (بعده) أ : الإشهادٍ بطلبها؛ أن عليه في السفر/ 
ورا بالتزامه کلفته» وقد يكون له تحارة وحوائج ينقطع عنهاء وتضيع بغيبته ) 
وعلته(*) ف التو كيل م تقدم بيانه. 

(و لفظه) أي: لفظ الطلب من العذور : (أنا طالب) للشفعة)»ء (أو) أنا 
(مطالب) بالشفعة» (أو) أنا (آخد بالشفعة, أو) أنا (فائم عليها) أي: 
الشفعة (ونحوه» نما يفيد د مُحاولة الأخذ) بالشفعة كتملكت الشقص 
المشفو ع أو انتزعته من مشتزيه» أو ضممته إلى ملكي. 

(ويملك) ١‏ لشقص المبيعغ) (به) أي: الطلب؛ لأن لبيع السابى سببء فإذا 
انضمت إليه المطالبة» كان كالإيجابب ف البيع انضم إليه القبول؛ (فيصح تصرفه) 

)01 سام ق غامد الأصل مانصّه: [بخلاف سير لحاضر في البلد] . 
(۲-۲) ف (س): «أن يبين أنه» ٠‏ وف (م): لأنه نين کون سيره) . 
(۳) في (م): «فإن» . 

. في (م): «بتأحير)‎ )٤( 

(ه) في (س): «وعليه»» و في (م): «وغلته» . 
(1) في (س): «الشفعة) . 

(۷) في (س): «المشفوع» . 


ويورث. ولا تُشترط رؤيته لأخذه. 


إن لم يجد من يشهده ا 2 3 30 1 5 ها اا 32 O Rl û O‏ اخلط إلا نه UE‏ 4 31 1001 ا f OS‏ 





أي : ا[ في الشقص المشفوع؛ لانتقال مِلكه إليه بالطلب. 

(ويورث) الشقص )١(‏ عنه كسائر أملاكه؛ ون لم يقبضه حيث كان 
قادرا على الثمن الحالٌ ولو بعد ثلاثة 3 أيامء ويأني. رولا تشرط للك 
الشفيع للشقص المشفو ع9) بالطلبء (رؤيته) أي: ("ما فيه" الشقص 
بسك الأخاره) بالشقعة خب( التملّك. قطع به في «التنقيح» وغيره©». 
ولعلهم نظروا إلى كونه انتزاعا قهريّاء كرحوع الصداق أو نصفه إلى الزوج 
في فرقة قبل الدحول» ولذلك لا حيار( فيه وقدم في «المغن»1) وغيره: أنه 

يعتيرٌ العلمٌ بالشمن والشقص كسائر البيوع» وله الطلبُ قبل العلم بالشمن» ثم 
يتعرفه من المشتري أو غير ه» وكذا المبيع. ومشى) عليه الست 
و«الإقنا ع76). 

(وإن لم يجد) شفيعٌ عند عليه بالبيع (مّن يُشهدّه) على الطلب؛ بأن لم 
يجد أحداء أو وحد من لا أهلية فيه» أو من لا يقدمٌ معه إلى محل الخصومة, 


)١(‏ ليست ف (م). 

(؟) بعدها في (م): لاله» . 

1-155) في (س): لما منه4, وفي (م): «مشاهدة ما منه4 . 

. ٦۱۲/۲ والإقناع‎ › ٥۳٥/٤ کالفروع‎ )٤( 

(5) بعدها في (م): «له) . 

. 4/۷ )( 

(9) جاء في هامش الأصل مانصّه: [لكن المصنف تابع «التنقيح» لما تقدّم في خطبته حيث قال ما 
معناه: فحيث وحدت شيعا مخالفا لأصله» فأعتمده» فإنه وضع عن تحرير] . 

(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۸١/٠١‏ . 

. ۲٤/۲ )٩( 


| وأخخوّهما عجزاأء کمریض» ومحبوس ظلما أو لإظهار زيادة ممن 


شرح من 


أو نقص مَبِيع) أو هبته» أو أن المشعري غيزه؛ أو لتكذيب مخير لا 
يُقبلٌ» فعلى شفعته. 





(أو أخرهما) أي: الطلب والإشهاد عليه؛ (عجزاء كمريض ومحبوس ظلما) 
(افعلى شفعته» فإن كان بحق يمكنه أداؤهء سقطت©» (أو) أَخرّهما (لإظهار) 
بائع ومشترء أو أحدهماء أو خبر(") الشفيع (زيادة نِ) عمًا وقعٌ عليه العقد» 
(أو) لإظهار أحاٍ من ذكر (نقص مبيعء أو) لإظهار (هبته) أي: المببع؛ أي: 
أنه موهوب» (أو) لإظهار رأن المشاري غيره) أي: غيرٌ المشتري حقيقة» (أو) 
أحرَ شفيع الطلب و" الإشهاد عليه (لتكذيب5) خبر )) له (لا یقبل) حبره» 
(فههر (على شفعته) فلا نسقط بالتأخير لذلك؛ لاه إا معذور واا )غي 
عالم بالخال على وجهه؛ كما لو م يعلم مطلقاء ولأنّ خبرٌ مّن لا يقبل خيره 
مع عدم تصديق شفيع له» وحوذه كعدمه.فإن ضدقّه» سقطت شفعته؛ 
لاعترافه بوقوع البيع» وتأخيره له0", و(8) كما لو أخمبره ثقفة: فلم يصدقه. 
إن أخبرٌ بشمن» فلم يطالب» ثم ظهر أن الشمنَّ أكثر ما احبر به» سقطت؛ لان من 
لا يرضى بالقليل لا يرضى بالکثير. وعَلِم منه: أن ريض مرضاً يسيراً لا يعنعه 
طلب الشفعة» واحبوس کو کن أداؤه إذا أباه aus‏ شفعته؛ لاله غير ماعو 


. ليست في (س)‎ )۱-١( 


(۲) في (س): «تخير». 

(۳) في (م): «آر» . 

. في (س): «کتكذیب)‎ )٤( 

(5) جاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: أو لتكذيب مخير ... إلخ. فهم منه: أنه لو لم يكذبه ولم 
يصدقه» كان على شفعته أيضاً. وعبارة «الإقنا ع): أو أحبره من لا يقبل حبره» فلم يصدقه» أي: سواء 
كذبه أو لاء فهو على شفعته في الصورتين. عثمان النحدي] . 

(5) في (ص) و (م): «أر» . 

(۷) لیست لي (ص). 

(8) ليست ف (م). 


وتسقط إن كذب مقر لح أو قال اق : کیت ار آک ته 
أو صالجيٰ» أو اشنزيت یا ونحوه. 
لا إن عَمِلَ دلالا بينهماء وهو السفير» أو توكل لأحدهماء أو 





وإن أظهدذ١)‏ أنه اشتراه بدراهم» وكان اشتراه بدنانير» أو بالعكس» فكإظهار 
زيادة من؛ لأنه قد يملكُ ما وقع عليه العقد دون الاخرء كما(" لو وقع بنقدٍ 
فاظهر أنه بعرض» ومثل ما إذا أظهر أن اتوي غود مذ لر اظ أن فلانا 
اشازاه وححّه قباق أنه .: شاه هو وآخصرٌء وعكسه؛ لأنه قد يرضى بشركة 
إنسان دون غیره» وقد حابي إنسانا أو يخافه» فيترك الشفعة لذلك. 

(وتسقط) شفعته (إن كذب) مخيرا له (مقبولا)/ خبره ولو واحدا؛ لأنه 
حبر عدل يجب قبوله في الرواية والفتيا والأخمار الدينية» أشبَّه ما لو أنخيره 
أكثرٌ من عدلء (أو قال) شفيعٌ (لشير) لشقص: (ِبعِْيهِء أو أكرنيه) أو 
قاسمين؛ (أو صالحني) عليه» أو هبه لي» أو اتنمئ عله (أو اشنريت7؟) رَخيصا 
ونحوه) كاشتريت غالياء أو بأكثرٌ نما أعطيت؛ لأنّ هذا وشبهه دليلٌ رضاه 
بشرائه» وتركه للشفعة. وكذا لو قيل له: شريكك قد(*» باع نصيّه من زيسار. 
فقال: إن باعين زيدٌ» وإلا فلي الشفعة. قدَمّهِ الحارثي7"». وكذا قوله مشر: 
به من شعت» ونحوه. 

و (لا) تسقط شفعته (إن عَمِلَ دلالا بينهما) أي: بينَ شريكه والمشتري؛ 
(وهو: السفيرٌ أو توكل) الشفيمٌ (لأحليهما) في البيع» (أو جِعَلَ له) أي: الشفيع 
(۲) في (س) و (م): «وکما» . 

(۳) في (س): «ظهر» . 
)٤(‏ لي (م): «اشاریته» . 


(5) ليست في (س) و (م). 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 408/١8‏ . 


هم" 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ان ؟ 


منتهى الإرادات 


الخيار» فاحتار إمضاءة. أو رضي به أو ضمن نه أو سلم عليه: أو 
دعا له بعده ونحوه, أو أسقطها قبل بيع. 





(الخِيارً) في البيعء ع إمضاءه. أو رضي به) أي: لیم (أو ضَّمِن) 
الجاع لبائع (ثمنه) أي: الشقص ي المي ؛ أن ذلك سبب ثبوت الشفعة» فلا 
تقل به کان في البيع» ولأ المسقط ها الرضا بتركها بعد وحوبهاء ولم 
ارف (أو سل الشفيع (عليه) أي: على المشتري قبل طلب الشفعة؛ لأنه 
السنة؛ لحديث: «مُن بدا بالكلام قبل السلام» فلا تجيبوه». رواه الطبرانيء 
وغيره). (أو دعا) الشفيع (له) أي: للمشيري بالبركة, و( غيرهاء (بعده) 
أي: البيع؛ لان دعاءه إن كان بالبركة بالبيع"» فهو دعاءٌ لنفسيه؛ لرحوع 
الشقص إليهِ("» وإن كان بغيره واتصل بالسلام» فهو من توابعه؛ فلحِقَ به. 
و( لأنّه لا يدل على الرضا بركها بعد وجوبهاء (ونحوه) كمالو سلم 
المشتري على الشفيع. فردٌ عليه قبل الطلب؛ أنه انح (أو أسقطها) أي: 
الشفعة (قبل ببع) شقص» أو أَذِن؟) فيه) فلا تسقط؛ لاله اش اظ يوق قبل 
وحوبه» كما لو أبرأه تا سيقرضّه(١2©‏ له. 


)١(‏ في (م): «المبيع». 

(۲) في (س) و (م): (شفيع» . 

(۳) لیست في (س). 

)٤(‏ الطبراني في «الأوسط» (471) ؛ وذكره الطيثشمي في «الزوائد» ۲۲/۸ › من حديث ابن عمر قال 
قال: رسول الله كُ: «مُن بدأ بالسوال قبل السلا فلا تحيبوه» . 
() في (س) و (م): «أر). 

(1) في (س) و (م): «في البيع» . 

(0) في (س) و (م): ااعليه» . 

(8) ليست ف (س) و (م). 

(4-۹): في (س): «وأذنه» . 

. في (م): ايستقرضه»‎ )٠١( 


ٍ ا 3 ع و 
الرابع: أحذ جيع الَبيع» فإن طلبّ بعضّه مع بقاء الكل سقطت. 


(ومّن ترك شفعة موليه) أي: محجوره (ولو) كان تركه لها (لعدم حظ) 
للمحجورء (فله) أي : لمولى عليه عند البيع (إذا صار أهلا) بأن بلغي > أو 
عقل» أو(1) رش (الأخذ بها) أي: الشفعةء ولو كان وليه صرح بالعفو؛ 
لأنها لا تسقط بنرك غير الشفيع» ؛ كالغائبي يتركُ وكيله الأحذ بها. وعم منه: 
ثبوت الشفعة للمولى عليه؛ لعمومٍ الأخبارء وأنّ الولي(" يملكُ الأحذ بها دون 
العفو عنها؛ لأنّ في الأحذٍ تحصيلاً واستيفاء للحق» بخلافب إسقاطهء قيعي ١‏ 

را الول الحظ في الأذء لزمّه؛ لأنّ عليه الاحتياط والأحذ كا كيه ااه 
فإذا أذ بهاء ثبت املك للمحجور عليه ولا رد“ له إذا صارَ هلا ولا 
غرم على الولي بزكها؛ لأنّه لم يفرّت شيئاً من ماله. وإن رأى(» الحظ في 
تر كهاء فليس له الأحذ. 

الشرط (الرابع: أخل ججميع) الشقص (المبيع) دفعا لضرر المشتري بتبعيض 
الصفقة في خا بأل بعض المبيع؛ > مع أن الشفعة على حلاف الأصل؛ دفعاً 
لضرر الشركة. فإذا أحذ البعض : ل قم قشر (فإن طلب) الشفيع 
(بعضه) أي: بع (مع بقاء الكل) أي: کل المبيع» ' (سقطت) شفعته؛ لما 
تقد ولأن حق الأحذ إذا سقط بالترك ل البعض» 58 في(١1)‏ الكل كعفو كعفوه 
عن بعض قَودٍ يستحقه("). 

. في (س): «ر»‎ )١( 

(؟) في (س): «المولى؟ . 

(9) في (س): لامتى 4 ولي (م): لاومتى4. 
(4-4) ليست في (س). 

(ه) بعدها في (م): «الولي» . 

(5) ليست في (س). 

(۷) في الأصل: (يستحق». 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


شرح منصور 


رن ؟ 


وإن تلف بعضه» أحذ باقیه بحصته من ثمنه. فلو .اشعرى ذارا 
بألف» تساوي ألفين» فباع بابهاء أو هدمّهاء فبقيَيت بألفي أخحذها 
جمس مثة. 

وهي بين شفعاء» على قدر أملاكهم. 





(وإن تلف بعضه) أي: المبيع» كانهدام بيست من دار بيع بعضهاء بأمر 
سماوي» كمطرء أو بفعل آدمي مشار أو غیره» (أخذ) الشفيع (باقيه()) أي: 
المبيع» إن شاءِ (خصته) أبن المبيع بعدما تلف (من غبه) أي : من جميسم 
الشقص. فإ كان/ المبيع نصف الدار» وقيسة البيت المنهدم منها نصف 
قيميهاء أحذ الشفيع الشقص فيما بقىّ من الدار بنصف ثمنه. ثم إن بقيت 
الأنقاض» أحذها مع العرصة» وما بقي من( لاء بحصته()» وإن عدمت» 
أحذ ما بي من البناء مع العرصة بالحصة؛ لأنّه تعذّرٌ عليه أحذ كل المبيع 
بتلف بعضيه» فجازٌ له أخذ الباقي بحصّتهء كما لو كان معه شفيعٌ آخرٌ وإن 
نقصت القيمة مع بقاء صورة المبيع» كانشقاق الحائطء وبوران الأرض؟», 
فليس له الأخذّ إلا بكلٌ الشمن» وإلا ترلك. (فلو اشترى ذارا) أي: شقصاً منها 
(بألفيء تساوي ألفين, فباع بابّهاء أو هدَمّهاء فبقيَتَ بألفيء أخذها) الشفيع 
(بخمس منة) بالحصةٍ من الشمن. نصًا. 

(وهي) أي: الشفعة (بين شفعاء على قدر أملاكهم) فيما منه الشقص المبيع؛ 
لأنها حقٌ نشا بسبب الملك» فكانت على قدر الأملاكِ كالغلةٍ. فدارٌ بين ثلاثة 
(1) جاء في هامش الأصل مانمله: [لا يصح تفسيرا للضمير» وصوابه ما في شرح المصنف» أي: 
بحصة الباقي» فتأمل.]. 
(؟) في (ص): اعن». 


(۳) ليست في (م)» وهي في (س): «بالحصة). 
(4) جاء في هامش الأصل مانصه: [أي: عدم زرعها]. 


۲۰۸ 


ر ر البعض» سم يكن للباقي أن يأحذ إلا الكل أو يرك منتهى الإرادات 
وكذا إن غاب. 


ولا يؤر بعض ثنِه؛ ليحضّر غائب» فإن أْصَر فلا شفعة 
ا 


نصفٌ وثلث وسدس» باع صاحب النصف نصيبه» فهو بينهما على ثلائق ‏ ت 
لصاحبب الثلث اثنان» ولصاحبو السدس واحد. 

(ومع ترك البعض) من الشركاء حمّه من الشفعةء (لم يكن للباقي) الذي 
' ينرك (أن يأخذ) بالشفعة (إلا الكل آي کل كل المبييع» ٠‏ (أو بر رك الكل. 
حكى ابن المنذر الإجماعً عليه(). ولان في أحن البععض إضرارا بالمشاري. 
(وكذا إن غاب) بعض الشركاءء فليس للحاضر إلا احا الكل أو تركه. 
نصّاء لأنه لا يعلمُ له" مطالب سواهء ولا يمك غر شه إلى قدوم الغائب؛ 
لا فيه من( ) إضر ار المشتري» فلو كان الشفعاءُ ثلاثةء ذ فحضِر أحذهم. 
فأخحل(؟) جميع الشقص» ۾ ملکة. 

(ولا يؤخر بعض ميهء ليحضر غائب) فيطالب()؛ لوحوب الشمن عليه 
بالأحلء (فإن أصر) على الامتنا ع من إيفائه» (فلا. شفعة) له. كمال وأبى 
أخحذ جي لمبيع؛ (والغائب) من الشفعاء (على حقه) من الشفعة؛ للعذر", 
فن حضر ثان بعد أحذٍ أول» قاسمّه إن ا أو عفاء ويبقى7) للأول27, فان 
قاسمه نع حضرٌ الثالث قاسمّهما إن أحبّ أو عفاء فيبقى للأرّلين. وإن أراة 


.١7١ الإجماع ص‎ )١( 

(؟) ليست في (س). 

(۳) ليست ف (م). 

)٤(‏ في (س) و (م): «وأحذ). 
(5) في (س): الويطالب». 
(1) بعدها في (م): «للأول). 
(۷) في (س): «فبقي). 


شرح منصور 


ولا يطالبه .عا أحذه من غاته. 
ولو كان المشتري شریکا» a û‏ فاه ها فاك اها هاه هاه ها 8ه 180 96 elê ol alê o ê Ê eê o o a o ê ê‏ 6 





الثاني - بعد أحذ أؤل() جيع الشقص - الاقتصارٌ على قدر نصيبه» وهو 
الثنلث» فله ذلك؛ لأنه أسقط بعض حقه» ولا ضررَ فيه على مشترء والشفيع 
دحل على أن الشفعة تتبعضُ عليه فإذا قدمَ الثالث» قله أن يأخذ من الشاني 
ثلث ما بيدِه("2» فيضمّه إلى ما بيد الأوّلء ويقتسمانه نصفينء فتصح قسمة 
الشقص من ثمانية عشر. 

(ولا يطالبه) أي: لا يطالب الغائب حاضرا (بما أخذّه) أي: الحاضرٌ (من 
لتم أي: الشقص من ثمر وأحر ونحوهما؛ لأنّه انفصلَ من" يلكه» كما لو 
انفصل ف يد مشر قبل أخذه بالشفعةء وإن ترك الأول الأحذ» توفرت 
لصاحبيه. فإذا قدِم م الول أذ الجميع» أو ترك على ما تقد تقدّم. وإنْ أذ الأول 

جميع الشقص» ثم رده بعيبو) فيه» توفرت على صاحبيه؛ لرجوعه لمشرر 
بالسبب الأوّل» بخلاف عوده إليه بنحو هبةٍ. وإن م يقم اثالث حى قاسم 
الثاني الأوّل؛ فاح ممه من الشفعق ولت القسمنيةة. وإن لم يقدم الشالث 
حتى غاب أحدٌ شريكيه: أذ من الحاضر ثلث ما بيلده. ثم إن قضي له على 
الغائبي» أحذ ثلث ما بيده وإلا انتظره. 


(ولو كان المشعري) للشقص (شريكا) في العقار ونم شريك حر 


)١(‏ في (ص) و (م): «الأول». 

)١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [الذي بيده ثلث» وثلثه تسع. وقوله: فيضمه إلى ما بيد الأول» وهو 
ثلثان» فيصير امجحموع سبعة أتساع. فإذا اقتسما بها نصفين» كان لكل منهما ثلاثة ونصفء والفاني 
اثنان» وهما الباقي بعدما أحذه الثالث من حصتهء وهو ثلث الثلث المعبر عنه بتسح» فانكسرت على 
مخرج نصف التسعء وهو ثمانية عشرء فاذكر. محمد الخلوتي]. 

(۳) لیست فی (م). 

(5) في (س) و (م): العيب). 


؟١‎ ٠ 


أحذ بحصّته فإن عفا ليزم به غيره» لم يلزمه. 


ولشفيعء فيما بيع على عقدين» الأحذ بهماء وبأحدِهماء 
ويشاركه مشغرء إذا أذ بالثاني فقط. وإن اشترى اثنان حق واحدء 





(أخيذ<١))‏ أي: استقر لمشتر من الشقص المشفوع (بحصّته) نصاء/ فلا يوحذ 
منه؛ اساراق اھر کن کال اة المشتري غيرّهماء (فإن عفا)) 
مشار عن شفعيه (لملوم ب+) أي: الف وض (الجراع من الشر كار )2 
يلزّمه) أذ جميه» وم يصح الإسقاط؛ لاستقرار ِلكِه على قدر حقه. 
كالحاضر من شفيعين إذا أذ الجميع) وحضرّ الآخرء وطلب خقّه منهناء 
فقال: حذٍ الكل أو دعه. 

(وأشفيع. فيما بيع على عقدين؛ ) الأخذ) بالشفعة (بهما) أي: العقدين؛ 
لأنه شفيع فيهماء (و) له الأحذ (باحډهما) ا أرادٌ؛ لأ كلا منهما بيع 
مستقل بنفسيه؛ وسر ييا (ويشاركه) أي: الشفيعَ (مشار إذا اا 
ب العقدٍ (الثاني فقط) أي: دون الأوّل؛ لاستقرار مِللكي المشتري فيه» فهو 
شريكٌ في البيع اثاني. فان اخ بالسخ ا و إا لأنه | تسيل 
وببعضهاء وشار مدر إا اس بشو الال نصيه ماله (وات اشوى 
النان حو واحلى صفقة واحدة (أو) اذ شرى (واحدٌ حق اثنين) صفقة واحدة 
)١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: أحذ بحصته» يعن: أن المشظاري حيث كان شريكا في العقار 
قبل الشراءء فإنه يستقر ملكه على ما يقابل ما كان له» فلا ينتز ع منه» وإلا فلا شفعة له على نفسه. 
فتدبر. عثمان النحدي]. 
(1) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: وأراد فسخ العقد فيما اشراه لأحل أن يلزمه غيره مسن 
الشركاء بالأحذ» لم يصح العفوء ولم يلزم» وتستقر حصته عليه» وللشريك الآحر الأحذ بقدر حصته 
فقط. محمد ابلخلوتي]. 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0۹/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


الشقصين. 
وأحذ شقصء بِبعَ مع ما لا شفعة فيه. بحصيته, يُقمكمُ المنُ على 





(أو) اشترى واحدٌ من آخعر (ضقصين من عقارين صفقة) واحدة 
(فللشفيع() في الأوّلين0) (أخذ حو أحدِهما) أي : د سني المشتريين أو 
البائعين؛ لأن الصفقة مع اثنين بائعين أو مشازيين عنزلةٍ عقدين. فان باع اثنان 
من انغ فهي أريمةً عقو» للشفيع الأسدٌ الكل وى شاءَ منهما. وإ 

شترى لنفسيه وغيره بالوكالة» أو باعَ أحدٌ الشركاء عن نفسيه وعن() شريكه 
کی عا بج لتعدو من وقح اله العقد از سنه . (و) لشفيع ‏ فيما 
إذا باع شريكه شقصين من عقارين صفقة(؟) ‏ أن (أحليده) الشقصين) من 
أحدٍ العقارين دون الآخر؛ لد الضرت قد يلحقه بأرض دون أخرى. 


(و) لشفيع (أخذ شفص) ) مشفوع (ببعَ مع ما لا شفعة فیه)) كثوبو أو 
فر سس أو جا فن و احدء FF‏ (بخصبه) أي: قسطه(") من الثمن» و 


(يقسم الشمرث) الس (على قيمتهما) أي : قيمة الد أو قيمةٍ الشقص 


EE‏ ناب فر كات غيم تعن ملا يما دا ند بطري أل 


)١(‏ حاء في هامش الأصل مانصه:[ قوله: فللشفيع أحذ الكل وأحذ نصفه وربعه منهماء أو أحذ نصفه 
منهماء أو أحذ نصفه من أحدهماء أو أحذ ربعه من أحدهما. «إقناع).]. 

(۲) في (م): «الأولتين». 

(۳) لیست في (س). 

)٤(‏ بعدها في (م): (واحدة). 

)٥(‏ ليست في (م). 

(5) حاء في هامش الأصل مانصّه: ولا ينبت المشدر خيار التفريق فى هذه الصورة؛ لتعدد العقد. 
«إقناع» و#شرحهة.]. 

(۷) في (س): «لتقط». 


سبق ملك شفيع للرقبة. 
فتثبت لمكاتّب» لا لأحدٍ اثنين اشتريا دارأ صفقة على الآخرء ولو 
مع ادّعاءٍ كلل السبْق» وتحالقَاء أو تعارضت بيتتاهما. 
| ۰ 8 5 5 ماه ® e‏ 5 ينا 
ولا علي غير تام» كشركة وقفيء أو النفعة» كبيع شقص من دار 
موصى بنفعها له. 





الشرط (اعخامس: سبق ولك شفيع لارقية) أي او دن رای ا منه 
الشقص المبيع؛ > بان علکه قبل البيع؛ ؛ لأ الشفعة ثبشت مت قا الضرر عن 
الشريلي» فإدا . يكن له ملك سابق» فاد ضرر عليه ويعتير بوت اللاك“ 
فلا تكفي اليد. 

(فتشبت) الشفعة (لکاتب) كغير ه و (لا) تثبت (لأحد اثبين اشاريا دارا | 
صفقة على الآخر) إذ لا سبْقَ. (و) كذا (لو) حهل السب ت اذْعاءٍ كل) 
منهما (السبق 4*7 )و تحالقاء أو تعارضت بینتاهُما) بأن شهدت نة لكل منهما 
بسبّق ملكهء وتحددٍ ملك صاحبه؛ لانتفاء الشرط. 
(ولا) تنبت الشفعة لمالك ربملك( غير تام كشركةٍ وقفي) ولو على 
معين. . فلا ا موقوف عليه بالشفعة؛ لقصور ملكه عليه" , (أو) غلك 
(المنفعق كبيع شيقص من دارٍ موصى بنفيها لهم فلا شفعة لموصى لها لن 
المنفعة لا توحذ / بالشفعةء فلا تحب بها كالوقف2©. 
(1) في (م): لالجزء». 
(۲-۲) ليست في (س). 
() حاء في هامش الأصل مانصه:[فٍ شرح المختصر»: لأنه لا يوحذ بالوقف» ولأن مستحقه غير تام الملك. 
انتهى. وهذا التعليل في #للغين»: قال فيه: لأنه لا بوعل بالشفعة فلا تحب بهء کافاور روخم النقسې ولاضا إن 
قلتا: هو غير ملوك فملكه غير تام؛ لأنه لا يفيد إباحة التصرف في الرقبةء فلا بحلك ملكا تاماً. التهى.]. 
)٤(‏ في (س): «للسبق). 
(5) في (ص): «بملك». 
(7) ليست في (س). 
(۷) ليست في (س) و (م). 


منتهى الإرادات 


شرح م: 
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فصل 
وتصرف مشر بعد طلبوء باطلٌ وقبله ‏ بوقفيء أو هبق أو صدقةٍ 
او ما لا تحب به شفعةٌ ابتدای كجعله مهرأء أو عوضاً في مخُلمء أو صلحاً 
ن م ل - يُسقطهاء لا برهن؛ او إحارة» وينفسخان بأحنه. 





(وتصدّف مسل ي شقص عساو (بعد طلب) سفيع بشفعة()» 
(باطل) لانتقال الك للشفيع بالط كما تقدم. وعلى القول بأنه لا 
لگا پر سی کر عله فیا به . وان نهى شفيع مشتزياً عن التصرّفف 
بلا طلب بالشفعة» ١‏ جنع تصراقهه و وسقطت الشفعة؛ لتراحیه). (و) تصرف 

مشر (قبله) أي: قبل(؛) الطلب «وقفى على معين أو یره (أو هبة» أو 
صدقق أو بما لا تجبْ به() شفعة ادات كجعله<") مهراء ا أو عو ضافي 
الشفعة؛ لان ن الشفعةٍ إضرارا امأف منه إذن؛ لذن يله يروك عن بغير 
عو لك الثمن نما يأنخحذه المشتري» والضرر ا يزال0) بالضرر. س 
اسقط تصرف مشار في شقص قبل طلبو (برهن أو إجارق لبقا ي بلك مشا 
وسبق تعلق حق شفيع على حق مرتهن ومستأحرء (وینفسخان) أي : ارهن 
والأخارة (باخه) آي الشفيع الشقص المرهون أو الموجر بالشفعةٍ من حين 
)0 ف (ص): (شفعة). 
(؟) في (س): (لا يملك». 
(؟) جاء في هامش الأصل مانصه: [تنبيه: قال 2 القاعدة الرابعة والخخمسين: صرح القاضي بيحواز 
الوقف والإقدام عليه. وظاهر كلامه في مسألة التحيل على إسقاط الشفعة: تحريمه. وهو الأظهر. 
انتهى. قلت: وتقدم كلام صاحب «الفائق» في ذلك في أول الباب. «إنصاف».]. 
)٤(‏ ليست في (س) و (م). 
() ليست في (س). 
(1) في (س): «بحعله». 
(۷) في (س): «يزول». 


وإن باع» حل شفيع يشمن أي البيعين شاي ويرجع بن أذ 
الشقصء منه ببيع قبل بيعه) على بائعه» .ما أعطاه. 





الأحذِ؛ لسبْتق حقه) حقهماء ولخروج الشتقص من يد المشتري قهراء بخلاف 
البيع()» ولاستنادٍ الاحدٍ إلى حال الشراءء وإن و صّى بالشقص. فإن أحذ 
شفيعٌ قبل قبول» بطلت() الوصية واستقر الأ وكذا لو طلب ولم يأخذ. 
ويدفع الثمن إلى الورئة. وإن قول موسي له تیل ال حف وطلبء بطللت 
الشفعة. وإِنْ ارد مشترء وقتل أو مات» فلشفيع الأحذ من بيت المال. 

روث باع) مشر الشقص؛ (أخل)ه (شفيعٌ بشمن أي البيعَيْنِ*» شاءً) لأن 
سبب الشفعة الشرايى وقد وجد كل منهماء ولأنه شفيعٌ في العقدين. وكذا لو 
تعددت البيوع. فان أحذ بالبيع الأول» انفسخ ما ع وإن أخحل بالأخصير» ١‏ 
ينفسخ شي سيا وإنْ أحذ بالمتوسط. انفسخ ما بعده دون ما قبله. 
(ويرجعٌ من أخيل . الشقص منه بببع قبْلَ بيعه على بائعه بما أعطاه) من نه 
فإن اشتراه الأول بعشرةٍ أرادب شعير» والثاني بعشرةٍ أراوِب فول» والشفالث 
بعشرةٌ أر اب قمح» وأحذ الشفيع من الأو ل» دفع م له العشرة الأرادب77) 
شعير» ويرجحع كل من الثاني والثالث على بائعه عا دفع")؛ لأن المشتري إذا 
الست البيع؛ رحمٌ بالشمن؛ وإ أذ بالبيع الثاني» دفعَ للمشتري الثاني عشرة 
(؟) جاء في هامش الأصل مانصّه: [أي: بخلاف ما لو باع الراهن الرهن اللازم فإنه لا يصح البيع؛ 
بمخلاف الأحذ بالشفعة» فإنه يصح مع الرهن اللازم؛ لأن الأحذ بالشفعة لا يتوقف على رضا المشتري 
الراهن» جخلاف البيع» فإنه يتوقف على رضاه. عثمان من حطه.]. 
(۳) في (م): «بطلب» . 
)٤(‏ في (س): #بطلبه» . 
(5) في (س): «البيعتين». 
() في (س) و (): الأرادب». 
(۷) بعدها في (س) و (م): «له». 


1° 


شرح منصور 


منتهی الإرادات 


شرح منصور 


۲1/۲ 


ولا تسقّط بفسخ - لتحالفي» ويوخدٌ ما حلف عليه بائغ ‏ ولا 
إقالة» أو عيبو في شقصء وف نه المعئن» قبلَ أخذره بهاء يُسقِطهاء لا 


- 


بعده. 





اراب فول» ويرحعٌ الثالث على الثاني يما دفمّه له. وإن أعمدّ بالبيع الشالثء 
دف للمشازي الثالث عشرة أراوب الفح ولا رحوع لأحدٍ منهم على غيره. 
(ولا تسقط) الشفعة فس البح راان الالال باع وسار ف 
قدر ثمن؛ لسبّق استحقاق الشفعة الفسخ» (ويؤخذ) الشقص ربما) أي: بشمن 
(خلف عليه بائع) أن باع مقر بالبيع عا حلف عليه» و للشفيع”" باستحقاق 
الشغحة يب ذإذا بطل حق المشتري بإنكاره. بیطل حق شفیع» فله إبطال 
فسخيهما؛ لسبق حقه؛ (ولا) تسقط شفغعة (ياقالةٍ, أو) فسخ لرعيب في 
شقص) فيأخحلٌ الشفيع؛ وتبطلٌ الإقالة والفسخ؛ لسبّق حقه» (و) فسخ - 
لعيب ف عنِه) أي: الشقص المشفوع (المعين) كهذا العبدِء» فوجده أصم مغلا 
وفسخ (قبل أخلره) أي: الشفيع؛ الشقص (بها) أي: الشفعة (يُسقِطُها) لفلا 
ينضرٌ البائمٌ ياسقار حقه/ من الفسخ والشفعة الإزالة الضررء فلا بست يدت خا 


' وحو يحصل به( الضررء ولسبق حق البائع في الفسخ؛ لاستناده إلى وحودٍ 


العيبي» وهو موجودٌ حال البيع؛ والشفعة ثبتت 7( بالبيع؛ بخلاف ما إذا كان 
العيب في الشقص. فان حقّ المشتري اجر تي ارمام الثمن» وقد حصل 
له من الشفيع» ؛ فلا فائدة في ني لر وهنا حق البائع في استرجاع الشقص» ولا 
يحصل مع الأخمل. و (لا) تسقط الشفعة بالفسخ لعيبب في الشمن (بعده) أي: 

بعد الأحذٍ بها؛ للك الشفيع الشقص بالأخذٍء فلا يملكُ البائ إبطال ملكه 
كما لو بات المشتري لأحبي. 


(9) في (م): به . 
(۳) لي (س): «تثبت) 


5235 


وابائع إلوام سشاوء بقيجة طقعيه: ويتراسع مشا رضايع ا بان 
قيمة وثمن» فيرجع دافعٌ الأكثر بالفضل. 
ولا يرحع شفيعٌ على مشتر بأرش عيبوء في ثمن عفا عنه بائع. 





(ولبائع) فسخ بعد أل د شفیي؛ (الزام مشر بقيمةٍ شقصه) لفواته عليه 
بیده» (ويتراجعٌ مشدر وشفيعٌ بما بين قيمة) شقص (وثمبيه. وهو قيمة 
العبد في المخال؛ لان الشفيعٌ أخئذه قبل الاطلاع عل عيب العبد» بقيمته؛ 
وبع الفسخ استقء ستقرٌ العقدُ على قيمةٍ الشقص» والشفيع لا يلزمه إلا ما استقر 
عليه العقَدٌء (فيرجع دافع الأكثر) منهما على صاحبه (بالفضل) أي: 
ارا فلو كانت قيمة الشقص ثمانين» والعبدٍ الذي E‏ مئة و قاذ 
المشتري أحذ المئة من الشفيع» رَجَعْ الشفيع عليه بعشرين؛ لأنٌ الشقص إنما 
استقرً عليه بثمانين. 


(ولا يرجعٌ شفيعٌ على مشر بأرش عيبي في ثمن عفا عمه بائع) أي: 
أبرأه منه» كما لو حط عنه بعض الثمن بعد لزوم م بست» وإن ؛ اصارٌ بائع أذ 
أرش عيسو الثمن» لم يرجع مشتر على شفيع بشيء؛ إن كان دفمٌ إليه قيمة 
العبدٍ غير معيبيء وإلا رجع عليه يبدل أرشه. فإن عاد الشقص إلى المشتري 

من الشفيع أو غيره ؛ بيع أو غيره» لم ملك بائع استزحاعّه بمقتضى فسيه لعيب 
الثمن السابق؛ لزوال يلك الشاري عنهء وانقطاع حقه منه إلى القيمة» فإذا 
أحذها البائ» لم يبق له حی» مخلاف مغصوب ۽ اڏت قيمته لنحو إباقه» د س 
قدَرَ عليه؛ أذ يلك امغصوبب من( بزل عن. وإ بان الثم مستحقاء 
فالبِيعٌ باطلٌ» ولا شفعة فيه. فن كان الشفيع أذ بهاء رد ما أحذه على 
بائعه» ولا يثبت إلا ببينةٍ أو إقرار الشفيع(" و المتبايعين. 


. في (س): ١لا يزول»‎ )١-١( 
(؟) ليست في (س).‎ 


شرح منصور 
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1۲/۲ 


وإن أدركه شفيع» وقد اشتغل بزرع مشترء أو ظهر تمر او ابر 
طل» ونحؤه» فله» ويبقَى لحصادء داف ونحوه» بلا أجحرةٍ. 





وإ أدركه) أي: الشقص المشفوعَ (شفيعٌ؛ وقد اشتغلَ بزرع مشازء 
أو) أدركه وقد ('(ظهرٌ مرٌ) في شجرو') بعد شرائه» (أو) أدركه شفيعٌ وقد 
"ير طَلْعُ) النحل بعد" الشراىء ولو كان موجوداً حيئه بلا تأبيرء (ونحيه) 
كظهور لقطةٍ من قثاءء أو باذنجان» ونحوه بالشقص او م اد رکه 
شفيعٌ؛ (فهالزرعٌ والثمرٌ والطلع الموبرٌ ونحوه (له) أي: المشتري دون الشفيع؛ 
لأنّ الزرع ما بذره» والشمر ونحوه حدث في ملكه. (وييقى) زرعٌ (لحصادي 
و) يبقى مر ونحوه لرجذاذِ» ونحوه) کلقاط في“ باميا وحیارء (بلا اجر 
على مشاز لشفيع؛ ؛ لأنّ الأحذ بالشفعةٍ كالشراء الثاني من المشتري» فحكمه 
كالبيع. فإن كان الطلع موجوداً حين ار غير مؤبرء و 3 عند 
المشتري()» فكذلك» لكن يأحذ شفيع أرضا ونخلا بحصيهما من وا لسرا 
بعض ما شمله عقدٌ البيع عليه بتخلاف ما لو نما مع ياد مشر نماءً متصلا 
كالشجر يكبرء وا يطلعٌ ول يوبرء في ذه الشفيع برياديٍه؛ لتبعها لهي 
الرد بالعيب ونحوه. راتا لم يرحع الزوجٌ في نصف الصداق زائدا إذا طُلَقٌ 
قبل دحول؛/ لأنّه يقدرٌ على رجوع”" بالقيمةٍ إذا فاته الرجوعٌ بالعين. وني 
مسأل الشفيع إن لم يرحع في الشقص»ء سنق سق هر الشتقغة. 


. في (س): «أبر طلع في شحره»‎ )١1-١( 

(۲-۲) في (س): «(ظهر تمر لنحل بعد)» وفي (م): «أبر طلع لحل به بعد). 

(۳) في (ء): «بأصوله» والمقصود: كما لو كان الشقص من أرض بها أصول باذنجان أو قفاء. 
(مطالب أولي النهى» .١177/4‏ 


, بعدها في (م): نحو)‎ )٤( 


(*) في (س) و (م): (مشز) . 
(5) في (م): #رحوعهة, 


۹۸ 


وإن قاسم مشتر شفيعأء أو وكيله. لإظهاره زيادة من ونحوه» ثم 
تقضا يقلع. فان أَبَى) فللشفيع أحذه بقيمته حين تقوعه, ام 





(وإن قاسم مشاز شفيعاء أو) قاسم (وكيلّه) أي: الشفيع» (لإظهاره) 
أي: المشري للشفي(') (زيادة تمن ونحوه) كإظهاره أن الشريكَ وهبّه لهء أو 
وقفه عليه زوم (ثم غرس) جر راو بنى) فيما رج بالقسمةء ثم ظهر 
الحال» (لم تسقط) الشفعة؛ لأنّ ترلة الشفيع الطلب بها لیس لإعراضه عنهاء 
بل لما أظهره المشتري. وكذا لو كان الشفيعٌ غائبا أو صغيراء وطليَ للشاري 
القسمة من الحاكم أو ولي الصغير» فقاسمهع نه قم م الغائب» وبلغ الصغيرٌء 
فلهما الأخذ بالشفعة» (ولر بهما) أي: الغرس7) والبناى إذا أحذ الشقص 
بالىشفعة› (أخذهما) أي: - غرافيه وبنائه؛ اپا ملكه على انفراده» 
(ولو مع ضرر) أرض؛ لأنه تخليصُ لعين ماله تما کان حين الوضع في ملكه 
(ولا يَضْمّن) مشر لع غراسّه أو(*» بناءه (نقصا) حصل”© في أرض ۽ وقلع 
لانتفاء عدوانه» إن 0 اختار شفيع؛ أخذه بكل الشمن؛ او کرک رفن أبى) 

مشار قلع غراسه9) أو بنائه» (فللشفيع أخذه) أي: الغراس2» أو البناء ملكأء 
بقيمته حي تقويه) لا ما أنفق المشريء زادٌ على القيمة أو نقص. فق 
الأرض مغروسة أو مبنية» ثم تقوم حالية منهماء فما بينهماء فقي فقيمة الغراس والبناء» 
)١(‏ في (م): «لشفيع) 
(۲) في (م): «الغراس». 
(۳) في (س): «أحذا». 
)٤(‏ بعدها في (م): «غاء» . 
(ه) في الأصل: «ر». 
(7) ليست في (س). 
(0) ليست ف (م). 


(4) في (س): لغرسه». 
)٩(‏ في (س): «الغرس» . 


1۹ 


منتهى الإرادات 
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أو قلعه» و يضم : نقصه من قيمته. فإن آبی» فلا شفعة. 
وإن حفر بثرآء أخذهاء ولزمه أحرةٌ مثلها. 


وإن باع شفيع شققصّه 4 قبل علمه» فعلى شفعته» ويثبت لمشت في 
ذلك. 


فيدفعه(١)‏ شفيعٌ لمشت إن أحب» أو ما نقص منه إِنْ احتار القلم؛ لأنّ ذلك هو 


الذي زاد بالغرس والبناء. جزم به(" ابن رزين في «شرحه؛ » و('حزمٌ به" في 
«الإقنا ع»(“). 

(أو قلع( ويَضمن نقصّه) بقلعه (من قيمته) على ما سبق. (فمإن أبَى) 
شفيء(1) ذلك» (فلا شفعة) أي: سقطت شفعته؛ لأنه مضار. 

(وان حفر) د 2 أرض منها الشقص الملشفوع (بثرا) لنفسيه بإذن 
سای لإطهار زیادو 5 ونحوه» ٹم عل وأحذ بالشفعة» وكذا لو قاس 
كما تقد وخفر 2 نصيبه بعر ثم أحذه شفيع» (أخذها) أي: البغر 15 
للشقصء (ولزمه) أي: الشفيعَ لش (أجرة مثلها) أي: البعر؛ لأنه لم يتعد 
بحفرهاء فإن طواهاء فكالبناء على ما تقدم. 

(وإث باع شفيع شقصه) من أرض بها الشقص المشفوع (قبلَ عليه) 
ببيع شريجه؛ (ف) سهو (على شفعيه) لنبوتها له حين بيسع شريكه ولم يوجد 
منه ما یدل على عفوه عنها. (وتغبت) الشفعة (لشير) لم يعلم شفيع بشرائه 


حين بیع شقصره» (في ذلك) الذي باعَه الشفيحٌ قبل عليه سواءٌ أخذ منه ما اشازاه 


)١(‏ في الأصل: «فيدفع». 
(۲) ليست في (م). 
(۳-۳) لیست في (س). 
(؟) ۲۲/۲. 

(5) في (م): «بقلعه». 
(5) في (م): لشفع» . 


۰ 


SD RETEST ERS a ا ا ارہ دم‎ 


بالشفعة أو لا؛ لأنه شريكٌ في الرقبة» أشبّهَ المالكَ الذي م يستحق عليه شفع 
وإ باع شفيعٌ جميح حصيه بعد عليه يبي شري ؛ سقطت شفعته؛ وإن باع 
بعض حصّته عالماء ففي سقوط الشفعةٍ وجهان. قال الحارثي عن عدم 
السقوط: إنه أصح(؛ لقيا المقتضىء وهو الشركة؛ وهل للمشازي الأول 
شفعة على المشتري الثاني إذن؟ فيه وحهان. قال في «المغي» (): أحدهما 
الشفعة. وهو رالتاي 


ع عذر0,؛ + نوع خیار شرع اميك اش لإاب قبل البو 9 
ولأنه لايل يفاؤه على الضغعقا لاحتمال رع عنهاء ولا“ ينتقلا إلى 
الورثة ما شك في بوته. و (لا) تسقط الشفعة موت شفيع (بعد طلبه) 
أي3(2): المشتري بهاء (أو )/ بعد (إشهادٍ به) أي: الطلب» (حيث اعتبر) 
ادوا رض( 0-7 ونحوه. (وتکون) الشفعة إذا مات بعد ذلك (لورثجه 
كلهم بقدر إزثهم) لذن الطلب يتتقل به املك للشفيع على المذهبء وعلى 
مقابلة مقرر للحقء »؛ فوجحب ؛ أن كود عوووقاء فعلي الأول ليس نسم ولا 
بعضهم ر۵ لانتقال املك إلى مورثهم بطلبهء وعلى الثاني إذا عفا بعضهم) توفر 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف5١/١47.‏ 

.41/۷ )۲( 

(۳) في (س): «عزم) . 

. في (م): «قبوله»‎ )٤( 

(5) في (م): «فلا» . 

(5) ليست في (س). 

(0) في (س): « كمرض) . ' 

(4) حاء في هامش الأصل مانصّه: [بل يتتقل إليهم كلهم على حسب إرثهم قهرا عليهم» ويوحذ ثمنه 
من الاركة كسائر الديون. شرح الإقناع»]. 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


۳/۲ 


منتھی الإرادات 


فإن عدمواء فللامام الأحل بها . 
فصل 
ولك الشّقص شفيع مَليءُ بقدر نه المعلوم, 1û E û Ê it‏ عند ف i N‏ 





على الباقين؛ وليس لهم إذا إلا أذ الكل أو تركه؛ كالشفعاء إذا عفا 
سم 

(فإن عُلدموا) أي: ورئة(2 من مات بعد طلب) أو إشهاد عليه 
(فللإمام0) الأخذ بها) لأنه حقّ مستقرٌ ميت لا وارث له» فمَلك الإمام 
أده كسائر حقوقه. قلتٌ: القيا أنه مَلكّه على ما تقدًم. وعلى وكيل 
بيت المال إعطاءة©) الشمن؛ لا أنه(*) مخير. ۰ 


(ويملك الشقص) المشفوع بالأحذٍ بالشفعة (شفيع) بلا حكم حا 
(مَليءَ بقدر ثميه) الذي استقرٌ عليه شراؤه)؛ لحديث جابر مرفوعاً: «هو 
أحق به بالشمن». رواه اجوز جاني في «المترحم»")ء ولان الشفيع إنْما ات 
الشقص بالبيع؛ + فكان. مستجقًا له بالشمن» كالمشتري» بخلاف المضطر فإنه 
يستحق الأحذ لحاحته حاصة. “فلا يتملكه إلا بالقيمة» (المعلوم) لشفيع؛ 


. في (م): «ورتته)‎ )١( 

(؟) في (ص) و (م): «طلبه» . 

00 (س) و (م): «فلإمام» . وحاء في هامش الاصل مانصّه: [يعين: أن اللام في قوله: فللامام 
تقتضي الحواز والتخخيير: مع أن الأحذ واحب على الإمام؛ لأنّ المصلحة ف الأخذ دون الترك, وهو 

نائب عن المسلمرن» فلا يتصرف عنهم إلا ما فيه حظ ومصلحة» فلعله وقع في مقابلة قول بام 

فيصدق بالوحوب. فتدبر. محمد الخلوتي] . 

(؟) في (م): «إعطاؤه» . 

(5) في (م): «لأنه» . 

(1) بعدها ف (م): به , 

(۷) وقد تقدم تخريجه ص 57 .١‏ 

(۸-۸) ليست ف (م). 


Y۲ 


راقع ندل يقلي ونيم ستو زت ار ل سای ؛ فقيمته» أو معرقة 
قيمةٍ المتقوم» فقيمة شِمَّص. 
وإن ُهل الشمڻ ولا حيلةء سقط TT E‏ 





لأ الأحد بالشفعة أحذ بعوض» فاشترطً علمْ باذلِه به قبل إقدايه على 
التزايه» كمشازي المبيع. ٠‏ 

(ويدفع) اشر (مشل) ثمن (مثلي) كدراهمٌ ودنانير وحبوبء وأدهان من 
حنسه؛ لأنّه مثله من طريق الصورة والقيمة» فهو أؤلى به ثما سوا ولأ 
الواحب بدل(21 الشمن؛ فكان مثلّه كبدل قرض ومتلفي. (و) يدفع لمشت 
(قيمة) ثمن (متقوم) من حيوان أو ثاب ونحوهم("؛ لأنها(» بده في 
الإتلافب» وتعتيرٌ وقت الشر ا أنه وقست استحقاق الأحذٍء سواء زادت أو 
نقصت بعد» وان کان ا اعتبرت عند لزومه؛ لأنه وقت استحقاق 
الأخذ. (فإث تعذر) على افع (مشل مثلي) عدي (ف) عليه (قيمشه) لأنها 
بدله0؟) في الإتلافيء (أو) تعدرت (معرفة قيمة) الشمن (المتقوّم) بتلفو أو 
نحوه» (ف )على شفيع (فيمة شقّص) ) مشفوع؛ لال الأصل في عقودٍ المعاوضات 
أن تكون بقدر القيمة؛ لأنّ وقوعها با“ أو أكثرٌ حاباةء والأصل عدمُها. 

(وإن جهل القمن) أي: قدره» كصبرةٍ تلفت( أو احتلطت ,يما لا تتميّرٌ منه(؟) 
(ولا حيلة) في ذلك على إسقاط الشفعةء (سقطت) لأنها لا تستحق بغيرٍ بدلي 
ولا يمكن أن يدفمّ إليه مالا يدّعيه. وكما لو عَلِمَ قدر الشمن عند الشراء ثم نسي» 


. في (ص): «بذل»‎ )١( 

(۲) في الأصل و(س): «أو نحوها). 
(۳) في (م): «لأنه». 

. بعدها في (س): «إذا»‎ )٤( 

)٥(‏ لیست في (س). 

(5) في (س): لاعنه» . 


شرح منصور 


منتهى الإراااات 


“4/۲ 


فإن اهمه اء ومعهاء فقيمة شقّص. 
وان عجر ولو عن بعض له بعد إنظاره ثلاث فلمش ار فلمشتر الفسخ» ولو 
اتی برهن أو شان 





O)‏ ا حيلة لإاسقاطهاء (حلقه) على نفيه؛ لاحتمال 
صدقي الشفيع. (و) إن جُهلَ الم (معها) أي: الحيل (ف) على شفيع (قيمة 
شقص) ويأعحذه؛ إذ الظاهر: أنه بيع(١)‏ بقيمته. 

(وإن عجرً) شفيعٌ عن ثمن شقص مشفوع (ولو) كان عحزه (عن 
("بعض نه "2) أي: الشقص (بعسد إنظارِه) أي : الشفيع (ثلانا) أي: ثلاث 
ليال بكامها من حين (7) ظ بالشفعة حتى يتبيّن عجحزه. نما ولأنه قد 
يكون معه نقد فیمهل بقدر ما بعد فيه» والفلاث يمك الإعدادٌ فيها غالباء 
الجر الفسخ) بلا حاكم؛ لتعذر وصوله إلى الشمن كبائع يشمن حال 
تعذر وصولة إلية» ولأ الأ لا يتوقف على حاکې فلا يتوقف فسخ الأحل 
بها عليه» كغيرها من البو ع» و کالرد() بالعيب. (ولو أتى) شفيعٌ (برهن) 
على ثمن ولو محرزاء (أو) أتى (بضامن) له فيه ولو مَليعاً؛ لبقاءِ ضرره/ بتار 
الشمنء ولا يلرم المشازري تسليمٌ الشقص قبل قسض إِه. قاله في «التلخيص؛ 
وغيره29» وفرّق بينه وبين البيع: 

(ومّن) أي: منى (بقي) الثم ذه حى فلس أي: حجر عليه الحاكم لفلس» 
(۲-۲) لي (س): «بعضه» . 
(۳) ليست في الأصل و (س). 


. في (س): ۵و كرد)‎ )٤( 
.]۸۲/٠١ المقنغ مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )5( 


575 


منتهي الإرادات 
خير مشار يهن فسنم أو ضرمب مع الغرماء. 


وما کا کالب وإلا فإلى أجله إ إن كان مَلِيئ أو كمّله مَليءٌ. 
ويُعنَدٌ بها زِيدَ أو خط زمنّ خخيار. 


ف پچ ا کے »ر ف ` 
ريصاى مشر بيمينه ني كدر ثمن» aes enero‏ 





(خيّرٌ مشار بين فسخ) لأارٍ بشفعقٍء (أو)0) إمضائه و')(ضربي مع 
الغر ماء) بالشمن كبائع إذا فلس 0 مشتر. 

(و) من موحل ۰ شارى به الشقص؛ > ولم يدرك شت شفيعٌ الأحذ حتى 
(حلّ) على مشاز» (ک) شمن (حال) اعدا (وإلا) يحل موحل قبل أخمار 
شيخ (ف) انه اعدم 5) بسه إلى أجله إن كان) الشفيع (مليئا) أي: قادرا 
على الوفاءء (أو كفله) فيه کفیل (مليء) نصّاء الأنه تابع اا في النمن 
و صفيه» والتأحيل من صفاته» وينتفي عنه الضرر بكونه ملعا أو كفله مليء. 
واعتير القاضي م الملاءة وصف ٠‏ الثقة وإذا أذ بالثمن e‏ لم مات هو 
أو شر فحل على أحدهماء ل يحل على الآخر. 

ور(يُعتد) في قدر ثمن (ها زيد) فيه زمنّ0©» خيارء (أو خبطم منه ( زممن 
خيارٍ'” لأئه كحالة العقد, ولأ حقّ الشفيع نّم يمع ]قا لرءٌ العف 

والزيادةٌ بعل ازوم العقد هبة والنتقص بعده [ إبراء» فلا يثبتان ف في حق شفيع. 

(ويصدق مشاز بیمنه) فيما إذا) احتلف هو وشفيع (في قدر ثن) اشترى به 

الشقص» حيث لاب لان العاقدَ أعرف بالشمن» والشقص يلك فلا تزع مه 

, في (س): 2و4‎ )١( 

(۲) ليست في (م) و هي في (س): الأو) . 

(۳) في (س): «أفلس) . 

. في (س): «يأحذ»‎ )٤( 

(5) بعدها في (س): لامن؟ . 


(5-5) في (م): لزمنه» , 
(۷-۷) ليست في الأصل و (س). 


منتهى الإراتات 


ولو قيمة عَرْضٍ» وجهل به» وأنه عرس أو يَنَىء إلا مع بِينةٍ شفيع» 
تقد يِنَةٍ مشت. | 

وإن قال: اشتريته بألفيء وأثبتَهُ بائحٌ بأكثر ٠‏ فللشفيع أحذه بألف» 
فإن قال: 221521311110111 





بدون ما يدعي به من( الشمن بلا بين وليس الشفيع بغارم؛ لأنه لا شيء 
عليه» وَإِعًا بريد تملك الشقص بشمه» جخلافٍ غاصب ونحوه. 

(ولو) كان الشمن (قيمة قرم اسر زى به الشقصء واختلفا في قيمه 
فقول مشار فيهاء حيث لا بينة؛ لما تقدم. وإنْ كان العرضُ موحوداء عرض 
على المقومين ليشهدوا بقدر قيمته» (و) يصدّق مشر بيمينه في (جهلٍ به) 
أي: بقدر اشن لحواز أن يكون اشير زاه جزافاء أو شمن نسي e‏ ر( 
يصق مشار" بیمینه فی (أنه عرس أو بَنى) في أرض منها الشقص e‏ 
إذا ا الشفيعٌ وأنه كان بها حال الشراء؛, أنه ملک والشفيع يريد 
ملک ای چ مع بينة شفيج) فيعملٌ بهاء (وتقدم) بينة شفيع (على ية 
مشار) إن أقاما ينتون؛ لأنّه ارج والمشتري داحل» ولا تقبلّ شهادة بائع 
امعد منهما؛ لأنه متهم. 

رو١‏ إن قال) مشتر لشقص: (اشتيته بألفيء وأثبتة) أي: الشراءً (بائع 
بأكثر) من ألفيء (فللشفيع أخذه) أي: الشقص (بألف) لإقرار المشتري 
باستحقاق أخحذه بهاء فلا يرحعٌ عليه بأكثر منهاء ولأنّ دعوى المشتري 
تتضمن دعوى كذب البينة» وأن البائع ظلمّه فيما زادٌ على الألفيء فلا يحكم 
له به» ونما حكم به البائع؛ لأنه ل( يكذبها. رفن٩‏ قال) مشار : صدقت البينة 


)١(‏ يعدها ي (س) و (م): #قلبر؟. 


(۲) في (م): «مشاري) . 
(۳) بعدها في (م): افيضيع» . 
)٤(‏ ليست في (م). 

(5) ليست في (س). 

(5) في الأصل و (س): «وإن». 


غاا أو اس أو كذبت» لم يقبل. منتهى الإرادات 
وإن ادّعى شفيعٌ شراءًه بألفيء فقال: بل الهَبنّه أو: ورثته. 

ملف فإن نكل أو قامت زل يع 1 أو أنكرَ وأقرٌ بائع» وجبّت» 

ويبقى الشمنْ حتى في الأخيرةٍ إن إن أقر بائع بقبضيه؛ في ذمَّةٍ شفيع» حتسی 





شرح منصور 


و(غلطت07) أناء (أو نسيت» أو رن لم يقبل) رحوعه عن قوله الأول؛ 
لأنه رجو ع( عن ن إقرار تعلق به حق غيره» أشبَةَ ما لو أقر له0') بدين. 
(وإن اذّعى شفيعٌ) على من انتقل الب شقص کان لشریکه» (شراءه) 
ي: الشقص (بألفي) وطلب الشفعةء حرَّرَ الدعوىء فيحدّدُ المكان الذي 
منه تن PI‏ ويذكر قدرٌ الق فإن ر غره» وحبت الشفعة. 
وإن9) أنكرّ الشراءء (فقال: بل انَهَبْتّه أو: ورثته خُلَف) عليه ولا شفعة؛ 
لأنّ الأصل معهء و 201 يت يتحقق البيع المت للشفعة. (فإن نكل) عن اليمين» 
وحبت» (أو قامت للشفيع ن بالبيع» به (أو أنكر) مذعى عليه 
الشراءًء (و0" قر بائع) به» (وجيّت) الشفعة؛ لشبوت موجبهاء (و) ينتزعٌ ۲٠٣/۲‏ 
منه الشق ص | وليس لبائع ولا شفيم محاكمة مشا ؛ لإثبات البيع في حقه» 
(ويبقى الشمن) إن أبى قبضه حتى في المسألة : (الأخيرة ة إن أقرٌ بائع بقبضه) 
أي: الشمن ممن ع منه» ي ذمّةٍ شفيع) متعلقٌ بيبقى» (حتّى يدّعيّه مشير) 
انع م إليه؛ لأنه ۳لا ي مفسد ا (والا) يكن بائع 3 الأحيرة أ ق بقبض من 
(۲) في (م): الرحع» . 
(۳) ليست ف (م) . 
(5) في (م): «فإن» . 
(5) في (س): «ولا؟ , 


(5) في (ص): «أو» . 
(۷-۷) في (م): (الامستحق له» , 


ير لشقص )من با ودفع إليه الثمن. 


ولو ادُعى شريكٌ على حاضر بيده نصيبُ شنريكه الغائبء أنه 
اشتزاه منه, و أنه يستحقه بالشقعق. فصدقف. أتجذه. 

وكذا لو اذعى: أنكَ بعت نصيب الغائب بإذنه» فقال: نعة. فإذا 
قم فأنكرَء حلف» ويُستقرٌ الضمان على الشفيع. 





(أخذ) الشفيع (الشقص من بائعء ودفع إليه الغمن) لاعترافه بالبيع الموجبب 
للشفعة؛ أنه يقر بحقّين: ؛ مولي وحقّ للمشزي» فاذا سقط .يه 
المشتري بانکاره» ثبت( حق الآخر. 


(ولو اذُعى شريك) في عَقَارٍ فيه فيه الشفعة (على حاضر بيده نصيب 
شريكه الغائبي, أنم أي : الحاضر اشر اه) أي: الشقص (منه) أي: الغائبي» 
(و أنه) أي : المدعي (يستحقه) أي: الشقصّ (بالشفعةء فصدقه) مدعى عليه 
(أخذه) أي: الشقص 7 مدع من هو بیده؛ لإقراره له باستحقاقه. 

(وكذا لو اذّعى) شريك على حاضر: (أنك بعت نصيب الغائب يإذنه. 
فقال: نعم) فلمدع الأحذ بالشفعة. (فإذا قَدِمَ) الغائب» رانك ) الإذنَ في 
البيع» > (حلف) لان الأصل عدمه» وانتز ع الشقص» وطالب بالأحرة من شاء 
منهما. (وبستقرٌ الضمان على الشفيع) لتلف اجا تحت يده وإن ادذعى 
على من بيه نصيب الغائب أنه اشتزاه» فأنكرء وقال: إنما أنا0؟) وكيل فيه» 
أو مستود ع ۶ له فقوله مع ركينه . فإن نكل» فهل يقضى عليه؟ فيه احتمالان(“). 


. في (م): #وثبت»‎ )١( 

(؟) جاء في هامش الأصل مانصّه:[أي: أحذ بخصته على ما سبق من أنها بقدر الملك. محمد 
الخلوتي]. 

(۳) بعدها ني (م): «قال» . 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل مانصه: [أطلقهما في المغن»: ولعل أظهرهما عدم القضاء بالنكول؛ لأنه 
لا يقضى بذلك عليه إلا في حق متعلّق بالناكل» كما أسلفه الشارح. فراحعه. محمد الخلوتي]. 


۲۸ 


فصل 
وتحب الشفعةٌ فيما اذّعى شراءه لمولِيّه لا مع خيار قبل انقضائه. 


ظط 00 


a‏ ار 
بن 
وعهده شميع 1 1 1[ 1 ااا اام E‏ 


(وتجب الشفعة فيما) ني : شقص (اذُعى) مشار (شراءه لموليه) أي: 
محجوره()؛ ؛ لأنّ الشفعة حو ثبت لازالة الضررء فا خر حائرٌ التصرّفف 
والمححورٌ عليه» وقُبلَ إقرار وليه فيه» كإقراره بعيبه في مبيعه» وكذا لو ادٌعى 
شراءه لغائب» فتشبت(7) فيه» فاعیل: حاكمء ظ ويدفعه لشفيع7"). والغائب على 
حجيه إذا قدم» وإ أقرٌ مدعى عليه عجرد الملكِ لموكله الغائب أو حجوره» 
ٿه اق بالشراء بعد لم قشت تثبت الشفعة إلا ببينة بالشراءء أو اعترافٍ غائب أو 
محجور عليه 5-6 بالشراء؛ لثبوت الإلك» لما بالإقرارء فإقراره بعده 
بالشراء إقرارٌ في ملك غيره فلا يقبل. و ل ۵ يد كر يب ادي م يسال 
عنه» وم يُطالْبْ9؟) ببيانه؛ إذ لا فائدة فيه ). و ام تبت الشفعة (مع خيار) 
بجلس» أو ا با أو ف (قبل انقضائه) ا 4 املك 4 يستقر 
ولأله سقط حن اباتع من الخيارة باز المشتري بالعقد بغير رضاه؛ وتقدم 

زو عهدة0) شفيع) إن ظهر الشقص مسقا أو مبان و أر اد الشفيع آلو جحو 2 
)١(‏ في (م): الخحوره» . 
(؟) في (م): الفثبت6. 

(۳) في (س): الشفيع». 

)٤(‏ في الأصل: «يطالبه». 

(5) .ليست ف (س). 

(5) في (م): «البائع». 

(۷) ليست في (م). ) 
(4) حاء في هامش الأصل مانصه: [قال في #الإقناع»: والمراد بالعهدة: رحوع من انتقل الملك إليه 
على من انتقل عنه بالشمن أو الأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه. محمد الخلوتي]. 





5818 


عب على مشترء إلا إذ اک راد بن فعليه» كعهدةٍ مشتر. فإن 


۲1/۲ 


وإن ١‏ ورث انان شقصاً› فبا ع اح نصيبّه» فالشفعة بين الثاني 


وشرياك موره. 


ولا شفعة لكافر على مسلم» عد كمع کک کے لقا ع کک ا کک کک کک کک کت و 
ت 


بالشمن أو الأرش(. 
(علی مشاز) لان الشفیحَ ملکه من جحهته» فهو کبائیه» (إلا إذا أنكر) 
مشر الشراءً ولا بين به (وأَخدَ) الشقصُ (من بائع) مقر البيحَ (ف) العهدة 
إذن (عليه) أي: : البائي؛ لحصول املك للشفيع من جهتّه. قاله الزركشي(». 
(ك) سما أن (عهدة مشاز) على بائع. (فإن آبى مشاز) لشقص مشفوع 


ظ (قبض قبيع) ليسلّمَه لشفيع؛ » (أجبرّه حاكم) لوحو القبض عليه؛ ليسلّمه 
للشفيع. 


(وإن ورث اثنان شقصاً) عن أبيهماء أو غيره مع تساو أو تفاضل؛ 
(فباع أحذهما نصييّه) الذي وره أو بعضّه» (فالشفعةٌ) في البيع (بسين) 
الوارث (الثاني) الذي لم بَِعْ (و) بين (شربك مورنه) على قدر ملكيهما؛ 
لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة» فكانت بينهما كما لو ملكاها بسبب 
واحلرء وكذا لو اشترى/ نصفّ دار » ثم اشترى اثنان نضفها لحر أو اتهبأة: 
أو ورثاه» ونحوه. فباعَ أحذهما نصيبّه. وكذا لو مات رجحل وخلف ثلاثة بئين 
وأرضاء ومات أحذهم عن ابنين» وباع ء۶ حك العمين نضيبه فالشفعة يبن أيه 


و ابي(" أخحيه. 


(ولا شفعة لكافر) حال ببع» ولو كان كفره ببدعة» كالدعاة ت (على مسلم) 


)0 بعدها في (م): الفيكون» . 


(؟) شرح الزركشي 4/4 .٠١‏ 


9) في (ص): فابن؟ . 


YY» 


ولا لمضارب على ربا امال إن ظهر ربح وإلا وجبت. ولاله على 07 
مضارب. 


؟ اب 


ولا لمضارب فيما باعه من مالهاء وعمه هونم وم ووو وم ووفوو ةنوم وةةةوثقوةوةه 





نصاء ولو أسلم بعذ؛ لحديث الدارقطئ في «كتاب العلل) ا قادو ص د اق دو 
مرفوعا: دلا شفعة لنصراني». 2١7‏ وهذا اص ع غيره من الأحبار؛ ۽ لأنه١)‏ 
معنى يختص(") به العقار ؛ أشبّه الاستعلاء(؟2 في البنيان. يحققه أن الشفعة إنما 
تيت للمسلم؛ دقع للضرر عن ء یله ققدم دف ضرره على دفع ضرر 
المشتري. وحق ع المسلم أرححٌ» ورعايته أؤلى» وتثبت الشفعة للمسلم على 
الذمي؛ لعموم الأدلة. وشمل الكافرً الأصلي والمرتد» ومن كفر يبدعة. وتثبت 
لقروي على بدويء كعكسه؛ لعموم الأدلق» واشتزاكهما(”*» في المعنى المقتضي 
لوحوب الشفعة0). 
(ولا) شفعة (لضارب على ر المال) بأن اشترى من مال المضاربة 
شقصا مشفوعا للمضارب فيه شركة» فلا شفعة له (إنْ ظهر ربحٌ) في مال 
مضاربةٍ؛ لأنه صارٌ له فيها حزةٌ» فلا تحب له على نفسيه: (وإلا) يظهر فيه 
ربح (وجبت) أي: ثبتت له الشفعة. نضا لأنّ ملك الشقص لرب المال» 
أشيّة الوكيلَ في شرائه. (ولا) شفعة (له) أي: رب المال (على مضاربي) بأن 
اشترى المضارب من مالها شقصا شركة لرب المال» فلا شفعة لرب المال فيه؛ 
لأنّ الملكَ له ۰ 
(ولا) شفعة (لضارب فيما) أي: في شقص (باعه من مالها) أي: المضاربة» 
(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكثرى» 0/5 .٠١4-١‏ وانظر: «إرواء الغليل» 5ه/7/4,. 
(۲) ټ (س) ر ولا ْ 
(۳) في (س): «يخص)» . 
)٤(‏ لي (م): «الاستيلاء . 


(5) في (س): «لاشتراكهما». 
(5) بعدها في (م): 9له4, 


۳۹ 


منتهى الإرادات 


وله فيه ملك. 
وله الشفعةٌ فما بيع شركةٌ لمال المضارٌ بق إن کان حظ فإن أبَى) 
اَذ بها ربأ المال. 





(وله) أي: المضارب (فيه) أي : الذي منه الشقص المبيسع (ملك) لأنه متهم 
کشرائه من نفسيه. 

(وله) أي: المضارب (الشفعة فيما) أي: في شقص (ببع) أي: باعَه مالكه 
الأحنئ لأحبي من مكان فيه الشفعة (شركة لمال الُضارّبة. إن كان) في 
أحذه بالشفعة 3 (حظ) نحو كونه بدون ممن مثله؛ لأنه فة ا (فإن أبَى) 
مضارب أده بالشفعة (أححَدَ بها) أي: الشفعةٍ ررب المال) لأ مال 
المضاربة ملكه والش ركة حقيقة له ولا قل جار شارب نهنا لأن الملك 
لغيره» كعبر مأذون. . وتثبت الشفعة لسيِّدٍ على مكاتبه. لأنّ السيّدَ لا يملكُ ما 
في يده ولا يزكيه؛ وهذا ساز له اترام تعمد بخلاف عبلد مأذون له. ولم ير 
أحمدُ في أرض السوادٍ شفعة. وكذا ما وقِفّ من أرض الشام ومصرّ وغيرهما. 
إلا أن يحكم پنیا حاكةٌء أو يفعله الإمامٌُ أو ناه لمصلحة0). ۰ 


)١(‏ في (م): «ببيعهما». 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۴۲/٠١‏ 


۳۲ 


باب 


الرديعة: امال الدفوع إلى من يفط ل عو والباع: توكيل 
في حفظه تباعاً. والاستيداع: توكُلٌ في حفظظه كذلك, بغير تصره 


وتُعتيد لما أ ركان وكالة. وهى أمانة لا تضم بلا تعد ولا 59 





(الوديعة) من ودّعَ الشيء: ! إذا تركه؛ لبر يها عند الود ع أو من الدذعة : ۹ 


فكأنها عنده غير مبتذلةٍ | السام بها. ا من وذع: إذا سكن واستقرً» فكأنها 
سا کا ا : المودع. قال الأزهري: سميت وديعة بالهاء؛ أنه ذهبوا بها إلى 
الأمانة» وأجمعوا على حواز الإيداع؛ لقوله تعالى: ٍى تين مته 4 
[البقرة: ۲۸۳]» وحديث أبي هريرة مرفوعا: «أدٌّ الأمانة إلى من اثتمَنك ولا 
تن هن حتانك». رواه أَبو داودة والترمذي و بيه( ولحاجة الناس إليها. 

والوديعة شرعا: (المال لع إلى مَن يحفظه بلا عرض) لحفظه» فرج 
الكلب والخمر واموعساء وما ألقته نحو ريح» من نحو ثوب إلى دار غیره» وما 
عى باذ والعارية ونحوهاء/ والأجيرٌ على حفظ مال. 

(و الإيداع: توكيل) رب مال (في حفظه تبر ع من الحافنظ. (والاستيدا ع: 
توكل في حفظه) أي: مال غيره (كذلك) أي: تررعاً (بغير تصرضو) فيه. 

(وتعتير فها) أي: الوديعةٍ أي: لعقدها (أركانث وكالةٍ) أي: ما يُعتيرٌ فيها 
من کون کل منهما جائرٌ التصراف» وتعيين ودی ونحوه؛ لأنها نوع منهاء 
فتبطل ما ببطلهاء | لا إذا عزّله ولم يعلم بعزله وإن عزل تفسه» فهي أمانة 
بیډه» كثوبم أطارته الريح إلى داره» يحب رده إلى مالكه. ويستحب ؛ قبولها 
من(" علمّ من نفسيه أنه ثقة قادرٌ على حفظهاء ويكره لغيره. 

(وهي) أي: الوديعة (أمانةٌ) بيد وديع» (لا ُضمن بلا تعد ولا تفريط) لأله 
(1) ابو داود  )٣٣٣١(‏ والتزمذتي (1174). 


(؟) في (ص) و م) : «لمن».. 


TY 


۲۷/۲ 


منتهى الإرادات 


تعالى *ماها أمانة» والضمانُ يناي الأمانة. 


ويلزمُه حفظها في حِرْزٍ مثلها غرفاً؛ كحرزٍ سرقةٍ. 
فإن عيّنه ربُهاء فأحرزها بدونه ضَمِنَ ولو ردّها إلى المعيّن. .... 


م 


(ولو تلفت من بين ماله) ولم يذهب معها شيء منه؛ لحديث عمرو بن 
شعيّب» عن أبيه عن 5 مرفوعا: «مَنْ أووع و فلا ضِمان عليه». 7 
ابن ماجه()؛ وافلا مع الناس. من الدحول فيها مع مس الحاحة إليها. و 
رُوي عن عمر أنه ضمّن أنسا(') وديعة ذهبّتْ من بين مالله(©. محمولٌ على 
التفريط. 

(ويلزمه) أي: ان (حفظها) أي: الوديعةٍ إفي حِرز مثلها عُرفا) لقوله 
تعالى: TE E:‏ ووأ لامكإ اهلها 4 م :۸ ولا يمكن 
أداؤها بدون س المقصود من الإيداع: ا والاستيداع: التزام 
ذلكء فإذا م يحفظهاء لم يفعل مالتزمه. (كحرز سرقة) أي: في كل مال 
بحسبه. ويأتتي في بابها. 

(فإن عيّسه) أي: الحررٌ (ربها) أي: الوديعةء بأن قال: احفظها بهذا 
البيتوء أو الحانوتيء (فأحرَرّها بدونه) أي: دون المعيّن9©) رتبة في الحفظر» 
فضاعت» (ضَمِن) لمخالفته؛ ولان بيوت الدار تحتلفُ فمنهاماهو 
أسهل قبا ونحوّه. (ولو رها إلى) اليرز (المعيّن) بعد ذلك» وتلقت فيه 


فيضمنها؛ لتعدّيه بوضعها في الدّونء فلا تعودٌُ أمانة إلا بعقل جدي. 


.)51401( في سننه‎ )١( 

(۲) في (س) و (م): «إنسانا» . 

(۳) أخحرحه البيهقي في «السنن الکبری» .۲۸۹/٦‏ 

(5) فوقها في الأصل: [ويتحه: ولو أنه حرز مثلها. «غاية)]. 


6 





وعثله أو فوقه» ولو لغير حاحة لا يد 
وإن نهاه عن إخراجهاء فأحرحها؛ لغِشيان شيء الغالبُ منه 





(و) إن أحرَرّها رممثله) أي: الحرز الع ي الي (أو) أحررّها بمحرز 
(فوقه أي: أحفظ( )منه» كما لو أودَعَه حاتماء فقال20: الببله في e‏ 
فلبسه في بنصره. (ولو لغير حاجةء لا يضمنْ) الوديعةإن تلفت؛ لأنّ تعيين 
الجرز يقتضي الإذنَ في مثلهء كمن اكترى أرضا لررع بر له رَرْعُها إِيّاه ومثله 
ضرراً. واقتضى الإذنَّ فيما هو أحفظ من بابو أولى» كزرع ما هو دون البر 
شرل ولا فرق د ال ألا في غير المعيِّنِء وبين النقل إليه. قاله 
الحارثي9©». وفي «التلخيص»: وأصحابنا لم يفرقوا بين تلفها بسبب النقل» وبين 
تلفها بغيره. وعندي: إذا حصل التلف بسبب النقلء كانهدام البيت المنقول 
إليه» ضَمِنَ). انتهى. وإن كانت عينٌ في بيت ربّهاء وقال لآخر: احفظها ف 
موضيعهاء فنقلها منه بلا حوفي ضَمِنها؛ لأنه ليس بوديع» بل وكيل في 
حفظهاء فلا يخرجها من ملك صاحبهاء ولا من موضع استأحره هاء إلا إن 
حاف عليهاء اليه راسا لأنه مأمورٌ بحفظهاء وقد تعيّن حفظها في 
إخراجها. ويُعلمٌ منه: أنه لو حضَرَ ربها في هذه الحالة0, لأخرحهاء 
وكالمستودع إذا حاف عليها. 


(وإن نهاه) ربها (عن إخراجها) من مكان عيّنه لحففظهاء (فأخرجها) وديع 


منه؛ (لغشيان) أي: وحود (شيء الغالبْ منه الهلاك) كحريق» ونهْبيء فتلفت» 


. في (س) و (م): ي حرز»‎ )١( 

(۲) في (س): «الحفظ» . 

(۳) بعدها ي (س) و (م): «له» . 

. ٠۲/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. في (س) و (م): «الحال»‎ )5( 


Yo 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


۸/۲ 


لم يضمن» إن وضعها في حرز مثلها أو فوقه. فإن تعذرَء فأحرّزها في 
دونه لم يتضمن. 

وإن ترکها إِذن» أو أحرحها لغير حوفي فتلقت» ضمن. 

فإن قال: لا تخرجحها وإن حفت عليهاء فحصل حوف 


وأحرجهاء أو لا لم يَصْمنْ. 





(م يضمن)() ما تلف تقل (إن وضعها 0 حرز مفلهاء أو فوقه) لتعين 
نقلها؛ لأنّ في تركها تضببعاً لها./ (فإن تعذر) عليه مثل حِرَزها الأول وفوقه» 
(فأحرّزها في دونه ) في الحفظ» فتلمَت به. (لم يضمن) لأنّه أحفظ ها من 
تركها ممكانهاء وليس في وسعه(" إذن سواه. 

(وإن تركها إذن) يمكانها مع غشيان ما الغالب معه الملاكُ فتلفت»؛ 
ضّمِن؟ لتفريطه؛ ويحرم. (أو أخرجها) من حرز نهاه مالكها عن إخراجها منه 
2 خوفب. فتلفت) بالأمر المُحوف» أو غيره» (ضون) سواء ء أخرحّها إلى 

مثله» أو أحرز منه؛ لمخالفته 2 ركه بلا حاحة» ويحرم. 

فان قال) له مالكها: (لا تخرجهاء وإن خفت عليهاء فحصّل خوف, 
وأخرجها) خوفا عليها (أَوْ لا) أي: أو م يحرحها مع الخوف فتلقَت مع 
إحراحهاء أو ترکه» (لم يَضمد) ها لأنه إن تركهاء فهو ممتشلٌ أمرّ صاحبها؛ 
لنهيه عن إخراجها مع الخوفيء كما لو أمره(؟» بإتلافها. وإن أخرجهاء فقد 
زاده خيرا وحفظاء كما لو قال له: أتلفهاء فلم يتلفها حتى تلقت» وإن 
أحرحَها بلا حوف» فتلفت» ضِمِنَ؛ كما تقذم. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: [قوله: لم يضمن. لعله مقيد .ا إذا لم يكن ردَّها إلى صاحبهاء وإلا 
ضمن) كما يعلم من قوله الآني: ومن اراد ام حاف عليها عنده, والله أعلم. عثمات النحدي]. 


(؟) في (س): #سعته» . 
(5) في (س) و (م): المخالفة» . 
)٤(‏ في (س): «آمر» . 


شرف 


وإن لم يَعلِفْ بهيمة حتى مانّتْ» ضمئهاء لا إن نهاه مالك. 
وَيحَرُمٌ وإن أمره به» لزمّه. 

و: اترْكها في جييك» فرّكها في يده» أو كمّه أو: في كمَّكء 
فر کھا فی یده» او عکسه» E E‏ ول ا ا ا و ت ا 





(وإن ل يَعلِف) وديعٌ (بهيمة) أو يُسقها(» (حتى مانت) جوعاء أو 
عَطَشَاء (ضونها) لأنّ عَلْمَها وسّقيّها من كمال الحفظٍ الذي التزمّه 
بالاستيدا ع» بل هو الحفل بعينه؛ إذالحيواكٌ لا يبقى غاذة يدوتهماء ويلزمانه. 
و (لا) يضمن (إن نهاه مالكُ) عن علفها وسقيهاء فرّكه حتى ماتت؛ 
لامتثاله» كما لو أمرّه بقتلهاء فقتلها. 

(ويحرُمٌ) ترك علنفها وسقيها مطلقاً؛ لحرمتها في نفسيهاء فيجحبُ إحياوها 
لحق الله تعالى. (وإن أمرّه به)(2 أي: أمر ربها الودیع بعلنيهاء (لزْمَه) لما سبق؛ 
ولأنه أحذها من مالكها عليه. 

(و) إن قال رب وديعةٍ لوديع: (اتركها في جيبك» فيركها في يله أو) 
ف (کمّه) ضَّمِنَ؛ لأنَّ الجيب أحرز لأنه قد ينسى» فيسقط الشيءٌ من يده 
أو كمّه. (أو) قال له: اتركها (في كُمّك. فر کها في يده أوعكسّه) بأن قال 
له: اتركها في يدك فتركها في كمه ضوِن؛ أن سقوط الشيء من اليلد مع 
النسيان أكثر من سقوطه من الک ر تسل الطّرّار() بالبَط”» على الك 


)01 جاء في هامش الأصل ما نصه: [ویتجه: أو يرحع منفيقٌ إذاء إن نواه مع قعذر اسعذان مالك ولو 
لم يستأذن حاكماً ىكن حلافا له. #غاية». قوله: أويسقهاء تبَعٌ في ذلك المصنف في لاشرحه» وكأن 
غرضه أن الأصحاب إنما نصّوا على العُلف لا على السقي وإن كانت العلة تقتضي أن السقي مثله. 
ويسقهاء بالحزم» عطف على يعلف» وهو من العطف التلقييٰ. محمد الخلوتي] 

6 حاء في هامش الأصل ما نصه: [ومتى اخحتلفا في قدر نفقق فقول وديع بيمينه إن وافق قوله 
المعروف» وفي قدر المدة, فقول مالك بيمينه. عثمان النحدي] . 

(۳) في (س): «التسلط» . 

5( الطرار: وهو اوري بجت ويأحذها على غفلة من أهلها. «المصباح المنير» : (طرر). 

)2 بط الحرح والصرة: شقه. «القاموس الحيط»: زبطع .. 


؟ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


أو أخذها بسُوقِه وأَيِرَ بحفظها في بيه فترَكّها إلى حين مُطييه؛ 
نتلفت» أو قال" احفظها في هذا البيت» ولا تدحله أحدا فخحالف» 
فتلقَت حرق أو نحوه؛ أو سرقة» ولو من غير داحل» ضَّمِنَ. لا إن قال: 
تنكها ف كنك أو يدك ء طش e En ٍ a ê E‏ اف ا عه TE a‏ سي عد 








بمخلاف اليدِ» فكلّ منهما أدنى من الآخر حفظاً من وجه. 

أو أَخَذّها) أي: الوديعة (بسُوقه, وأين بالناء للمحهول(٠»‏ أي: أمرّه 
مالکها ريحفظها في بيته. فركها إلى حين مُضيّ) أي: فوق ما يمكنه عضر 
فيه) فش قبل مضيّه بها إلى بيته» ضّمِنَ؛ لأ البيت أحفظ» وني تركها 
إلى مضيّه تفريط. (أو قال) له ربّها: (احفظها في هذا البيست. ولا تُدخله 
أحدا. فخالف) وأدحله غيرّه» (فتلقت بحَرّق, أو نحوه) كتهب (أو سَرقةٍ, 
ولو من غير داخل) 02 لل الت (طجس) لن اداح رعا 5 ف 
دخوله؛ وعَلِمَ موضعهاء وطريقّ الوصول إليها(؟»» فسرقهاء أو دل عليهاء وقد 
خالف مالکها بإدحاله؛ أشبه مالو نهاه عن إخراحهاء فأخر ها (*) لغير 
حاجة. 


و(لا) يضمن (إن قال) له ييا (اتركها ف كمك أو) ف (يدك, 


. في (ض): «للمفعول»‎ )١( 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه:[وفي «المغن»: يحتمل أنه لا يضمن إن ترَكها إلى مضّيه. وصوبه في 
«الإنصاف». قال في «الفروع»: وهو أظهر]. 

(5) جاء في هامش الأصل مانصه: [وفي «الإقناع»: وإن قال: احعلها في هذا البيت ولا تدخله أحداء 
فأدخل إليه قوماء فسرّقها أحدهم حال إدخالهم. أو بعده» ضمنها. وعلله الشارح يما هناء وقال: وإن 
كان السارق من غيرهم» أو كان التلف بحرق أو غرق» ففي الضمان وجهان: أحدهما: لا يضمن. 
احتاره القاضي. قال في «المبدع6: إنه أصح. الثاني: يضمن. اختاره ابن عقيلء والموفق» ومال إليه 
الشارح. انتهى]. 

(4) ف الأصل: (إليه» . 

(5) ليست في (س) .-- 


TTA 


فتركها في جيبه» أو ألقاها عند هجوم ناهبي ونحوه, إنفاءً نها. 
وإن قال مودعٌ محائم: اجعله في البنصرء فجعله في الخنصرء 
ضمرع. لا عكسه. إلا إن انكس لغلظها. 
وإن دفڪها إلى من يحفظ ماله ...............ا.ي.يي تين 





فركها في جيبه) لأنه أحرزء ف فإن كان رادها غير مزرور؛ ضّين. ذكره اجد في 
«شرحه6(١).‏ وكذا لو أمره بحفظهاء ولم يعين رزا» فزكها في حيبه الضيق 
الفم("» أو المزرور» أو شذها ف جه أو على خضب من حانب لیے أو 
غيره» أو ترَكّها في كمه بلا شد وهي ثقيلة يشعْرٌ بها أو تركها في وسطه 
وشدٌّ عليها سراويله؛ (أو ألقاها) وديع (عند هجوم ناهبي. ونحوه) كقاطع 
طريق (إخفاء هاء) فلا يضمن ؛ لأنه عادة الناس في حفظ ر أموالهم. وإن أمره 
بحفظلهاء وأطلق» فشّدّها على وسطه/ فهو أحررٌ لها. وكذا إن الها ببيټه لي 
حِرَزهًا. وإن أمره بحفظها ي صندوق» وقال: لا تقل عليهاء ولا تدم م فوقها: 
ااب بی شل أو قال: لا تقفل: عليها إلا قفْلاً واحداء فجَعّل عليها قفلين: 
فلا ضمان عليه. ذكره القاضي". 

روات قال مودغ خاتم) لوديع: (اجعله في البنصر. فجعله في اخنصِر) 
بکسر الصادٍ فيهماء فضاع» رضي (لا عكسه) بأن قال: احعله ي 
الخنصر. فجعله في البنصرء فلا يضمنة؛ لأنها أغلظ؛ فهي أحرن (إلا إن 
انكس احاتم (لغلظها) أي: البنصرء فيضمَنه» لأنه أتلفه يما لم يَأَذَنْ فيه 
مالكه. وإن جعلّه في الوسطى» وأمكنَ إدخاله في جميعهاء فضاعً لم يضمنه. 
وإن لم يدخل في جميعهاء ٠‏ فجعلّه في بعضهاء ضَمِنَ؛ لأنه أدنى من المأمور به. 

(وإن دَقَعَها) أي: دقع مُسْتَودعٌ الرّديعةَ رإلى من يحفظً ماله) أي: المستودع 
(۱) کشاف القناع ٠ . ۱۷۱/٤‏ 


(۲) في (س): «الكم) . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤/۱١‏ . 


۳۹ 


منتهى الإرادات 


4/۲ 


منعهى الإرانات 


شرح منصور 


عاد كزو ججته وعبله ونجوهماء أو لعذر إلى أجنوم أو حاكبء لم 
يَضْمِنْء وإلا ض ضَمن. ولمالك ا الأحنبيم أيضاًء وعليه القرارء إن 
وإن دل لصّاء ضّمِئَاء وعلى اللصر القرارٌ. 


ومن أراد سفراًء أو حاف عليها ١‏ 





(عادة كزوجته وتبا ونحوهما) کخازنه فتلفت» لم يَضمن؛ أنه ضأفوة 
فيه عادة» أشبَةَ ما لو سلّمٌ الماشية إلى الراعي» (أو) دفعها (لعذر) كمن حضره 
لموت» أو أراد السفرٌ ‏ وليس أحفظ لها (إلى أجدي) ثقةء (أو حاكم) 
فتلقت» (لم يضمن) لأنه م يتعد وم یفرط (وإلا) يكن له عذرٌ حين دفعها 
إلى الأحنبيء» (ضين) لتعديه؛ لأنه ليس له أن يودع بلا عذر (ولمالك) 
الوديعة(١)‏ إذن (مطالبة الأجنبي أيضا) ببڌل() الوديعة؛ لأنه فض 1 ایس ن 
قبضه. أشبّه المودّعَ من الغاصب. زوعليه) أي: الأحنبي (القرار) أي: قرار 
الضمان (إن عَلِمَ) الحال؛ لتعديه؛ فإن لم يعلّم فعلى وديم أوّل؟ لأنه غرة©©, 
(وإن ذَل) مودّعٌ ‏ بفتح الدال ‏ (لصا) على وديعةء فسرقهاء (ضّمنا)9) 
أي: المودّعٌ واللص. أمّا المودّعٌ؛ فلمنافاةٍ دلالتِه للحفظ© المأمور بهء أشبه ما 
لو دفعها لغيره. وأما اللص؛ فلأنه المتلف لماء (وعلى اللص القراز) لمباشرته. 


(ومن أراد سفرا) وبياده وديعةء (أو) م برذ سفراء بل رخاف عليها 


. في (س): #لوديعة»‎ )١( 

(۲) في (س): «بدل» . 

5) ق<م): اغيره؟ , 

)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه:[قوله: ضينا. أي: اللص والوديع من حيث ون وذيعاء وإلا فلا 
ينافي ما أسلفناه في مسألة دفع المفتاح إلى اللص» من اللحمع بينهماء وبين مسالة الدلالة والإغراء ما 
يوحذ من كلام ابن مدان في مسألة إرسال الصغيرء فراحعه. وبخطه: وعبارة «الإقناع»: ضمنهاء وهي 
مشكلة: إلا أن يراد كل منهما. انتهى . محمد الخلوتي]. 

(5) في (س) : «الحفظ» . 


322 


عنده» ردّها إلى مالكهاء أو من يحفظ ماله عادةٌ» أو وكيله في قبضهاء 
المنقح: والمتهبية: بلى والخالة هذه aE ame BESER ETE o‏ 





عنده) من نهب أو غرق ونحوهماء (ردها إلى مالكهاء أو) إلى من يحفظ 
ماله) أي: مال مالكها (عادةٌ) كزوحته؛ وعبليه» (أو) إلى (وكيله) أي: وكيل 
ا (في قبضيهاء إن كان) لأنّ فيه تخلصاً له من دركهاء وإيصالاً للحقٌ إلى 
قان ا ھا ا حاکم إذن» ضمن؛ لأنه لا ولاية له على رشيدٍ حاضرء 
وعليه مؤنة ردها؛ لتعديه. 

(ولا يسافرٌ) الوديحٌ (بها) مع حضور مالكهاء أو من يحفظ مالّهء أو 
وكيله» بدون إذن ربهاء (وإن خف عليها) في السفرء (أو كان) السفرٌ 
(أحفظ ها)» فيضمَنُ لتفريطه؛ لأنه يفوت على مالكها إمكان استرجاعهاء 
ويخاطِرٌ بها؛ الحديث: (إِنّ المسافرَ وقاله لعَلى قلت» إلا ما وَقَى الله 7 
على هلاك. هذا ما قوأه ف «المغين)2). قال في «الإنصاف20): وهو ظاهرٌ 
كلامه في «الهداية»., و «المذهّبي)»» و «المستوعب»». و «الخلاصة» 
و«المحرّر»9؟», و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و «الوحيز»» و «الفائق) 
وغيرهم. وهو الصواب. 

وقال (لمنقح) في «التتقيح»0" بعد أن قم معنى ما سبق: (والمذهب: بَلَى) أي: 
3 الس بهاء (و الحالة هذه) أي: إن ' خف عليها في السفر ظ أو اق اقل خا 


)١(‏ ذكره ابن قتيبة في #غريب الحديث» 551/9 »ء وانظر: «التلخيص الخحبير» 38/7 ء و (إرواء 
الغليل» ۳۸٤-۳۸۳/۰‏ . 

. ۲1۲-۲11/۹ )۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ۳٠-۳۰/۱۹‏ . 

. 4/1 45 

(ه) معونة أولي النهى 441-٤۹٥/١‏ . 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرائات 


شرح منصور 


۷۰/۲ 


ونص عليه اين انتهى . 
فإن لم يجده ولا وکیله» جما معه» إل کان اظ ولم 
وإلا دفعها لحاكم. 0 


(ونص عليه) أي: على أن له السفر بها (مع حضوره) 8 مالكها. (انتهى). 
فلا ينها إق تإقيك مده سول "كنا په شرو رة :إل" السفرء أو لاغ لأنه 
نقله(") إلى موضع مأمون» کا لر شلا في البلد. ومحله: إن إن م ينهه() عنه 
كما في «الفروع»» وفي «المبهج»» و«الموجز»: والغالبُ السّلامة» وله ما أنفق 
بنية الرحوع. قاله القاضي. وفي «الفرو ع»9©):/ ويتوحه كنظائره. 

(فإن لم يَجذه) أي: يد الوديعٌ مالكهاء وقد" أرادَ السفرّء (ولا) 
وجحد (وكيله) قلت: ولا مع فل ماله خاد (جملها معه) على القولينء 
(إن كان) السار (أحفظ) فاء (ولم ينهه) مالكها عنه؛ لأنه موضع حاحق 
فان تلقت» لم يضمُنها. فإن نهاه عنه مالكهاء لم يسافر بها. ويضمَنُ إن فعَل؛ 
إلا لعذر, كجلاءٍ أهل البلدء أو هجوم عدو أو حرق» أو غرق» فلا 
ضمان. وجب الضمان بالتّرْككة"». (وإلا) يكن السفرٌ أحفظ لها"» ولو 
استوياء أو نهاه المالك عنه (دفعها لحاكم)(" لقيامِه مام صاحبها عند غيبته. 





. في (س): «في»‎ )١( 

(۲) في (م): «نقله» . 

(۳) في (س): م ينه» . 

. AIA‘ Î6 ($) 

() ي (س): «ومن» . 

(5) في (س): (إن ترك» . 

(0) ليست في (م) . 

(8) جاء في هامش الأصل ما نصه:[ قال في «الإنصاف» بعد أن قدم أنه يتعين دفعغها للحاكي إن قدَرَ 
عليه» إذا لم جد مالكها ولا وكيله؛ قال: وقيل: يجوز دفعٌها إلى ثقةِ. حكاه الصنف في «المغين» » وذكره 
الحَلُواني رواية. قال في «الفائق» : ولو حاف عليهاء أودّعَّها حاكماء أو أميناء وقيل: لا تودَّعٌ. انتهى. 
قلت: الصواب هنا أن يراعى الأصلحٌ في دفيها إلى الحاكم أو الثقةء فإن استوى الأمران» فالحاكم]. 


€۲ 


فإن تعذَّرَء فلثقة» كَمَنْ حضره الموت أو دَفتها وأعلم ساكناً ثقة. فإن 
ولا يضمن مسافرٌ أودع» فسافر بهاء فتلقت بالسفر»ء وإن تعدّى 
فركبهاء لا لستقيهاء أو ليستهاء لا لخوف من عُنث ونحوه. ا 





(فإن تعذرَ) دفْمُها لحاكب(» (فلثقةِ كمن) أي: كمودع (حضره الموت) 
لان كلا من السفر والموت سببٌ لخروج الوديعةٍ عن يده. وروي أنه وَل 
كان عنده ودائعٌ؛ فلما أرادَ المحرةء أودَعَها عند أمٌ أيمن» وأمرَ عليًا أن يردّها 
إلى أهلها(). (أو دفنهاء وأعلم) بها (ساكنا ثقة) لحصول الحفظ(» بذلك. 
(فإن ل يُعلِمُه) فضاعت» (ضَّمنها) أي: المودغٌ؛ لتفريطه؛ لأنه قد يموت ف 
سفره» فلا تصلٌ إلى صاحبهاء وربّما نمي موضيعهاء أو أصايّئها آفة. وكذا إن 
اع المود ۶() بها غير قت لأنه ريّما أخذهاء أو ذل غليهاء أو غلم بها غير 
ساكن ٤‏ الدار؛ لأنه ل يودعه إياهاء ولا يمكيه(©) حفظها. 

(ولا يضمن مسافرٌ أووع) وديعة في سفره. (فسافَرَ بهاء فتيفت 
بالسفر ) لأنّ إيداعه في هذه الحالة» يقتضي الإذنٌ في السفر بها. 

(وإن تعدّى) وديعٌ في وديعقء كأن كانت دابة (فركبّهاء لا لسّقيها) 
أو عَلفهاء و له الاستعانة بالأحانب في ذلك» وفي الحمل والنقل» (أو) كانت 
ثياباًء ف (لَبسّهاء لا خوف) عليها (من عُث) بضم العين المهملة جمع عثة: 
سوسة تلحََسُ الصوف. (ونحوه) كافتراش فرش» لا لخوفٍ من عث» 
(۲) أخرحه البیهقي في «السنن الکیری» ۲۸۹/٦‏ » من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) في (س): «اللفظ) . 


)٤(‏ ليست في (س). 
(ه) في الأصل: مكن» . 


منتهس الإرادات 


منتهى الإرادات 


ويَضْمنٌ إن لم ينشرنهاء أو أحرج الدراهم؛ لينفقّهاء أو ينظر إليهاء ثم رذهاء 
أو كسر عتّمَهاء أو حل كيستهاء أو جححَدها ثم أقب بهاء أو خلطهاء لا 


كتميّز. ولو في أحد عيئين» بَطلت o‏ 0111111 





وكاستعماله(١)‏ آلة صناعة من حشبع لا و في من د 

(ويضمَنْ) مودّعٌ ثيابي نقْصّها بعُث رإن م ينشرها)) لتفريطه. (أو 
أخرج الدراهم) أو الدنانير المودّعة (ليُنفِقهاء أو) ل(سينظر إليهاء ثم ردّها) 
إلى وعائهاء ولو بنيّةٍ الأمانق» (أو كمسر ختمهاء أو حل كيسها) بلا إخمراج؛ 
ضونها؛ لمتكه() الِررَ بتعدّيه» (أو جِحَدّها)0© أي: الوديعة مودّعًء إثم أقر 
بهاء) ضمتها؛ أنه بجحلره حرج عن الاستعمان فيهاء فلم يرل عنه الضمان 
بإقرارو به(")؛ لعدوان يده. (أو خلطها) أي: الوديعة بما لا تتميّرُ عنه. 
ضيتها؛ لأنه صيرّها في حكو التالفي» وفرّتَ على نفسيه ردّها؛ أشبَةَ مالو 
ألقاها في لح بحر. وسواءٌ كان الخلط ماله و مال") غیره» وسواء كان 
بنظيرهاء أو مر أو أدنى منها. و (لا) کا إن حاط (ععمیز) كدراهم 
بدنانير؛: لأنه لا يعجر( عن ردّها؛ أشبّه ما لو ترّكها بصندوق فيه أكياس له. 

(ولو) كان التعدذي» أو الجحك أو الخلط عا لا تتميز منه(9), (في أحد عينين) 
بأن كانت الوديعة كيسَيّنَ؛ ففعَلَ ذلك فى أحدهما دون الآخر. (بطلت) الأمانة 


: في (س) و (م): «كاستعمال»‎ )١( 


() الأرَضة: موي تاكل الخشب. «المصباح المنير»: (أرض). 

(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ریتجه: مالم يقل: لا تدشرهاء وإن خخفت عليها. لغاية» . وهل 
ا ة النشر على المالك؟ الظاهر: نعم نیت ا استعذانه. عشمان النجدي]. 

. في (س): «لتهتکه»‎ )٤( 

(ه) حاء في هامش الأصل ما نصه: [ظاهره: ولو كان الجحدٌ نسيانا. عبد الله أبا بطين. وفيه نظر] . 
(7) ليست في الأصل. 

(17-1) ليست في (م). 

(۸) بعدها في (س) و (م): «به» . 

(9) في الأصل و(م): #عنه» . 


فيه وجب رذها فور. ولا تعود وديعة بغير عقدٍ متجدد» وصحٌ: 
كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة» فأنت ت 

وإن أعحذ درهماً ثم رده أو بدله مسكق أو آذ ق أله فرد 
بدله بلا إذنه» فضاعً الكل ضمكه وحده, ما لم تكن مختومة؛ أو 





(فيه) أي: 0 الخو مشلا د الذي تعدّى يه دون الس (ووجب يفم أي : 
سا وديعة بغير عقد منجدد: وصح) 5 مالك رك كلما ع ثم 
عدت إلى الأمانةء فأنت أمينٌ) لصحة تعليق الإيداع على الشرطء كال وكالة. 
ن دايز إحدى وديعتى زيد يد بالأحرى بالا إذن» وار ال فوجهان(). 
ذ 0 في «الرعاية»(). وإن احتلطّتو/ الوديعة 3 فعله» ثم ضاع البعض» حول 
من مال ا مودع في ظاهر كلامه. ذكره الحد في «شرحه)(). 
(وإن أخذ) مودّغ من دراهم مودّعة (درهماء ثم ردّه) بعينه» (أو) رد 
(بدله متميز أ أو أذ مالك (قي أخزه) أ ي: الدرهمء (فر د( الآحذ (بدله 
بلا إذنه) أي: المالك» (فضاع الكل) أ ي: کل الدراهم المودّعةء (ضّونه)9) 
ا ي: الدرهم المأخحوذ المودع (وحده) لتعلق الضمان بالأحذء فلا يضمن غير ما 
أحذه» کما لو تلف في يده قبل ردّهء (مالم تكن) الدراهمُ (مختومة» أو مشدودة 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [والذي يظهر: لا ضمان إلا أن ينهاه مالك» أو يكن له غرض في 
قراو كل رادا س ال شل ونحوه. والله أعلم. عثمان النحدي]. 
(۲) معونة آولي النهی ٥۰۰/۰‏ 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠.-۳۹/۱١‏ . وحاء في هامش الأصل ما نصه: [وذكر 
القاضي في «النلاف» أنهما يصيران شريكين. قال المحد: ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهماء 
ذكره في القاعدة الثانية والعشرين. «(شرح الإقناغ؟ ]. 
)٤(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [قال مالك في #ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام» : يجوز 
التصرف بالنقدء فلو أعاد مثله» وتلفء فلا ضمان. وقال الشافعي: يجوز الأحذ من مال من علمت رضاه]. 
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منتهي الإرادات 
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أو البدل غير متميز» فيَضْمِحٌ الجميع. 

4 2 1 2 © س | - ٍ اس 

ويَضمنُ بخرق كيس من فوق شدء أرْشّه فقطء ومِن تحتِه» أرشّه 
وما فيه. 

ومن أودّعه نکر وديعة: ليو ديرا إلا بردّها لوليه ويضمتها إل 
تلِقَتْء مالم يكن مأذونا له. أو يَحفْ هلاكّها معه. كضائع. 
وموحود في مَهّلكة» فلا. 
أو) يكن (البدل غير معميز» في فيضمن الجميع)(1) لمتكه الحرر 2 الأوليين()؛ 
ولخلطه الوديغة ا . نتميز منه ف الغالغة. 

(ويضمن) وديعٌ (بخرق كيس) فيه وديعة (من فوق شد) أي: رباط 
(أرشه) أي : الكيس (فقط) 7 دول مافيه؛ لأنه ا جرزه. 6 رو 
يضمن بخرقه (من تحته) أي: الشدّ (أرشّه وما فيه) إن ضاع لتك الجرز ولا 
يضمن .عجرد نةٍ التعدي» بل لا ب من فعل» أو قول. 

(ومن أودَعه صغير وديعة, م يبرا إلا بردها لوليه) ق ماله كدينه الذي 
له عليه. (ويضمنها) قابضّها من الصغير (إن تلقت) لتعدّيهٍ بأخذها (مالم 
يكن) الصغيرٌ (مأذونا له) في الإيداع (أو يَحْفْ) قابضّها من الصغير (هلاكها 
ااا إن کیا (کضائع» و رر ف مهلكة» فلا) ضمان عليه بأخحذه؛ 

لقصده به التخليصّ من الهلاك» فالحظ فيه لمالكه. 





)١(‏ حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: غير متميز فيضمن...إلخ. وحزم القاضي في «التعليق» : أنه 
لا يضمنء وذكر أن أمّد نص عليه في رواية الجماعة. وعلى هذه الرواية: إن لم يدر أيهما ضاعء 
ضمن. نقله البغوي» واقتصر عليه في «الفروع». وعلى ذلك لو كان الدرهم» ارو متميز 
وتلف نصف الالء فقيل: يضمن نصف الدرهم. ويحتمل أن لا يلرّمه شيءَ؛ لاحتمال بقاء الدرهم» أو 
بدَلِه» ولا يلزمه شيع مع الشك. قاله الحارڻي]. 

(؟) في (س): «الأولين» , 


وما اوو أو أعير لصغير» أو مجنون » أو سفيهء أو قِنْء لم 
يُضمرع بتلفيء ولو بتفريط. ويُضمنٌ ما أتلّف مكلف غيرٌ حر في رقبته. 
فصل 
والمودّع أمين» يُصِدّق بيمينه في رد ولو على يد قِنْهه أو زوجته: 


أو ESSN NEKENE Sa i‏ قا و 6ك 1ه تخد وال اانه + 





(وما أُودٍغ: أو أعيرَ)<' بالبناء للمفعول؛ أي: أودّعه مالكه: أو أعاره: 
ى ل 2 : 2 , ا ت 9 : 

وهو جائز التصرفب (لصغيرء أوجنون» أو سفييء أو قنء م يضمن بتلفي) في 
ير قابضه» (ولو بتفريط) لتفريط مالكه بدفيه إلى أحدٍ هؤلاء. (ويِضمّن 
ماأتلّف مكلف غير حر)() لأنه يص استحفاظه» ودل فيه القن ولدب 
والكاتب وأم الولد» والمعلق عدقه لتصفة (في رقبته) أن إتلافه من جنايته. 
وأما إتلاف الصغيرء وانحنون» والسفيهء لما أموعرةة أو کرت فهدر؛ لان 
مالكه سلطّهم على ماله» كما لو دقع لصغير أو جنول يكبا فوقعٌ عليهاء 
فمات» فان دیته على عاقلة الدافع. 

(والمودغٌ أمينْ) لأنّ الله تعالى سمّاها أمانة» بقوله تعالى: ل إن امه يمرم 
أن نودو لمعت إل أَهَلِهَا4 [النساء:6ه]. و (يصدّق بيمينه في رد ) الوديعة 
إلى مالكهاء أو من ضفظ ماله؛ لأنه لا فة له في قيضهاه أشبة الو كيل بلا 
جْعْل. (ولو) ادّعى الوديع(" الردً (على يله قنه) أي: قِنْ مدّعي الردٌء (أو 
زوجته. أو خازنه) لأنه لما كان له حفظها بنفسيه. وبيمن يقوم مقامه 
)١(‏ حاء في هامش الأصل مانصه: [ يشير إلى أنه لو كان المودع» أو الغو عاد السب ف ق 
ضمان القابض مطلقاء كما تقدّم في الحجرء وأوضحّه في #شرح الإقناع» بحثاً. عفمان النجحدي]. 
(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [ قال في «شرح الإقناع» تنبيه: ظاهر قوله ‏ يعن الحجاوي -كغيره إذا 
أنلفه: آنه لو تلف بيده لا ضمان» ولو بتعدء أو تفريطر» وهو كالصريح في قول «التتقيح» : ولا يضمن الكل 
تلقها بتفریطه» لکن مقتضى تعليلهم .ما تقدم أنه يضمن إن تعدٌى. أو فرّطء ويكون كإتلافه. انتهى]. 
(5) ليست في (س). 


شرح منصور 


*#””” أو بعد موت ريّها ‏ إليه. وفي قوله: أذنت لي في دفعها إلى فلان: 
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۷۲/۲ 





کان له دتا كذلك» وكذا لو ادعى الرد لزوحة رب المالء أوم. مقط 
ماله عادة. 

(أو) كانت دعوى الرد من الوديع (بعد موت ريّها إليه) فتقبَلُ بيمييه 
كما لو كانت في حياته. (و) يُصدّق مودّغ20 بيمينه (في قوله) لمالكها: 
(أذنت لي في دفعها إلى فلان. وفعأست) أي: دفعتها له» مع إنكار مالكها 
الإذن(). نصا لاه ادعی دفعاًء يرأ به من رد الوديعة؛ أشبه ما لو اذعى الرد 
إلى مالكها. ولا يلزمٌ المدّعى عليه للمالك غيرٌ اليمين» مالم يقر بالقبض. 
وكذا إن اعترّف المالك بالإذن في الدفع له وأنكر(” أن يكونّ دَفع له©» إن 
كان المدفوع إليه وخا وإن کان دائناً» فقد تقدم 2 الضمان مافيه0©). 
و ذكر الأزحي 00 إن اذعى” الرد إلى رسول مو 3 ومودع» فانک الو كَل 

ضمِن؛/ لتعلق الدّفع بثالث ويحتمل: لا(" . 


(و) يصدّق مودّعٌ بيمينه في دعوى (تلفي) وديعة(؟» بسببي خفي» كسرقة؛ 


. ليست في (م)‎ )١( 

١؟1)‏ جاء في هامش الأصل: [ويتجه: ولو كذبه فلان. «غاية». وهي من المقردات]. 

(7) جاء في هامش الأصل: [أي: المالك]. 

(54) حاء في هامش الأصل: [ثم إن أقرٌ المدفوع إليه في الصورتين في القبضء فلا كلامٌ» وإلا حلف»؛ 
وبرئ» وفاتت على ربها. عثمان النجحدي]. 

.AY/Y (°) 

(1) حاء في هامش الأصل مانصه: [كلامٌ الأزحي مخالف دل تقدّم في قوله: أذنت لي في دفعها لفلانء من أنه 
يضمن الدافع حيث لم يُشهد؛ أو يكن بحضور ريّهاء سواء صدقه, أو كذبه المالك؛ كما تقدّم في الوكالة]. 
(0) ليست ف (م). 

(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥٤/١١‏ . 

(4) حاء في هامش الأصل مانصه: [ وذكر المجد في «شرحه» : لو أودع أحد الشريكين حيث جاز» 
واذعى الوديع الرد إليهء قبلَ؛ كما يقبّلُ على المالك المحض» فإن ادُعى الردٌ على الشريك الآخمرء لم 
يقبل إلا بيْنةٍ. شرح الإقناع».] 


لا بسبب ظاهرء كحريق ونحوه. إلا مع بينة تشهد بوحوده. وعدم 
حيانةٍ وتفريط. 

وإن ادعى ردها لحاكم أو ورثة مالك أو ردًا بعد مَّطله بلا عذر» 
أو منعهء أو ورثة ردّاء ولو لمالشء لم يُقبل إلا ببينة. 

وإن قال: لم يودعين» ثم أقء أو ثبت ببيّسة» فاذعى ر أو نثلفا 





لتعذر إقامة البينة عليه» ولعلا يمتنِعٌ الناس من قبول الأمانات مع الحاحة إليه» 
وكذا إن . يف گر 8 

و(لا) يقبل دعواه التلفَ (بسببب ظاهرء كحريق ونحوه) كنهب جيشء 
(إلا مع بِنةٍ تشهدُ بوجوده) أي: السببي. ثم حف انها ضاعت به. فإن 1 
يم بينة بالسبب الظاهرء ضمِنم؛ لأنه لا تتعذَرٌ إقامة اة عليه. (و) يصدق 
موداع بيسينه 52 هدم خيانة و( . (نفريط) لأنه أمين» والأصل براءته. 

(وإن اذعى) مودّعٌ (رذها) أي: الوديعة (لحاكمء أو ورئةٍ ماللش) م 
يُقبل إلا ببينة()؛ أنهم لم يأتمنوه. (أو) لحب (رذًا بعد مطله) أي: تأخير 
ردها 9 مخ (بلا عذرء أو) ادعى ردا بعد (منعه) منهاء لم يقبل إلا 
ببيئة؛ أنه صار كالغاصب. (أو) اذعى 2 ثة) e‏ (رذا/ منهم) أو من 
مورثهمء (ولو لمالش» لم يُقبل) ذلك (الا ببيَّةٍ) لأنهم غير مؤتمنين يهنا عدن 
قبل مالكها. وكذا لو ادّعاه مقط أو من أطارت الريح 9 داره توي ونحوه» 
فلا يقبل إلا ببينة. 

(واك) أنكر مودّع الوديعة؛ ف حقال: يودعني, ثم أقر قر) بالإيداع» (أو 
ثبت) عليه (ببينة» فاذّعى رذّاء أو تلفاء سابقيّن ججحوده» لم يُقبل) منه ذلك؛ لأنه 


. في (م): بيئةة‎ )١( 
. ي (س) و (م): 9دفعها»‎ )۲( 
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ولو بيْنةِ ويقبلان بها بعده. 

وإن قال: ما لك عندي شيءٌ» قبلا لا وقوعهما بعد إنكاره. 
صار شاا ججحوده» غارفا على نفسه بالكذب المنافقي للأمانة. 

(ولو) أتى عليه (ببینق)() فلا تسمّع» لتكذيبه لها يححوده. (ويُقبلان) أي: 
الرد دو التلف إذا ادعاهما ا( أي: بالبينة يعدم" أي: الجحود د لعدم تكذييه 

لها إذن(2. فإذا شهدا بردء أو تلضيء ولو لم يك يعينا هل هوا" قبل جحوده؛ أو 

ا لم يسقط الضمان؛ لان وجوبه ع فلا ينتفي بأمر مترددٍ فيه. . ومتى 

ثبت التلف» پا عنه الضمان» حيث كان بعد الجحودي كالغاصب. 

(وإت قال) مذعى عليه بوديعة لدعيها: (مالك ا شيء) أو : لا حق 
لك قبلي» ونحوه» ‏ ثم أقر بهاء واذّعى تلفاء أ ورك (قبلا) منه بيمينه؛ لأنه 
ليس .عاف لحوايه. لحواز ن يکون أودَعه» ثم تلقت() عنده بلا تفريط». ا 
ردّهاء فلا يكون له عنده شيءٌ. و (لا) يقبل منه دعوى (وقوعهما) أي 
الردء أو التلف (بعد إنكار د لاستقرار الضمان بالمحوذء فيشبهُ الغاصب» 
ويأني في الإقرار"©: لو قد بوديعق ثم عى ظز بقائها. 


(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [كما لو اذعى عليه بالوديعة يوم المجمعة فجحّدهاء ثم أقرٌ بها يوم السست: 


ثم لأُعى رداء أو تلفا يوم الأحد, وأقام بذلك بينةء قبلت؛ لأنه ليس يمكذبي لها إذا. عنمان التحدي]. 

(۲)جاء في هامش الأصل ما نصه: [إن كان قد حدد العقد؛ لأنه قد تقدّم؛ أنها لا تعود وديعة بعدما يتاي 

الأمانة إلا بعقلٍ متجدد. فتنبّه له. محمد الخلوتي. واا الف ذا ذكروه قلى لدا اتم اة ل ا 
عنه الضمانٌ في مسألة التلفيء والشارح وغيره صرح: أنه لا يسقط عنه الضمانٌ؛ لعدم اعتبار العقاد الذي 

ذكره. محمد الخلوتي» فإذا اعتبر القيد ‏ يعين تحديدَ العقدٍ ا عده التدمالة1 الأنها تود آمانة.'تقرير]. 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ بخلاف ما قبلهاء قال ابن نصر الله في احواشي المحرر»: وإن 

افعى اتلفا تاغرا عن حسوفي ها ضمنهاء ولو قامت به بينة. انتهى. قال المحد: دساو اغا ووحهه 

واضح, فلا يتوهم من قبول البينة عدم الضمانء إذ لا وحه له. ومعنى قبول البينة: آنة ما چب ره 

الوديعة بعينها. منصور البهوتي]. 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

(5) في (ص) و (م): اتلف» , 

»( جاه في جامش الأضل ماائصه: [أي: فلا يقبل بيمينه» بل بالبّسة» لكن حيث كان التلفْ بعد 

الجحود» وجب الضمان ولو ببينة. عثمان النحدي] . 

4/1 (۷) 


10-D 


وإن تلفت عند وارث قبل إمكان رد لم يضمئهاء وإلا ضمن. 
ومن أخرَ رذهاء أو مالا مر بدفعه» بعد طلبٍ بلا عار ضُمة) 


ويمهل لأكلء وتوم» وهضم طعام» ونحوه. بقدره. 





(وإت تلفت) الوديعة عند وارت) وديع (قبل إمكان رد ها إلى ربهاء 
لنحو جهلٍ بهاء أو به (لم يضمنها) إذا لم يفرّط؛ لأنه معذورٌ. (وإلا) بأن 
تلفت بعد إمكان ردهاء (ضمن) لتأير (1) رها مع إمكانه مع حصولها بيدة 
بلا إيداعء کەن أطارت الريح إلى داره ثويا ونحوه('؛ بخلاف عسدٍ» وحيوان 
دحل دارّه» وعلیه أن خرحه؛ ليذب كما جاء؛ لان يدّه لم تنبت عليهما. 
ذكره ابن عقيل0). واقتصر عليه في «القواعد» (؟). 

(ومن خو رذها) أي: الوديعة. (أو) ا (مالا مر بدفعه, بعد طلب) 
من مستحقها() (بلا عذر) 2 تأخيره29, (ضمن) ما تلف منهما؛ لأنه فعل 
ما بإامساكه مال غيره بلا اه أشبّه الغاصب. (ويمهل) من طولب 
بوديعة» أو كال 7 بدفعه إلى ةد (لأكلء وو وهضم طعام, ونحوه) 
کصلاة ارا (بقدره) أي: المذكورء فلايضماد اقبت ومن عدر 
ا ا آم ارڈ لل و کلف میگ وای ی ضَّيتهاء ولو ل يطلبْها 
وكيله./ وإن طلَبّها في وقتٍ لاکن منیا لمیا تر عاق زر لزید أو حم 
)١(‏ ف (م): «التأحر» . 
(۲) حاء في هامش الأصل مانصه: [تتمة: من حصلت في يده أمانة بدون رضا ربهاء كاللقطة» ومن 
أطارت الريح إلى داره ثوباء وجبت المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه» وكذا إعلامه. 
ذكره جمع. قال في «الإنصاف» : وهو مراد غيرهم» وكذا سائر عقود الأمانات إذا انفسخحت موت »› 
أو غيره. منصور البهوتي. قال في لاشرح الإقناع» هنا: لأن مونة الردٌ لا تحب عليه؛ وإنما الواحب 
التمكين من الأحذ. قاله في القاعدة الثالئة والأربعين. انتهى]. 
(۳) کشاف القناع ۱۸۲/٤‏ . 
)٤(‏ ص۸ه » القاعدة الفالثة والأربعون. 
(5) في (س) و (م): امستحقهما» . 
(5) في (س) و (م): «تأحير» . 


o1 


منتهس الزرادات 


شرح منصور 


رؤارةف 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ويعملٌ بخط مورئه» على كيس ونحوه: هذا وديعة أو لفلان؛ 
وبدين عليه» أو له على فلان. ويحلف. 





عن حَملِها ونحوه. لم يكن متعاليا بعك تسليمها؛ لأنّ الله تعالى لا يكلف نفسا 
إلا وسعها. وإن تلفت» 5 يضمنها؛ لعدم عدوانه. وليس على وديع مؤانة 
حميلها وردّها لمالكهاء قلت أو كثرت. ومن استأمنه أميرٌ على ماله فخشي 
من حاشيته إن منعهم من عادته() المتقدمة» لزمّه فعلٌ ما ميم وهو أصلح 
للأمير من تولية غيره؛ فيرتعٌ معهم("», لا سيما ولللآجذ شبهة. د كه الشيخ 
تقي الدين". وتثبت وديعة بإقرار ودیع0)» أو ببينة()» آو بإقرار ورثيه 
مد 

(ويُعمل) وارث وحوباً (بمنط مورّه على كيس» وخوم كصندوق» أو 
كتاب: (هذا وديعةء أو) هذا (لفلان) نما. (و) يعمّلٌ بط موريه (بديّن 
عليه) وحوباء فيحب دفعُه إلى من هو مكتوبٌ باسيه (أو) بدين (له على 
فلان) فيعمل خط أبيه فيه. (و) جوز له أن لف إذا أقام به 22 إذا 
عم مم متزرثه ادق والأمانةه وأنه لا يک إل ا فيجوزٌ أن يلف على 


- 2 
ما لا تحور الشهادة") به. 


)١(‏ في (س) و (ع): [إعادتهم]. 


(۲) فوقها ي الأصل [أي: الغير] . 

(۳) معونة أولي النهى 016/0 . 

] جاء في هامش الأصل ما نصه: [ لا بخط مورث خلا عنهماء خلافاً لهما فيما يوهم #غاية»‎ )٤( 

(5) في (س): #بينة؟ . 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: [قال الشيخ منصور البهوتي: من تحو ذلك إذا ود خطه على 
كتاب: هذا وقف ونحوه. ويفرّق بينه وبين ما ذكروه في غير هذا الموضع» من أنه لاب مع الخنط من 
قرينة» كوضعه بخزانة الوقف؛ بأن ذلك فيما إذا كان الخط غير مط مورّثه؛ ولم يكن تحقق جريااً 
ملك موريه عليه» وما هنا فيما إذا اجتمع الأمران. فتدبر. من نحط محمد الخلوتي]. 

(/7) جاء في هامش الأصل: [إذ لا يشهد على شهادة أبيه أو غيرهاء إذا رآها بخطه. «شرح الإقناع»]. 


YoY 


وإن اذعاها اثنان» فأقّه لأحدهماء فله بيمينه» ويحلفُ للآخر. 
وطهماء فلهماء ويحلفْ لكل منهما. 
وإن قال: لا أعر ف صاحبّهاء وصلقاه أو سكتاء فلا عين» 0 


(وإن اذّعاها) أي: الوديعة (اثنان(2©: فأقرٌ) الوديمٌ (لأحيهما) بهاء 
(فيههي (له) أي: للمقر له (بيمينه) لأنّ اليد كانت للمودّعء وقد نقلها إلى 
المّعي» فصارت الي له فقبل قوأ بيمينه. فلو قال الوديع: أودَعنيها الميت» 
را هي لفلانء فقال ورثته: ور فقول وديع مع عينه. . أفتى به الشيخ 
تقي الديين7© .(ويخلف) المودع (للآخر) الذي أنكره؛ لأنه منكر لدعوراه 
ونكرن بمينه على نفي العلم. قاله(") في «المبد ع»(“). فإن حلف» اتقطعّت 
حصومته معه(*) وإلا غرمٌ له بدلّها؛ لأنه فوّنها عليه. وكذا لو أقرّ له بعد أن أقر 
بها للأوّل» فيسلمّها للأوّل» ويغرم قيمتها للثاني. نصا. (و) إن أقلرّ بها وسا 
فههي (ههما) كما لو كانت بأيديهما وتداعياها. (ويحلِفْ لكل منهما) ينا 
على نصفيهاء فإن نكل عن اليمين» لزمّه عوضها يقتسمانه. وإن نكل عن اليمن 
لأحدهما دون الآخر, لزمّه لمن نكل عن اليمين له عوض نصفهما. 

(وإن قال) جوابا لدعواهما: (لا أعرفُ صاحبّها) منكماء (وصدّقاه) 
على عدم معرفةٍ صاحبهاء (أو سكتاء فلا يمينَ) عليه؛ لأنه لا اخستلاف20» وتسلم 
(1) جاء في هامش الأصل مانصه: : [تدمة: لو ادعى اثنان وديعة» لم يكف بوصفع من وصفها منهماء 
بل لا بد من بينة» أو يقترعان عليهاء فمن قرع حلف وأخذهاء وكذا العارية والرهنٌ. قاله + ابن صر 


الله. انتهى من «حاشية المنتهى» في باب اللقطة]. 

(۲) کشاف القناع ۱۸۳/٤‏ . 

(۳) في (س): «قال». 

) . ۲٤/۰ )٤( 

(ه) جاء في هامش الأصل: [جرياً على قاعدة: أذ اليمين تقطع الخصومة, ولا تسقِطٌ الح كما يأتي 
في بابه. محمد الخلوتي]. 

(7) في (س): «الاتلاف» . 


7” 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات وإن کذباف حلف ی واحدة أثة ا يعلځه. ويقرع بينهما ف الحالتين» 


91 


وإن أُوَدّعاهُ مكيلا أو موزونا ينقسه» فطلب أحدهما نصيبه؛ لعَيبة 
شریکه أو امتناعه» سل إليه. 





لأحدهما بقرعة مع يعينه. 

(وإن كذّباه) فقالا: بل تعرفٌ أيْنا صاحبّهاء (حلّف) لهما (ييناً واحدة 
أنه لا يعلّمُم لأنه منكِرٌ وكذا إن كذّيّه أحدُهماء فإن نكل قضي عليه 
بالعكولء #توعل منه القيبة والسينٌ: ليقوعاة عليهما. أو يشقاك. هذه طريقة 
علس «المحرر» » وجماعة. وقدّمها الحارني 0 ْ 

) وفرع بينهما في الحالتين) أي: حالة ما إذا صدّقاه» وحالة إذا ما 
كذّباه, وحلّف. (فمّن قَرَعَ) أي: حرحت له القرعة (حلّف) أنها له 
لاحتمال عديه (وأخذها)(".مقتضى القرعة» وكذا حكم عارية» ورهن؛ 
ومبيع( مردوذ بعيبرء أو خيارء أو غيرهما. ويأني بأوضحٌ من هذا في باب 
الدعاوى والبينات. 

(وإن أودّعاه) أي: اودع اثنان و احدا مكيلا أو موزو نا ينقسيم) إحبار : 
(فطلب أحذهما نصيبّه؛ لغيبة شريكه. أو) مع حضوره و (امتناعه) من أخخل 
نصيبه» ومن زا لشريكه في حل نصیبه» (سُلم إليه) أي: الطالب نصيبّه 
وجوباً؛ لأنه حقٌ مشار/ عکن فيه ييز نصیب احا الشريكيْن من نصيب 
الآخر بغیر عبن ولا ضرر؛ أشبّهَ ما لو كان متميّزا. وقال القاضي0©: لا يجوز 


. 59/1١5 المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف‎ )١( 


(؟) حاء في هامش الأصل ما نصه: [ثم لو تبيّن أنها للمقروع؛ فقال الإمامُ: قد مضت القرعة» وعلى 
القارع قيمتها للمقروع. فتأمل. عثمان النحدي] . 

(5) في (س): «بيع» . 

. ي (س): «عن)‎ )٤( 

(ه) المبدع ۲٤۷/۰‏ . 


ع © ؟ 


و لودع ومضاربې ومرتهن ومستأحر» إن غ يك غصتت العين» المطالبة 

بها. 
7 و سر يه 5 ' . ِ 

ولا يَضِمنُ مودّعٌ أكرة على دفعها لغير ربُها. 
ذلك إلا بإذن حاكيء وهو مقتضى كلايهم في باب القسمة؛ لأنه يتاج إلى 
قسمة ويفتقِر إلى حكم» أو اتفاق. فإن كان المشتركٌ غير مكيل» وموزون» 
أو كان كذلك» لكن لا ينقسم لصناعة فيه» كانية نجاس ونجوهاء وحلي 
مباح» أو مختلفي الأجزاء» ونحوه؛ لم يسلّم إليه إلا بإذن شريكه» أو حاكم؛ 
لأنّ قسمته لا يؤمن عليها الحيف؛ لافتقارها إلى التقويم» وهو ظنٌ وتخمين(). 

(ولمودع) ومضارب ومرتهن ومستأجر) قلت: ومثلهم العدل بيده 
الرهن» والا بر سی حفظ عين» وال وکیل فيه) والمستعير والمجاعل على 
عملها0), 2 غصبّت العين) أي: الوفودة أو مال المضاربةء اأ و الرهن» أو 
الفاح > (المطالبة بها) من غاصبها؛ لأنها من جلة حفظها المأمور بك . 

(ولا يضمن مودعٌ أكره على دفعها) أي: الوديعةٍ (لغير ربّها) كما لو 
أحذها منه قهرا؛ لان الا كراه عدر يبيح له دفعها. وإن صادره سلطان / 
يضم . قاله أبو الخطاب. وضمنه أبو الوفاء إن فرّط. وف «فتاوى ابن 
الزاغوني»: من صِادَّرَه سلطان» ونادى بتهديد من له عنده وديعة0) ول 
يحملها؛ إن لم يعينه» أو عيّته وهدَّدّه ولم ینله بعذابي» » ائم وضَين وإلا فلا. 
ذكره في «الفرو ع206). 
)١(‏ حاء في هامش الأصل ما نصه: [ ويتجه: مع حضور مالك» وإلا لزمه مع حوف ضياع. «غاية؟]. 
2س( جاع ف هامش الأصل مانصه: [وقوله: ولمودع..إخ. لعل المراد ف مقابلة من قال: ليس هم ذلك. 
فيكون واحباً عليه» ولا سيما مع غيبةٍ المالك. عثمان النحديع. 
(۳) في (س): «عملهما) . 


. بعدها في (م): «ونحوها»‎ )٤( 
: LAA EAA/ )٥( 


o0 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن طلب عيته» ولم يد بدا حلف متأولاً. فإن لم يَحلفْ حتى 


أجذت» ضمنها. ويأنج إن لم يتأول؛ وهو دون إثم إقراره بهاء 


ويكفد. 
(واإت طلب بمينه) أي: المستود ع: أن لا وديعة لفلان عنده) و يجد بدا 
بز لاء با الطالب عليه بسلطنةٍ» أو تلصص» ولا يمکنه الخلا منه 
إلا بالحلفيء (حَلَفَ متأؤلاً)20 ول يحنث لتأوله. (فإن لم يُحلف حتى أخِدت) 
منه» (ضمنها) لتفريطه بنرك الحلفي» كما لو سلّمها إلى غير ربّها ظانًا أنه هوى 
فتبيّنَ خحطوه. (ويأثم إن) حلّف و (مْ يتأوّل) لكذبه. (وهو) أي: إثمْ حلفه 
بدون تأويل» (دون إثم إقراره بها) لان حفظ مال الغير عن الضياع آكة م من 
اليمين. (ويكفُرُ)!" كفارة کين وحوباء إن حلف”» ولم يأرل وإن إن أكره 
على اليمين بالطلاق. فقال أبو الخطاب0: لا تتعقِنُ كمالر أكره على 
إيقاع الطلاق7». و تقدم في المضاربة: لو مات وعنده و دت و حُهلت ف 
ماله ولم یعلم بقاؤهاء فان ربها یکون غرعاً بها. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل مانصه: [ولو بالطلاق» فينوي: لا وديعة للفلان عندي في موضع كذا من 


المواضع الي ليست فيها. عثمان النحدي]. 

(1) جاء في هامش الأصل: [ولايكفرء خلافاً هما. «غاية]. 

(۳) في (م): (حنث) . 

.۷١/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

(ه) جاء في هامش الأصل مانصه: [ وإن أكره على الطلاق» وكان ضرر التغريم كثيراء فهو إكراه لا 
يقع» وإلا وقع» ولم يقولوا: وتأول. اغاية» . أي: المكره لا يلزمه تأويل؛ لعدم انعقادٍ كينه] . 

(5) 84/5 ه. 


° 


باب إحياء الموات 
وهي: الأرض المنفكة عن الاخحتصاصات» وملك معصوم. n‏ 


(إحياء الموائتي) قال فى «القاموس»(: المرّات)» كغراب": الموت» 
وكسّحاب: ما لا روح فيه» وأرضّ لا مالك لهاء والموتان» بالتحريك: حلاف 
الحيوان» أو أرض لم تحي بعد وبالضم: موت يقع بالماشيةء ويفتح. ولي 
«المغين)0؟): الَوَاتُ هو: الأرضْ الخرابُ الدارسةت اسم مع زهواتاج 
وموتانا(ه)» بفتح الميم والواو. والموتان» بضم الميم وسكون الواو: الموت 
الذريع» ورحل موتان القلب» بفتح الميم وسكون الواوء .كعنى: عمى القلب لا 
يفهم. 

0 الموَات اصطلاحا: (هي: الأرض المنفكة عن الاختصاصات. 
وملك معصوم) ويأتي محترزه. والأصل في إحيائه: حديث حابر مرفوعا: 
امن أحيا أ راشا ميتة) فهي له؛ . قال الترمذي7): حسن صحيح. وعن 
سید بن زيد مرفوغا؛ «من أحيا أرضا ميتة» فهي له. وليس لعرق ظالم 
حق». حسنه الترمذي(). وروی مالك في «مرطفه:(28) وأبو داود في 
«سننه)(")» عن عائشة مثله. قال ابن عبد البر(١١):‏ وهو مسنئل(١١)‏ صحيسح؛ 


)١(‏ القاموس الحيط: (موت). 

(؟) ليست في (س). 

(۳) لی (س): «کحراب). 

(؟) /14. 

(5) لي الأصل ر (س): «(موتا» ر في (م): «موتی)». 
(5) في سننه (۱۳۷۹). 

(۷) في سننه (۱۳۷۸). 

.VE/Y (A) 

(9) برقم (۳۰۷۳) . 

.۲۸٤-۲۸۳/۲۲ الاستذكار ۰۲۱۰/۲۲ و التمهید‎ )٠١( 
, في (س): لاحسن؟‎ )١١( 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ب ” 


له وار 2 هم 4 ! 0 

فيملك بإحياء كل ما لم يَجْر عليه ملك لأحدء ولم يوحد فيه أثرٌ عمارةٍ. 
وإن ملكة مَن له خُرْمة أو شك فيه فإِن وُحِدَء أو أحد من 

ورنته, لم يُملك بإحيايء وكذا إن جُهلء وإن عللِم» ولم يعقِب» 

أقطعٌه الإمام. 





متلقى بالقبول عند() فقهاء المدينة/ وغيرهم. قال في «المغين)27): وا 
فقهاءٍ الأمصار على أن الَّوَات يُملّك بالإحياءء وإن اختلفوا في شروطه 
رفيلك ياحياء كل ما) أي: موات (مْ يَجْر عليه ملك لأحدء ولم يُوجد فيه 
أثر عمارة) قال ف «المغين6(): بغير 5 نعلمه بين القائلين بالاحياء. 
انتهى. للأحبار السابقة. 

(وإن مَلَكّه أي: الخراب رمن له حُرمة) من مسلم أوذمي أو مستأمّن؛ 
(أو شّك) بالبناء للمفعول (فيه) بأن عُلم أنه كان له مالك وشك في حاله 
هل هو محتزمٌ أو لا؟ (فإن وُجد) مالكه. (أو) رحد (أحدٌ من ورثته. لم يُملّك 
ياحياء) حكاه ابن عبد البر إجماعاً). والمراد: في غير ما ملك بالإحياء. 
(وكذا إن جُهل) مالکه؛ بأن م تعلم عيئه مع العلم بحريان املك عليه لذي 
حُرمة» فلا يُملّك بالإحياء. نصاء لمفهوم حديث عائشة: «من العينا ارا 
ليست لأحد»(). ولأنه مملولكٌ فلا يُملّك بإحياء» كما لو كان مالكه معينا. 
روإن غلم) مالك وموته (ولم يُعقِب) أي: لم يكن له ورئة: لم يُملّك 


بإحياء» و (أقطعه الإمامٌ) لمن شاء؛ لأنه فَيْءٌ. 


. في (م): «عن»‎ )١( 

.۱4/۸ )( 

.۱٤1/۸ )۳( 

.۲۸٣/۲۲ التمهید‎ )٤( 
.)۷۰۱( (ه) الأموال‎ 

(7) في (س) و (م): «مالکه». 


مه ؟ 


وإن ملك بإحياي ثم تولك حتى دَثْرَ وعاد مُواتأء لم يُملّك بإحياء 
إن كان لمعصوم. 
وإن علِم نل لعن غير معصوم» فإن أحياه بدار حربيعء 
واندرس» كان کَمَوات أصلئ. 

وإ تُرُدُدَ في حريان الملك عليه؛ أو كان به أَّرٌ ملك غير حاهلي 
كارب الى ذهبّت أنهارهاء واندرست آثارهاء ول يُعلمٌ لما مالك - 


(وإن ملك يإحياء ثم ترك حى ددر وعاد مّواتاء م يُملك يإحياء إن 
كان لعصوم) لمفهوء(١)‏ حديث: «من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد»"). وهو 
مقيد لحديث(: «من أحيا أرضاً ميتة» فهى له96). ولأنّ ملك الُحيي ولا ل 
يدل عنها بالزك؛ كسائر الأملاك. 

E)‏ غلم 2-5 لعين غير معصوم) وهو الكافر الذي0©) لا أمان له 
(فإن) كان (أحياه بداو حرب واندر س كان) ذلك (كموات أصلي) 
بملكه() من أحياه؛ لأنّ ملك من لا عصمة له كعدمه. 

(وإن) لم يكن به أثرٌ مِلْكٍ ولكن”" (تردّدَ في جريان المللك عليه) مُلِكَ 
بإحياء؛ لأنّ الأصلّ عدم حريان املك فيه (أو كان به أثرٌ ملك غير جاهلي» 
كالخرب) بفتح الخاء وكسر الراء والعكسء وكلاهما جمع خربة بسكون 
الراء» وهي: ما تهدم من البنيان» (التي ذهبت أنهارها واندرست آثارهاء ول 
يعلم ها مالك) الآن, ملك بإحياء؛ للخبر » سواء كانت بدار الإسلام أو الحرب. 
(؟) تقدم في الصفحة السابقة. 

(۳) لي (س): «محديث). 
)٤(‏ تقدم في ول الباب. 
(5) ليست في الأصل و (س). 


(5) في (م): «ملكه» . 
(0) ليست في (س). 


5 6 


أو حاهلئ قديم أو قريب» مُلكَ بإحياء. 


ومن أحيا - ولو بلا إذنِ الإمام» أو ذميًا _ مَواتاً سوى موات 
الحرم وعرفاتتي» وما أحياةٌ مسلمٌ من أرض كفار صولِحُوا على أنها 
لهم ولنا الخراج عنهاء وما قرب من العامرء وتعلّقَ بمصاليه كطرقِه 
وفنائه» ومّسيل مائه» ومَرْعاةُ ومحتّطيه» وحريه» ونحو ذلك مَلكّه .. 





وصحم الحارثي» وتبعه في «الإنصاف)() التفرقة بينهماء وتبعهما في 
«الإقنا ع)("). 

(أو) كان به أثرٌ ملك (جاهليّ قديم أو) أثرٌ ملك حاهلي (قريبيء ملك 
ياحياء) لأنَ أثرَ املك الذي به") لا حرمة له. والجاهليٌ القديم(» كديار 
عادء وثمودء وآثار الروم. وني الحديث: «عادي الأرض لله ولرسوله؛ ثم هو 
بعد لكم». رواه سعيد في «سننه»» وأبو عبيد في «الأموال»(“). 

(ومن أحيا) ثما جوز إحياؤه» (ولو) كان الإحياء (بلا إذن الإمامء أو) 
کان لحي (ذمياء مَواتا سوى موات ترم وعرفات» و) سوى (ما أحياه 
مسلم من أرض كفار صووا على انھا) أي: الأرض (هم» ولنا الحراج 
عنهاء و) سوی (ما قرب هن العامر) عرفاً (وتعلّق بمصالحه, کطرقه وفابِه 
ومسيل مائه, ومّرعاه ومحتطبه وحريمه, ونحو ذلك) كمّدفن موتاه» ومطرّح 
ترايه, مَلَكه حواب (هن). أما کون الإحياء لا يفتقر إلى إذن الإمام» فلعموم 
الحديث: ولان الَوَاتَ عينٌ مباحة فلم يَفْمَقِر تملكُها إلى إذن الإمام» كأحذ 
المباح. وأما كون الذميئ فيه كالمسلم» فلعموم ای ولاه مِن أهلٍ دار الإسلام 


.81/١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


)( ۸/۳ 
(۳) ليست في (س) . 
)٤(‏ برقم (710/5). 


»ا ¥ 


ما فيه من معدل جامد باطن» كذهب وفضة وحديد» وظاهر. 
و لهم ه 
كخص و كحل. 


وعلى ذِمي خراجٌ ما أحيا من مّوَاتٍ عنوةٍ. 





فمَلّك بالإحياء» كالشراءء وكتملكه مباحاتها من حشيش» وحطبرء وغيرهما. 
وأما منع الإحياء في موات الحرم وعرفات» فلما فيه من التضييق على الحجاج» 
واختصاصه يما يستوي فيه(١)‏ الناس. و منع المسلم من الإحياء بأرض كفار 
صو لوا علیھا(") على أنها هم / فلأنهم صولحوا في بلادهم؛ فلا يجوز ُ تعيض 
لشىء منهاء عامرا كان أو مواتا؛ لتبعيّة الَوَاتٍ للبلدء جخلاف دار الحرب» فإنها 
على أصل الإباحة. وأما منع الإحياء قاقر با هه العامر وتعلق .عصالحه» 
فلمفهوم حديث: «مَنْ أَحيًا أَرضا ميئة في غير حن مسل فهي لَه0©. ولأنه 
تابع للملوك» فأعطي حكمه؛ ويملكه محييه (بما فيه من معدن جام د باطنء 
كذهب و وفضةٍ وحدياو) وحاس ورصاص» (و) من معدن جامد , (ظاهرء 
كجص و کخل) و كبريتي» وزرنیخ(؛ لأنه مرخ أحزاء الأرض» فتبعها في اللك 
كما لو اشتراهاء بخلاف و ركاز؛ ؛ لأنه مودّعٌ فيها للنقل» وليس من أحزائها. 
وهذا في المعدن الظاهر إذا غل بإظهاره أو حَفره» وأما ما کان ظاهرا فيها قبل 
إحيائهاء فلا يُملك؛ لأنه قَطْحٌ لنفع كان واصلاً للمسلمين بخلاف ما ظهر 
بإظهاره» فلم يقطع عنهم شيئا. 

(وعلى ذميّ خراجُ ما أحيا من موات عَنوَةِ) لأنها للمسلمين» فلا تقر 
في يد غيرهم بدون خراج. وأمّا غيرٌ العنوة» كأرض الصلحء وما أسلم أهله عليه 
)١(‏ ليست في (س). 
(۲) لیست في (س) و (م). 


(7) رواه البخاري تعليقا قبل حديث (75775): والبيهقي في «السنن الكبرى) .٠٤١/١‏ 
2 الزرنيخ» بالكسر: حجر معروف» منه أبيض» وأحمر وأصغر. القاموس): (زرنخ). 


۲١ 


منتهي الإرادات 


۲۷/۲ 


منتهي الإرانات 


شرح منصور 


و يملك بإحياء» ويقطع ما قرب من الساحلٍ ا إذا ظ حص[ فيه 
الماء صار ملحا 8 من العامر ولم يتعلق كصاحه. لا معاذل منشردة. 
ولا يملك ما نضب ماژه. 


و إن ظَهِرَ فيما أحيا عينٌ ماءء أو معدن جار» E RO E A RE‏ 
فالذمي؛ فيه كالمسلم. 


(ويُملك ياحياء ويقطع) ببناء الفعلين للمفعول (ما قَرُب من الساحل» نما 


إذا حصل فيه الماء, صار ملحا لأنه لا تضييق في تمهيده» وفتح قناةٍ إليه تعيب 


الما فيه ليتهيأ للانتفاع به. (أو) أي: و يُملك بإحياء ما قرب (من العامر, ول 


يتعلق بمصالحه) لعموم: لامن أحيا أرضا ميتة» فهي له)(١),‏ ولأنه ا أقطع بلال 


ابن الحارث المزني العقيق(؟», وهو يعلم أنه ين عمارة المدينة. و(لا) تملّك ولا 
تقطع (معادنُ منفردة) أما الظاهرة» وهي: ا 
كمقاطع الطين والملح والكحل؛ فلن فيه ضررا بالمسلمين› وتضييقاً عليهم. و 
الباطنة الي يحتاج في إخراجها | إلى حفر ومون كمدية اموا فبالقياس. عأيها. 
زولا بعلك ما) أي: مكانٌ (تّضب) أي: غارَ (ماؤة) بن اجزائر؛ لان فيه ضرراء 
وهو أن الماءَ يرحع إلى ذلك المكان» فإذا وجحده مبنيأ: رجع إلى الجانب الآخر: 
فأضر بأهله, ولأنّ الجزائرَ منبت الكلاً والحطب» فجرت مجرى المعادن الظاهرةٍ 
وما روي عن عمر: أنه أباح الجزائر(")» أي: ما نبت فيها. 
وإن غلب الماءٌُ على ملك إنسان ثم نضب عنه؛ فله أذه؛ ولا يزول ملكه 
غلبة لناء عليه. وان حمل ما تضب ماؤةٌ مزع فهو احق به من غيره: لتجحره. 
(وإن ظهر فيما أحيا) من موات (عين ماء أو معدن جار) أي: كلما أذ 
)1( تقدم ص۷٠۲‏ . 
(۲) آخحرحه أبو داود (107): مرسلا. 
(5) لم نقف عليه. 


۲ 


كتفط وقارء أو كَلأَه أو شجرٌ فهو أحق به» ولا يملكة. 

وما فضّل من مائه عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه» يحب 
بذله لبهائم غيره وزرعه. مالم يد مباحاء أو يَتضِرَّزرٌ به. أو يؤذه 
بدحوله. أو له فيه مام السماي ويخاف عطشأء فلا باس أن نعه. 





منه شيءع») تحلفه غيرة. 

(كيفط وقارء أو) ظهر فيه (كلاً أو شجرٌء فهو أحق به) لحدیث: «مّن 
سبق إلى ما لم يُسبق إليه أحدّء فهو له». رواه أبو داود(١).‏ وف لفظ: «فهو 
أحق به». (ولا بملكه) لحديث: «الناسّ شركاءٌ في ثلاث» في الماء والكلاً 
والفان». رواء الخلال» واين ماجة(0)ه من ديك ابن عياس». وزاة فيد :«وثيتية 
حرام». ولأتها لست من أجزاء الأرض» فلم تملك يملكهاء كالكنز. 

(وما فضل من مائه) الذي لم يحرزه (عن حاجته وحاجة عياله وماشيته 
وزرعه يجب بلله لبهائم غيره وزرعه) لخديث أبي هريرة مرفوعا: «لا تمنعوا فضل 
الماء» لتمنعوا به الكلأ». متفق عليه("). وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله 
مرفوعا: امن منع فضل مائه أو فضل كائه. متعة الله فضلّه يوم القيامة». رواه 
أحمد(»./ ولا ينوعد على ما يَحلّ. (ما لم يجد) رب البهائم أو الزرع ماءً (مباحا) 
فيستغين به» فلا يجب البذل؛ لعدم الحاحة إليهء (أو يتضررٌ به) الباذلء فلا يلزمه؛ 
دفعا للضررء (أو يؤذه) طالب الماء (بدخوله) في أرضهه (أو) يكن (له فيه) أي: 
البئر (ماءُ السماءء ويخاف() عطشاء فلا بأس أن يمنعه) نصّاا") دفعا للأذى. 
وحيث زمه 51 لم يلزمه جعل(2 حبل ودلو؛ لأنهما يتلفان بالاستعمال. 
(۱) ف سننه (۳۰۷۱)» من حديث أسمر بن مضرس. 
(۲) في سننه) .)۲٤۷۲(‏ 
)۳( البخحاري (۳١ ٤(‏ ومسلم 2)١555(‏ من -حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ في مسنده (71/7"). 
(5) في (س) و (م): لفيخحاف» . 


(5) ليست في (س) و (م). 
0) ف (س) و (م): #مدة . 


۹۳ 


منتهى الإرادات 


ا 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


رقن عقر بعر وات للسابلة» فحافرٌ كغيره في سَقي وزع 
وشربيء ومع ضيق يسقى آدميء فحيوادٌ» فزرعٌ. 

وارتفاقاء كالسفارة لشربهم ودوابهمء فهم أحق بمائها ما أقامواء 
وعليهم بذل فاضل لشاربب فقط. وبعد رحیلهم» » تكون سابلة 
للمسلمين. فإنْ عادواء كانوا أحق بها. 


(ومّن حَمَر بثرا وات للسابلة) أي: نفع انختازين (١(فحافر)ه‏ (كغيره) 
من امحتازين') بها كمن بنى مسجداء (في سفي وزرع وشربع) لعدم 
المخخصصء (ومصع ضيسق) أي: تزاحم (يُسقى(" آدمي) أزلا؛ لحرمتهء 
(فحيواتٌ) لأنه0© له حرمة؛ (فزرغ). 

(و) إن حفرها في مرَاتٍ (ارتفاقا) بها (كالسفارة) والمنتجعين يحفرون 
كرأ (لشربهم؛ و) شرب (دوابّهمء فهم) أي: الحافرون لها (أحق بمائها) أي: 
البئر الي حَفروهاء (ما أقاموا) (؟) عليها. ولا يملكونها؛ لجزمهم بانتقالهم عنها 
وتركها لمن ينزل منزلتهمء بخلاف التملك©». (وعليهم) أي: الحافرين ها 
(بدل فاضل) عتهم من. مانها (لشارمء فقط) أي: دون نحو زرع. (وبعد 
رحيلهم) أي: الحافرين لها (تكونُ سابلة للمسلمين) لعدم اوو أحد من 
غير(" الحافرين على غبره. (فإن عادوا) أي: الحافرون لهاء (كانوا أحقّ بها) 
من غيرهم؛ لأنهم إِنْما حفروها لأنفسهم ومن عادتهم الرحيلٌ والرحوعٌ» فلا 
تزول أحقيته.(7) به. 


)1١-١(‏ ليست في (م). 


(؟) في (م): «(بسقي). 
5) في (ص) و م): (لأن» . 
(؟) في (م): «وقاموا» . 


(0) في (م): «المتملك» . 


(7) ليست في (س). ' 
(۷) في الأصل: «(حقيتهم) . 


وتملكاء فملكٌ لحافر. 
فصل 
وإحياء أرض محُوْزء بحائطر منيع» أو إجراء ماء لا تررّعٌ إلا به. أو 
منع ما لا تزرغٌ معه) ET‏ ا فت هد a E osanint‏ 





وإن حفروا() بغرا موات رقلكا ف) هي (ملك لحافر) كما لو حفرها 
بعلكه() الجي. 

(وإحياء أرض) موات (حوز بخائط”) هنيع ) سواء أرادها لبناء أو زرع» > أو 
حظيرة لغنم أو عيوب E‏ نصا لحديث حابر مرفوعا: ون اباط 
حالطا على رض فهي له». رواه أحمد و أبو داود(؟)» وما عن سمرة مرفوعا 

مثله. ولأن الحائط حاحرٌ منيمٌ» ولا اعتبار لاة للقصد؛ بدليل ما لو أرادها حظيرة 
فبناها بحص وآحك وقسّمها بيوتاء (#فإنه ملكها"). وقوله: (منيعا) أي: يمنع من 
وراءه. ولا يعتبر مع ذلك تسقيف ولا تركيب باب؛ لأنه م يذ كر في الخبر. 
(أو) أي: ويحصل إحياؤها (ياجراء ماء) بأن يسوقه إليها من نهر( أو بعرء (لا 
تَزرَعٌ إلا به) أي: بالماء المسوق إليهاء (أو منع ما لا تزرع(") معه) كأرض 
البطائح الي ُفسدها غرقها بالماء؛ لكثرته» فإحياؤها بسدّه عنها وجَعْلِها بحيث 
يمكن زرعها؛ لأنّ بذلك يمكن الانتفاعٌ بها فيما أراد من غير خاحة إلى تكرار 
ذلك في كل عام (أو حفر بدر) أو نهر. . نصاء ويصل إلى ماء البثر. 


. في (م): #حفرة‎ )١( 

(۲) في (س) و (م): «علك» . 

(۳) في الأصل و (س): «حائط). 

)٤(‏ أحمد في «(مسنده» »)٠١١۸۸(‏ ولم نجده في «سنن أبي داود). وحديث سمرة» أحرحه أحمد 
٥‏ وأبو داود (۳۰۷۷). 

(-0) ليست في (س). 

(5) في (س): «عين» . 

(۷) في الأصل: «تزرعه» . 


شرح منصور 


منتهي الإرادات ا 


VA/Y 


و عرس. شحجر افيها. 
وبحفر بثر يَمِلِك حريعها. وهو من كل جانبي في قلرعة: مسون 
ذراعاء وف غيرها: خسة وعشروة. 


وحريمٌ عين وقناٍ حمس معق ذراعء ونهر د 1 0000 





قال 5 «التلاخيص» وغيره(١):‏ وإ رج لماي استقر ملک إلا أن يبحتاج 5 
طي» فتمام الإحياء طيها. 

(أو غرس شجر فيها) أي: الموات؛ بأن كانت لا تصلح لغرس؛ لكثرة 
أحجارها ونجحوهاء فينقيها ويغرسها؛ لأنه يراد للبقاء» كبناء الخائط. ولا يحصل 
إحياء بحر وزر ع. 

ووش بس بعرات» ولمسعراج اتی ريملك) حافرٌ (حرتّهاء وهو) أي: 

حريم البثر إن كله جاني في قدبمة) وتسكى: : العادية» بتشديد اليا نسبة 
لعاد» ولي يرد عاد بعينهاء لكن لما کانت() عاد ف الزمن الأول و کانت() لما 
آثار في الأرض» نسب إليها كل قديم وفسوة ذراعا.ء و) الحريم (في) بثر 
(غيرها) أي: القديمة (“فسة وعشرون) قراغاء تصاء لحديث أبي عبيد7؟) في 
«الأموال» 0" عن سعيد بن امسييي: السنة 2 حريم القَليب(1) العادي/ مسون 
ذراعاًء والبدئ حمسة وعشرون. وروى الخلالء والدارقطئ(» نحوه مرفوعا. 
والبئر ال ها ماء ينتفع به الناس» ليس لأحد احتجازه» كالمعادن الظاهرة. 

(وحريم عين وقنا) حفرتا.موات (مس مئةٍ ذراع. و) حريم (نهر) موات 


.٠١١/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


(۲) في الأصل: «أو زرع؟ . , 
(5) في الأصل: «كان» . 
)٤(‏ في الأصل: «عبيدة» . 
() برقم (۷۲۱). 

() ف الأصل: «البئر» . 


(۷) في سنه ۲۲١/٤‏ من حديث أبي هريرة. 


۲۹٦ 


من جانبَيّه ما يحتاج إليه لطرح كرايته» وطريق شاويه» ونحوهما. 
وشجرةٍ قد مد أغصانهاء وأرض تُزرعٌ ما يُحتَاجُ لسقيهاء وربط 
دوابها» وطرح سبّخحهاء ونحوه. ودار من موات حولها مطرح تراب 
وكناسة وتلجء وماء ميزانيية.وقر باب 

ولا حريمٌ لدار محفوفة مله ويتصرّفُ كل منهم 02000 


لاق اك 7 ق قال ف ا ن رادا RF‏ 
ما أصلاً في اللغة بهذا المعنى» ولعلهما مولدتان مبن قل أهل الشام. 
رھم أي: نحو مطرح كرايته وطريق شاويه من مرافقه وما سضر 
سا ملك عليه» وإن كثر. قال في «الرعاية»: وإن كان بجنبه مُستاة() 
لغيره» ارتفق بها 32 ذلك؟ ضرورة. . وله ال اسا ین کن النهر وجوه 
وموضع غرش وزرٍع ونحوهما. (و) حريم (شجرةٍ) غرست يموات (قدر مد 
أغصانها) حواليها؛ لحديث أبي داود")» عن أبي سعيد» قال: اختتصم إلى 
البي و 3 حريم تخلقٍ فأمر يحريدةٍ من جرائدهاء فذرعت فكانت ا 
أذرع؛ أو خمسة أذرع» فقضى بذلك. (و) حريم م (أرض : تزرع) من موات 
(ما) أي: عل (يُحعاج) ٳليه (لسقيهاء وربط دوابّهاء وطَرْح سَبخهاء م 
من مرافق زُرَاعها» كمصرف ماله عند الاستغناء عنه. (و) حريم (ډار جن 
موات و مط رح تراب وكناسة, وثلج. » وماء ميزاب» ومر ابی أن 
هذا کله من مرافق ساكنها. 

(ولا حريم لدار محفوفةٍ بمللت) لغيره من جوانبها؛ لان الحريم من المرافق» 
ولا يرتفق .كلك غيره. (ويتصرئف كل منهم) أي: من أرباب الأملاك المتلاصقة 
)١(‏ معونة أولي النهى |00 001-0. 


(۲) في (م): «مشناة). والمسناة: ضّفيرة تبنى للسيل لرد الماء. «لسان العرب): (سنى). 
2( ف سننه ( ۰ .)۳٣ ٤‏ 


منتهى الإرانات 


بحسب عاده. 

وإن وقح في الطريق نزاع وقت الإحياء؛ فلها سبعة أذرع» ولا 
LE‏ 
تغير بعد وضعها. 


ومن تحجر مواتا - بأنّ أدارٌ حوله أحجارا - أو حفر بكرا لم يَصِل 
ماءهاء أو سقّى شجراً مباحاًء وأصّلحَه ولح يُركبّه ونحوهء أو أُقَطِعَه؛ 
لم يَملكه ود ا e aê aR ja ê iS HE me o aS e E‏ 
(بحسّب عادة) فإن تعداهاء منع. 

(وان وقع في) قَذر (الطريق نزاعٌ وققت الإحياءء فلها سبعة أذرع) 
للخبر()» (ولا تفي بعد وضعها) أي: الطريق؛ لأنها للمسلمين. 

(ومن تحجر مواتا؛ بأن أدارَ حوله أحجارا) أو تراباً» أو شوكاء أو حائطا 
غير منيع» لم يملكه (أو حفر بثرا لم يصل ماءها) لم بملكها. نصّاء (أو سقى 
شجرا مباحا) كالريتون والخرنوب. قال في «حاشية التنقيح)(): الصواب: 
شفی» بالشين المعجمة ابيا الفاءء أي: قطع الأغصان الرديئة لتخلفها 
أغصان حيدة» (وأصلحه ول يركبه) أي: يطعمه ل يملكه. فإن طْعّمّه ملكه 
بذلك» (ونحوه) بأن حرث الأرض أو حندق حولهاء م بملكها؛ لان المسافر 
قد ينزل منزلاً ويُحوّط على رحله بنحو ذلك (أو أقطعه) أي: أقطعه الإمام 
مَوَاناً ليحبيه» (لم يملكه) قبل إحيائه؛ لأنّ الَوَات (إنما يملك) بالإحياء» ولم 
يوحد. وعلم منه أن للإمام ا آلر ات لو بی وات لا يملكه بالإقطاع 





بل بإحيائه» (وهو) أي: من تحجر الموات» أو حفر بثراء ولم يصل إلى0؟) 


مائهاء أو سقى الشجرٌ المباح ولم يركبه» ونحوه» أو أقطعه» (أخق به) من 


)١(‏ الذي تقدّم في الصفحة السابقة. 


(۲) حواشي التنقيح ص .١5١١‏ 
(-0) في الأصل: «لم علك إلا». 


(4) ليست في (س) و (م) . 


۳۸ 


منتهى الإرادات 


ووارثه ومّن ينقله إليه. وكذا مّن نزلَ عن أرض خراجيّةٍ بيده لغيسرهء 
أو عن وظيفة لأهلء هاه هاه هاه ها ماله ها مناه اع ها فاع هزع نه مااع هذ مجه م واه وافاع فج ماع م66 م 6ن 


غيره؛ (الحديث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم؛ ھر ل54): شرح منصور 
(و) كذا (وارثه) من بعده به أحقٌ؛ لحديث: «من ترك حقًا أو مالأ "فهو 
لورثته")». ولأنه حقٌّ للمورّث؛ فقام فيه وارنّه مَقَامه» كسائر حقوقه. (و) كذا 
ون يلم تحجر وغوه وامقطع (إليهم أحة ب من سواه؛ لاله قامه شقا 
فيه» (وكذا من نزل عن أرض خراجيّةٍ بيده لغيره» أو عن وظيفةٍ لأهل) 
فالمنرول له أحق بها من غيره» فلا يتقرر/ غيره» أي: إذا كان النزول) متوقفا 
على الإمضاء» كشرط(؟» واقفي أو غيرهء #فالنزول إذا لم يتجّ*» فهو شبيه 
بالمتحجر؛ إذ المتحجر لا يتم ملكه إلا بالإحياء» والنزول لا يتسم إلا بالامضاءء 
وحق المنزول له قائمٌ به» يتوقفٌ لزومه على الإمضاء؛ فإن وُحذء انبرم؛ وتم 
التزول له» وإلا كان المنزول عنه للنازل؛ لأنه لم يُرغب عنه رغبة مطلقة» بل 
مقيّدةَ بحصوله للمتزول له د يحصل. وليس للناظر التقرير في مشل هذاء إنما 
يقررٌ فيما هو حال عن ی مسعچی؛ او( في يد من هلك أشتراغه منه؛ لقتض(٩‏ 
شرعي. وأما إذا لم يكن التزول مشروطا بالإمضاء؛ وكان المتزول له أهلاء فلا 
ريب أنه ينتقل إليه عاحلاً بقبوله» ولا ١‏ يتوقفُ على تقرير ناظرء ولا مراجعته؛ 
إذ هو حقٌ له» نقله إلى غيره؛ وهو جائزٌ التصرف في حقوقه. اله ابن أبي المحد. 





4/۲ 


.777 ليست في (س)» والحديث تقدم تخريجه ص‎ )١1-١( 

(۲-۲) في (م): #فلورثته». والحديث أخرجه النسائي في «الحتبى» 2.57/4 من حديث أبي هريرة. 
(۳) في (س): «المنرول» . 

(؟) في (س) و (م): الشرط» . 

(-05) جاء في نسححة في الأصل: «فالمنزول إذا لم يتقرر» . 

(5) في (س): 9و . 

0) في الأصل و (س): المقتضى» . 

(۸) في (م): «فلا» . 


۲۹ 


شرح منصور 


فان طالت د غرفأء ول يتم إحياه» وحصل مُتشَوف لإاحيائه. 
قيل له: إما أن تحبيّه» أو تتركّه. 

فاك طب امل لعذرء أمهلَ ما يراه حاكم. من نحو شهرء أو 
ثلاثةٍ. ولا يُملك بإحياءٍ غيره فيها. وكذا لا يُقرر غيرٌ منزول له ولا 


الغير المؤثر أن يسيق.. 


(أو آثر شخصا بمكانه في الججمعة) فالمو شر بفتح المخلثة» احق به» (وليسس 
له) أي: لمن قلنا إنه نه أحق بشيء من ذلك السابق (بيعٌه) لأنه لم يملكه؛ 
كحق() الشفعة قبل الأحذ» وكمن سبق إلى با لكن التزول عنه بعوض 
ا غل :وجه البيع حاار کا ارہ ين نر الہ اسا عا دائ 

(فإن طالت المدة) أي: مكة الشحجر وره (عرفاء وم يتم إحياۋه» 
وحصل متشؤوف”» لإحيائه. قيل له) أي: قال الإمامُ أو نائبّه للمتحجر 
ونحوه: (إِمّا أن تحييّه؛ أو تنركّه) لغيرك؛ يُحبيه؛ لتضبيقه على الناس في حقٌ 
مشارك بينهم» أشبة من وقف في طريق ضيق. 

(فإن طلب) المتحجّرٌ (المهلة؛ لعذرء أمهل ما يراه حاكم؛ من نحو شهر 
أو ثلاثة) ليحصل ما يحتاحه لإحيائهاء فإن لم يكن له عذرٌّء قيل له: إما أن 


َعمّرً أو ترفع يدك» فإن ل يَعْمُرَهان كان لغيره عمارتها. (ولا يَمبِك) 


المتحجر (يإحياء غيره فيها) أي: في مدة المهلة؛ لأنه إحياءً في حق غيره؛ اش 
إحياءً ما يعلَقٌ به مصال ملك غيره» ولأ حقٌ المتحجّر أسبق» فكان أولى. 
فإن أحياه غيرٌه بعد مدة المهلق ملكه. (وكذا لا يُقسرر) في أرض خراحية أو 
وظيفةٍ منزول عنها لآهل (غير منزول لم لتعلق حقّه بذلك. ری کنا ر يجوز 


(لغير المؤكّر) بفتح امثائة (أن يسبق) إلى لمكان المؤثّر به غيرٌه؛ لتعلق حت المؤثّر به. 


)١(‏ في (س): «الحق». 
(؟) في (م): «متشوق» . 


5 


وللإمام إقطاع جلوس بطريق واسعةٍ ورحبة مسجدٍ غير محوطة) 
ما لم يُضيّقْ على الناس. ولا بلک مقط ول یکر احق يهم ما لب 
يعد الإمامٌ في إقطاعه. 

وان لم قط فالسابق أحق به ما لم يقل قماشه عنها. 9 


وينقسم الإقطاعٌ ثلاثئة أقسام: إقطاعٌ تمليك(» وإقطاع استغلال» 
وإقطاع إرفاق"). وقسم القاضي الأول إلى مواتيء وعامرء ومعادن» وجعل 
الثاني على ضربين: حراج وعشر(". وقد أشار المصنف إل الأحير بقوله: 

(وللإمام إقطاعٌ جلوس بطريق واسعة ورَحبَة مسجل غير مَحوطة, مالم 
بُضيق على الناس) أن له ف ذلك اجتهادا من حيث انه لا يجوز الجلوس إلا 
فیما لا يضر بالمارَةٍ فيهاء فله أن يُجلس فيها من لا يرى أنه يضر جلوسه. (ولا 
ملك مُقطعٌ) به» (بل يكون أحق به) أي: بالجلوس فيه من غيره» ولا يزول 
حقه بنقل متاعه» ولا لغيره الحلوسٌ فيه» بخلاف السابق إليها بلا ا 
يأتى؛ ؛ لأنّ استحقاقه لها بسبقه إليهاء فإذا اتتقل عنياء زا اسعيؤئاتة: و هيا 
استحقاقه بإقطاع الإمام لهء فلا يزول (ما لم يعد الإمامٌ في إقطاعه) فينقطع9؟) 
يعوده؛ لأنّ له احتهاداً في قطعه» كما له احتهادٌ في ابتدائه. فإن كانت رَحْبَة 
المسجد مَحُوطةء/ لم يكن له إقطاعٌ الجلوس فيها؛ لأنها من المسجد. 

(وإن لم يقطع) الإمام الجلوس بطريق واس أو رَحَبةٍ مسجدٍ غير 
مَحُوطة؛ (فالسابق) إلى الوس فيها (أحق به» ما م يقل قماشه عنها) 
لحديث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ف فهو أحق به» (°). ولأنه ارتفا 





. في (س): «ملك)‎ )١( 

(؟) في (س): «إرقاق؟ . 

(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١78/١5‏ 
(5) ف (م): لافيقطع» . 

.1 17 تقدم تخرخجه ص‎ )٥( 


۷۹ 


منعهى الإراتات 


۸۰/۲ 


rei‏ فإن أطاله أزيل. وله أن يستظل مما ا يضر ككساء. 


وإن س سبق اثنان فأكثرٌ إليهء أو إلى خان مسبل» أو رباط أو 
مدرسة» أو حانگاہ())» ولم يَتوقفْ فيها إلى تنزيلٍ ناظر أقرع. 

والسابق إلى معدن أحو نما يناله» ولا منغ إذا طال مقامه. 

وإن سبق عدد» وضاق امحل عن الأخلٍ جملة» أقرع. 


1 مباحٍ بلا إضرارء فلم يمنع منه كالاجتياز . فإن قام وترك متاعه. ررر 


إزالته وإن نقل متاعهء كان لغيره الجلوسٌ فيه ولو لم يأت الليل؛ ولم يحتج 
فيه إلى إذن إمام. 

(فإن أطاله) أي: الجلوس بلا إقطاع؛ (أزيل) لأنه يصير كالمتملك(7, 
ويخقص 7 يساويه غيره فيه, (وله) أي: الجالس بطريق وس ورحبة 
مسجار غير مُحوطة بإقطاع؛ أو غيره؛ (أن يستظلّ بما لا يضرء ككسّاء) 
لدعاء الحاحة إليه. 

(وإن سبق اثنان فأكثر إليه) أي: المذكور من طريقيء أو رَحْبةٍ (أو إلى 
خان ؛ مُسبل» E‏ باط أو مدرسة, أو خانگاه» ول يتو فف الانتفاع (فيها(”) 
إلى ننزيلٍ ناظر) وضاق المكالُ عن تفاع جیه (أقرع) لاستواتهم؛ 
والقر عة مميزة. 

(والسابق إلى معدن أحق عا يئاله) منه باطنا كان أو ظاهرا؛ للحبر(). 
(ولا يمنع إذا طال مقامه) للحبر©». 

(وإن سبق عدةٌ) إلى معلدن (وضاق المحلٌ عن الأخذ جُملةء أقرع) لأنه 


)١(‏ لفظ فارسي؛ معناه: بيت أطلق على الأماكن المعدّة للزهاد وأتباع الطرق الصوفية ومن في 


حكمهم؛ وتلفظ أيضاً: خاتقاه. «معحم المصطلحات والألفاظ التاريخية» ص .١58‏ 
(؟). في (ص) و (م): «كالتملك) . 

(۳) ي (م): «بها) . 

(4) المتقدم في الصفحة السابقة. 


يفف 


والسابق إلى مباح» كصيلٍ» وعنير» وحطبي» وثمرء ومنبوؤٍ رغبة 
عنه أحق به» ويقسم بين عددٍ د بالسوئة. 

وللإمام - لا غيره - إقطاع غير موات» تمليكا وانتفاعاً؛ للمصلحق 
وجمی مَوات لرعي دواب المسلعين الى يقوم بهاء ما لم يضيق 





لك م رجح غيرها(١).‏ 

(والسابق إلى) أحعذٍ (مباحء كصيد. » وعضيرء وحطب» وشر) ونحوم 
(ومنبوذ رغبة عنه) کالنثار ق الأعراس» ونحوهاء وما يتر که حصاد ونحوه. 
من رد وثمر رغبة عنه؛ و كسرةٍ ولحو على شيء من عظمء (أحق به) فيملكه 
بأخحذه» مسلا كان أو ذمًا. (ویقسم بين عدد) أحذوه0) دفعة وأتحدة 
(بالسوية) لاستوائهم ف السبببي» وإمكان القسمة. 

(وللإمام ‏ لا غيره ‏ إقطاعٌ غير موا غليكا وانتفاعا؛ للمصلحة) 
لفعل الخلفاء الراشدين في سواد العراق27. ومعنى الانتفاع: أن ينتفع به 
بالزرع والإحارة وغيرهماء مع بقائه للمسلمين» وهو إقطاع الاستغلال. (و) 
لإمام (حِمّى مَوَاتٍ لرعي دواب المسلمين التي يقوم بهاء ما لم يُضيق) على 
الناس؛ لقول عمر: الال مال الله» والعباد عبادٌ الله (“والله لولا» ما أحملّ عليه 
2 سبيل الله ما ميت من الأرض شرا في مو قال مالك: بلغي أنه كان 
يُحمل في كل عام على أربعين ألفا من الظير(). وروئ أيضا: أن غدمان 
حمى» واشتهر أ نکر ولان ما كان من مصالح الاح تقوم فيه الأئمة 
000( ف (س): (غيرهما» . 
(۲) في (س): «أحذه» . 
(۳) الأموال (1۹۳). 
(4-4) في الأصل: «ولولا» . 
(0) ذكره أبو عبيد في «الأموال) ./4١‏ 
(5) الموطأ ۳۷/۲. 
(7) الأموال ص 755. 


f 


منعيس الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۸۱/۲ 


وله نقض ما حَماهُ أو غيزه من الأئمةء لا ما ماه رسول الله َد 
ولا ملك بإحياءء ولو لم يحتج إليه. 





مُقامه ووو وحدیت: لا می إلا لله ولرسوله». رواه آبو داود(). جیب 
عنه: بأنه خصوص ما يحميه الإمامٌ لنفسه» وإن ضيّق على الناس؛ حَرُم؛ لعدم 
المصلحة فيه. والحمى: المنع؛ يقال: أحمى() المكاث؛ إذا جعله جمىُ لا يُفْرَب. 
وم يحم الي ا لنفسه شياء وإنما مى للمسلمين. 

(وله) أي: الإمامء إذا حمى عملا (نقض ما حماه) لأنه قد یری المصلحة 
فيه» (أو) أي: وله نقضّ ما حماه (غيره من الأئمة) لأنه عياف فله تقضه 
باحتهادٍ آر. فلو أحياه إنسانٌ(7» ملكّه. قلت: وليس هذا من نقض 
الاحتهادٍ بالاحتهادء بل عمل بكل من الاحتهادين في محله. كالحادثة إذا حكم 
فيها قاض بحكمء ثم وقعت مرّة أخرىء وتغيّر احتهادُه» كقضاء عمر فْ 
امش كة(؟). و (لا) تقض أحد (ما “ناه رسول الله 45) لأنّ النصّ لا ينقض 
بالاحتهادٍء (ولا يُملَّك) ما حماه رسول الله يكو (ياحياء ولو لم يُحتج إليه) 
وإن كان الجمى/ لكافة الناس؛ “تساوى فيه جميعُهم". فيإن خصّ به 
المسلمون؛ اشرّكٌ فيه غنيِهُم وفقيرهم» ومنع سه أل اللشّة, إن حع به 
الفقراء» منع منه الأغنياء وأهلّ الذمةء ولا جور تخصيص الأغنياء و١)‏ أهل 
الذمّةٍ. ولا يحورٌ لأحدٍ أن يأحڌ من أرباب الدواب عوض”" مَرْحَى مَواتٍ أو 
جمى؛ لأنه صل شرك الناسَ فيه(». 


)١(‏ في سننه 47 ٠١‏ 17) من -حديث. الصعب بن جقامة 


(۲) في الأصل و (م): «حمى» . 

(۳) في (س): «أنساه» . 

)٤(‏ ستأتي هذه المسألة مفصلة في كتاب الفرائض باب العصبة. 

(ه-5) في الأصل: تساوى جميعهم. وفي (س): اتساوي جميعهم». 

في (م): «آر» , 

(۷) في (م): «عوضاعن) . 

(۸) حيث قال ب : «الناس شركاء في ثلاث....» الحدیث. وقد تقدّم تخريجه ص 777. 


V٤ 


فصل 
ولمن في أعلى ماء غير مملوك كالأمطار والأنهار الصغار» أن 
يسقيّ ويحبسّه. حتى يصل إلى كعبهء ثم يُرسله إلى مّن يليه» ثم هو 
كذلك مرتبا إن فضّلَ شيء, وإلا فلا شيء للباقي. 


فإن كان لأرض أحدهم أعلى وأسفل» سقى كلا على حدتّه. 





(ولمن في أعلى ماء غير ملوك كالأمطار والأنهار الصغارء أن يسقي 
ويحبسه) أي: الماء» (حتى يصل إلى کغبه» نم يرسله إلى من يليه) آي: 
الساقي أولاء (ثم هو) أي: الذي يلي الأعلى يفعل (كذلك) أي: يسقي»؛ 
ويحبسّه00) حتى يصلّ إلى كعبه؛ ثم يرسلّه إلى من يليهء وهكذا (مرتبا) 
الأعلى فالأعلى إلى انتهاء الأراضي (إن فضّل شيء) عمن له السقي 
والحبس» (وإلا فلا شيءً للباقي) أي: لمن بعده؛ إذ ليس له إلا ما فضلء 
كالعصبة مع أصحاب الفروض في الميراث؛ الحديث عبادة: أن البي و 
قضى في شُرْب النحل من السيل؛ أن الأعلى يشرب قبل الأسفل» ويرك الماء 
إلى الكعبين» ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يُليهء وكذلك حتى تنقضي 
الحوائط أو يفنى الماعٌ. رواه ابن ماجه؛ وعبد الله بن أحمد7). ولحديث عبد 
الله بن الزبير. متفق عليه(). 

(فإن كان لأرض أحدهم أعلى وأسفل) بأن كانت مختلفة في ذلك؛ 
(سقى كلاد منهما (على حدته) أي: انفراده في محله. 


. في (م): 9يحبس»‎ )١( 
.٠۲۷/١ وعبد الله بن أحمد في «زيادته على المسند»‎ )۲٤۸۳( ابن ماحه فی سننه‎ )۲( 


(۳) البخحاري (۲۲۳۲۳) › و مسلم )۲۳٣۷(‏ . 
)٤(‏ في الأصل و (س) و (م): «كل» . 


Vo 


منتهى الإرادات 


منتهى الزرادات 


ولبو 0 اثنان فأكثرٌ في قربي سيم على قدر رض إن 
امک وإلا أقرعَ. . فإن لم يَفضلْ عن واحدء سَقى القارعٌ بقدر حقه 

وإن أراد إنساك إحياءَ أرض بستقيها منه» لم يُمنغ مالم يضر 
بأهل الأرض الشاربة منه» ولا يَسقِي قبلّهم. 

ولو أحيا سابق في أسفله. ثم آخر فوقه» ثم ثالث فوق ثان» سَقَى 


لخبي ولا ‘oceans‏ 


(ولو استوی انان فاکثر'في قرب) من أول نهرء (قسم) الماءٌ ينهم (على 
قذر الأرض) فلو كان لواحدٍ حَريبٌ» ولآخر جريبان» ولثالث ثلاثة. فللأول 
سلس)» ولفاني تله وللثالكث نصف» كما لو كانوا عة لكل واأحتذ حريب» 
(إن أمكن) ْمُه ينهم (والا) يُمكن قَسْمه (أقرع) ينهم؛ فيسقي من 
حرجت له القرعة بقذر حقه» ثم يقرع بين الآخريئُن» فيسقي من قرع بقدر حقه» 
ويتركه للأحرء (فإن لم يفضل) الماء (عن واحاو) مع التساوي في اقرب (سقى 
القارعٌ بقَذْر حقّه) لمساواته 011 لم تخرج له القرعة فى الاستحقاق» واا القرعة 
للتقديم في استيفاء الحق لا في أصل الحق» بخلاف الأعلى مع الأسفل. 

(وإن أراد إنسان إحياء أرض بسقيها(") منه) أي: السيل أو النهر الصغيرء 
(ل يمنع) من الإحياء؛ لأن حق اهل الأرض الشاربة منه في الماء لا في الموات» (ما 
م يضر بأهل الأرض الشاربةٍ منه) فإن ضَرّهم فلهم منعه؛ لدفع ضرره عنهم» 
(ولا يَسقِي قبلهم)”© لسبقهم له إلى النهرء ولأنهم مَلَكُّوا الأرضّ بحقوقها 
ومرافقها قبله» فلا يملك إبطال حقوقهاء وسبقهم إياه بالسقي من حقوقها. 

(ولو أحيا صابق) مَوَانا انا (في اسقلمع أي: النهر رم أحيا (آخر) حلا (فوقه) 
أي: الأول (ثم) أحيا (ثالث) علا رفوق ثان» سقى انحيي أولا) وهو الأسفلء 


. في (س) و (م): الامن»‎ )١( 


)١(‏ في الأصل و(س) و (م): #يسقيها». 
(۳) بعدها في (س) و (م): «إذا لم يضر بهم وأحيى)» وسقطت لفظة: لأحبى» من (س). 


۲۷٦ 


ثم ثان» ثم ثالث. 

وإن حُفِرَ نهر صغيرٌ وسييقَ ماؤه من نهر كبير» مُلك» وهو بين 
جماعة» على حسب عمل ونفقة. 

فإن لم يكفيهمء وتراضًوًا على قسميه» حاز. وإلا قسّمّه حاكم 
على قدر ملكهم» فما حصّل لأحدهم في ساقيته» تصرّف فيه يما 
أَحَبُ. والمشترّكُ ليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك. 





(ثم) سقى (ثان) في الإحياءء وهو الذي فوق الأسفلء (شم) سقى (ثالث) 
أي: الذي فوق الثاني؛ اعتبارا بالسبق إلى الإحياءء لا إلى أول النهر؛ لما تقدم 
أنه إذا ملك الأرض» ملكها جحقوقها ومرافقها. 

(وإن حفر نهرٌ صغيرء وسيق ماؤه من نهر كبيرء ملك( أي: ملك 
الحافر الماءَ الداخلّ فيه (وهو) أي: النهر (بين جماعة) اشتركوا في حفره» 
(غلى حَسَّبٍ عمل ونفقة) لأنه ملك بالعمارة» وهي: العمل والنفقة. 

(فإن) كفاهم لما يحتاحون إليه فيهاء فلا كلام؛ وإن (لم يكفهم»› وتراضوا 
على قسمته) عهايأة أو غيرهاء (جاز) لأنه حقهم له يخر ج عنهم» (والا) 
يتراضوا على قسمته وتشاحواء (قسمه) أي: الماء بينهسم (حاكم على قدر 
ملكهم) في النهرء وتأتي ('طريقتها في باب" القسمة. (فما حصل لأحدهم 
في ساقيته., تصرف فيه بما أحب) لانفراده .مملكه, وله أن يسقي به ما شاء من 
الأرض» سواء كان لها(؟) رسم شراب نه ا ل كما لو انفرد به من أصله. 
وله عمل رحى عليه ونحوه. (د) الماء (المشترك ليبس لأحدهم أن يتصرف فيه 
بذلك) بلا إذن شركائه؛ لكنّ الماءَ الجاري المملوك وغيرّه» لكل أحدٍ أن يأحذ منه 
(۱) في (م): «ملکه) . 
(۲-۲) لیست في (م) . 
() في (م): «هم) . 


YY 


شرح منصور 


ومن سبق إلى قناةٍ لا مالك هاء فسّبّقَ آحَرٌ إلى بعض أفواههاء من 
فوق أو أسفل» فلكل ما سبق إليه. ولمالك أرض منعٌه مِن الدخول 
بهاء ولو كانت رسومها في اريه ولا ملك تضييق مجَرَى قناو في 
أرضه؛ خحوف لص 

ومن سد له ماءٌ لحاهه؛ فلغيره السقيع منه الحاحق o.‏ 





نشرية ووطوفة نون غسله وغسل ثيابه» وانتفا ع به به في أشباه ذلك ممالا يوثر 
فيه بلا إذن مالكه ما م يدخل إليه في مكان مَحُوط عليه» ولا يُحل لصاحبه 
الع منه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: «ثلاثة لا ينظر الله إليه.(0), ولا 
يزكيهم وهم عذاب أليم: رحل كان ("بفضل مائه") في الطريق» فمنعه ابن 
السبيل ...200). رواه البخخاري7©). بخلاف ما يُوْر فيه كسقي ماشيةٍ (#كثيرةٍ 
ونحوه”). فإن فضل الما عن حاجة ريّه لزمه بذله لذلك» وإلا فلاء وتقدم. 

(ومّن سبق إلى قناةٍ لا مالك هاء فسبق آخرٌ إلى بعض أفواهها من فوق 
أو) من (أسفل؛ فلكل) منهما (ما سبق إليه) للخحبر(). (ولمالك أرض منعه 

من الدخول بها) أي: بأرضه (ولو كانت رسومها) أي: القناةٍ (في أرضه) 
لأنها ملکه» كمنعه من دخول داره. (ولا يملك) رب ؛ أرض (تضييق مَجْرَى 
قناة في أرضه؛ خوف لصر) نصاء لأنه لصاحبهاء وفيه ضر عليه بتقليل الما 
ولا يزال الضرر بالضرر. 

(ومن سد له ماءٌ جاهه) يسقي به أرضّه (فلغيره السقي منه لحاجة) السقي؛ 


)1( بعدها ف (6): ايوم القيامة» ع 


(۲-۲) في (م): (يفضل مائة» . 
(۳) بعدها في (م): «الحديث» . 
)٤(‏ ف صحیحه (۲۲۳۰) . 
(0-5) ليست في (س). 
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ما لم يكن تركه رده على من سد عنه. 
لمساواته له في الاستحقاق. 


(ما لم يكن تركه يرد على من مد عنه) فيمتنع عليه؛ لأنه يعسبب في 
ظلم من سد عنه بتأخير حقّه. 


۷۹ 


شرح منصور 


منتهى الإزرادات 


انبا 


الحعَالة: حَعْلُ معلوم - لا من مالل حابي فیصځ هول لمن 
r‏ ولو مجهولاً» أو مم ولو مجهولة» كمن رَد قطي 
ّى لي هذا الحائط» أو أقرضكئ زَيْدٌ بحاهه ألفا(" , أو أذْنَ بهذا 
rear Ra e‏ 


(الجعالة) بتثليث المحيم. ذكره ابن مالك). مشتقة من الجعل» .ععنى 
التسمية؛ لأنّ الجاعل يُسمّي لحل للعايلء أو من الحعل» .معنى الإيجاب» يقال: 
حعلت له كذاء أي: أوحبت؛ ويسمى ما يُعطاة الإنسانُ على أمر يفعله: “حملا 
وككالة و حعيلَة, قاله ابن فارس ©. ويدل لمشروعيتها قوله تعالى: 
0 و لمن جاه بوه ليمير وأنأبه- رعيم 4 [یوسف:۷۲]»› وحدیث ا 
ولدعاء الحاحة إليها. وهي شرعا: (جعل) أي: کس مال (معلوم) فلا يصح: 
من رَد عبدي» فله نصفه» ونحوهء (لا) إن كان (من مال محاربي) أي: حربي» 
فيح مجهولا) کدی ایا ردن يعمل) مقط عل م أي : 
الجاعل (عملاً) مباحاء بخلاف نحو زمر وزناء (ولو) كان العمل (مجهولا) کمن 
حاط لي هذا الثوب ونحوه فله كذاء (أو) لمن يعملٌ له (مدةٌ ولو مجهولة) كمن 
حرس زرعيء أو أذن في هذا المسجد» فله في كل شهر كذاء أو( (كمن رد 


أقطتي» او نی لي هذا اللا » أو) من (أقرضني زيدٌ بجاهه ألفاًء أو أذن بهذا 
المسجد شهراء فله كذاء أو من فعله من مدين) أي: ممن لي عليه دينء 


(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: [الضميرٌ عائدٌ على منْ4) والمعنئ: مّنْ كان جاهُةُ سببا في إقراض 


زيار لي ألفاء فله کذا]. 

(۲) انظر: المطلع ص .78١‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة: (حعل). 
(4) تقدم ص 47. 

(5) ليست في الأصلء وني (م): «ر). 


YA 


فهو بريء من كذا. 
فمن بَلعْه قبل فعله, استحقه به وف أثنائه» فحصّة تمامه» إن أتمّه 


بديّة | ؛ وبعدّه» لم يستحقه. وحم أنحذه. 





(فهو بريءٌ من كذا) لأن الجعالة حائزة» لكل منهما فسخهاء فلا يودي إلى 
أن يلزمه بحهول؛ والجعالة نوعٌ إحارة؛ لوقوع العوض في نظير النفع» وتتميز 
بكون العاملٍ لم يلتزم العمل وكون العقلٍ قد يقع مُبهما لا مع معيّنِء 
وتمواز امع اا بين تقدير المدة والعمل» بخلاف الإحارة/. وصح ما ذكر 
مع کوت تعليقا؛ لأنه في معنى المعاوضة» لا تعليق محض» ولذلك() اشترط 

لي الخثل أن يكون معلوماً إن لم يكن مسن مال نر بي؛ لأنه يستقر بتمام 
اسل كالأحرة» وإنما صحت ف قوله: من أقرضبي زيد يحاهه ألفا؛ لأنّ 
ل في مقابلة ما بذلّه من جاه من غور نعلت له بالقرض؛ بوا ازن 
العمل للجحاعل؛ احترازا عمن ركب دابته ونحوه» فله كذا» فلا يصح؛ لفلا 
يُجتمع له الأمران. 

(فمّن بلغه) الجَمْلٌ (قبل فعله) أي: العمل المجعول له عليه ذلك العوض» 
(استحقه) أي: العْلَ (به) أي: العمل بعده؛ لاستقراره بتمام العمل» كالريح 
في المضاربة. فإن تلفء فله مثل مثلي» وقيمة غيره؛ ولا يحبس العامل العسين() 
حتى يأخخذه. (و) من بلغه المعل (في أثنائه) أي: العسل» (فسهسله من اللحعمل 
(حصة تهامه) أي: بقسط ما عمله بعد بلوغه؛ (إن أتمه بنيّة الجعل) لأن 
عملّه قبل بلوغه غيرٌ مأذون فيه؛ فلا يستحق عنه عوضاً؛ لتبرعه به» (و) من بلغه 
(بعده) أي: بعد تام العملء م يستحقه) أي: الجعل» و لا شيعا منه؛ لما سبق» 
(وحرّم) عليه (أخذه) إلا إن تبرغ له به ربه بعد إعلامه بالحال» وإن اشترك جاعة 


)1( 3 الأصل: «وكذلك». 
(۲) في (س): «المعين» . 


منتهى الإرادات 


YAY/Y 


منتهى الإرايات 


ومن رَد عبډي» فله كذاء وهو أقل من دينار أو ايخ عشر در 


اللذيْن قذّرهما الشارغ» فقيل: يصح وله بردٌه العلُ فقط. وقيل: ما 
قدّر الشارعٌ._ 





ي العمل» اش ركور ي ابحعل» بخلاف من دحل هذا النقب» فله دينار» فكل من 

دحله استحق ديتارا؛ لدخوله كاملا بخلاف نحو رد لقطة» فلم يفعله واحد 
منهم كاملاء كما لو قال: می لقني لسر قله وواره ابه لالع ارا ي ١‏ 
الدينار. وإن نقب كل واحار قبا اس ستحقّ كل واحدٍ ديناراً. وإن Hi‏ 
على رد آبقه دينارا ولعمرو على ره دینارینء ولبكر ثلالة» فردوه» فلکل ثلث 
ما جُعل له. وإن جعل لزيد على رده معلوماء وللآعرين"؟ بجهولاً فردوه("» 
فلزیار ثلث ما جُعل له وللآخرين أحرة عملهما ملسا وات عسل اریشغلی رد 
ا ر هر وآعرك مسد قال البدا افا رين انس ری از د 


) )9 وإن عملا بقصد" الحعل» فلا شيء هما)» ولزيد ثلث جعله. وإن قال: اسر 


داوى لي هذا حتى ييرأ من جرحه أو رمدهء فله كذاء م يصح مطلقا. 


(و) إن قال رب آبق: رمن رد عبدي» فله كذاء وهو) أي: المسمى (أقل 
من دينار, أو) أقلّ من (الني عشر درهما) ن الاين قدرّهما الشارع) 
في رد الآبق» (فقيل: يصح) ذلكء (وله) أي: الرادٌ (بردّه) أي الآبق مغر 
فقط) : قلمه في «الفرو ع»٠‏ °« وهر لاان كلام غيره؛ لأنه رده على ذل”ك» فاك 
يستحق غيرّه. (وقيل:) لا تصح التسمية؛ ولاراد له رما قذره الشارع) قطع 

به الحارئي» وفي «الميدع» و «الإقنا ع6(*)؟؛ لاستقراره عليه كاملا بوجحود سبيه. 

(1) في (م): «لآخرين) ُ 
(0) في (ص) و (م): لوردوه» . 
(7-7) في الأصل: «وإن عمل غيره بقصد» » و(س): «فإن......2. 


() في الأصل وو): «له» . 
(ه) 5/4ه4. 


(5) ليست في (م). 


0) 17/6 ؟. 
(م) مم 


585 





ويسكحق مَن رد من دون معيّنة القسطء ومن أبعد» المسمّى ا 
وبعد شرو ع عامل» إن فسخ حاعِل» فعليه أحرةٌ عمله» 
شرج منصور 


وما ذكره من أن الشارع قدر في رد الآبق دينارا أو اثى عشر درهماء قال في 
«الإنصاف»(: أنه المذهب. وسواء") كان يساويهما" أولا؛ لئلا يلتحق بدار 
الحرب» أو يتشخل بالإسساد. وروي عن عمر وعلي*», وعن عمرو بن ديار 
وابن أبي(© مُلكية مرسلا: أن البي كلو جعل في رد الآبق إذا جا يه غخارها 
من الحرم دينار أ8), ونقل ابن منصور: سثل أحمد عن جعل الآبق؛ فقال: لا 
أدري» قل تكلم الناس فيه. ' يكن عنده() فيه حديث صحیح(). 

(ويستحق مّن) سمي له جَعْلٌ على (رد) آبق؛ ورذه (سن دون) مسافةٍ 
(معينة, القسط) من الممسمى. فإن كان المردود منه تلصف ؛ المسافة استحق 
تعبش االمستمي » وإن كان أقل أو أكثرء فبحسابه. (و) إن رده ومن ای ر من 
المسمّىء فله (المسمّى فقط) لتبرّعه بالزائد؛ لعدم الإذن فيه. (و) يستحق (من 
رد أحد آبقين) حُوعل على رَدّهماء/ (نصفه) أي: الجعل عن ردٌّهما؛ لأنه رد 184/١‏ 
نصفهماء وتقدم: أنَّ الجعالة عقدٌ جائرٌ من الطرفين. 

(وبعد شروع عامل) في عمل (إن فسخ جاعِلٌ» فعليه) لعامل (أجرة) 
مثلٍ (عمله) لأنه عل بعوض ل يُسلّم له» ولا شيء له لما يعمله بعد الفسخ؛ 
لأنه غيرٌ مأذون فيه. 


.175/١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(۲) في (س) و (م): #«سواءة . 

5) في (س): «يساويها» . 

(4) ليست ف (م). 

(5) ليست في (س) . 

(1) أخرحه ابن أبي شيبة في #مصنفه» 4١/1‏ 41728 47:8 5. 
0) في الأصل و (م): #عندي» . 

(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .175/1١5‏ 


TAT 


منتهى الإرادات 


شرح قيئة و 


وإن فسخ عامل» فلا شيءَ له. 
ويصح الجمعٌ ب يبن تقدير مدّة وعمل. 
وإن اختلفا في أصل جُعلِء فقول من ينفيه ينفيه» وف قدره أو مسافقٍ 


فقول جاعل. 
وإن عمل ولو الْجَعَدٌ اوجروب لقره عاد نلا ال أو 
حغل» فلا شيءَ له» & elê ê‏ 1 ااا i nd ape ıa ae e o a r i E E i E e n‏ 





(وإن فسخ عامل) قبل تمام عملهء (فلا شيءَ له) لإسقاطه حق نفسيه» 
حيث لم يُوف ما شرط عليه؛ وإن زاد حاعلٌ في جُعْلء أو نقص منه قبل 
شروع في عمل» جازء وعمل به؛ لأنه عقدٌ جائرٌء كالمضاربة. 

(ويصح الجمعٌ بين تقدير مدةٍ وعمل) في جعالة» كمن يَنى لي هذا 
الحائط في يوم؛ فله كذا؛ لحوازها مع جهالة المدةٍ والعمل؛ للحاحة. وإن نادى 
غيرٌ رب الضاة: من رد ضالة فلان» فله كذاء فردّت» فالعوضٌ على المنادي؛ 
لاله ضمنه» بخلاف قوله: قال ربّها: من ردّهاء فله كذا. 

(وإن اختلفا) أي: الجاعل والعامل (في أصل جَعْلء ف) القول (قول من 
ينفيه) منهما؛ لن الأصل عدمه. (9) إن احتلفا (في قذره) أي: الجغل؛ (أو) 
في قذر (مسافة(')) بأن قال جاعل: جعلتّه لمن رده من بريدين. وقال عامل: 
بل من بريد. (فقول جاعل) لأنه منكرٌ والأصلٌ براءته مما 1 يُعترف به. 
وكذا لو احتلفا في عين محال عليه. 

(وإن عمل) شخص» (ولو الْعَدُ لأخذ أجرة) على عمله» (لغيره عملا 
بلا إذن» أو) بلا (جغل) ممن عمل(" له. (فلا شيءَ له) لتبرّعه يعمله. 
حيث بذلّه بلا عوض» ولغلا یلزم الإنسان مالم يلتزمه» ولم تطب2© به نفسه؛ 


)١(‏ في الأصل و (م): #مسافته». 


(۲) في (م): «(عمل) . 
(۳) في (س): «تطلب» . 


YAS 


لا ليس متا غيره ولو ذل من بر أو خلا فار معلا ورد آي 
من قن؛ ومدبر» وأمٌ ولد - إن لم يكن الإمام ‏ فما قدَرَ الشارع؛ ما 

. بحت سيد مدير أو أمّ ولد قبل وصولء فيعتقاء ولا شيء له؛ أو 
يهٴب» ا أو على دائ في قوتي ولو هرّب» أو لم 
يستأذن مالک مع قلرق. ................ HT YK ROS E Î EE i GS US ê i ê Rê‏ 9 





الا في تخليص متاع غیره» ولو) کان لقاع (قنا من بخر) أو فم سَبِمِء (أو 
فلاقم بظن هلاکه ني ت رکه» رفم له جر ر( مغله) لأنه بخشی هلاکه وتلفه 
على مالکه» بخلاف اللقّطة. وفيه حث وترغيبُ في إنقاذ الأموال سن اهلكة. 
(9) الا ف (رد آبق من فس ودر وأم ولد إن م يكن الرادٌ (الإمام» 
فهاراده (ما قَدَرَ) الد سواء رد من اكير أو غارحة» قريت اساقة أو 
بعدت» ولو كان الرادٌ زوحا للرقيق» أو ذا رحم في عيال المالك: وتقدم؛ 
للحث ٠"‏ على حفظه على سیده» وصيانته عما يخاف منه من الحاقه بدار حرب» 
والسعي في الأرض بالفساد» بخلاف غيره من الحيوان) والمناع» (ما م يمت 
سی مدب حرج من الثلث» (أو أم ولد قبل وصولء فيعتفا. ولا شيءَ له) 
لان الا ل يدم إذ العتيق لا يُسمّى آبقاء (أو يهرب) الآبق من واحده() قبل 
وصوله؛ أنه م يرد شيكا. وكذا لو جُعل له على رد الآبق حعَلٌ» فهرب منه 
ونخوه, أو مات بيذة) فلا شيء له كسائر بن 4 يسلم عمله. پا 
واحده (ما أنفق عليه أو على دابّةِ) يجوز التقاطها (في قوت: ولو هرب) أو 
لم يستحق جعلاً؛ ارده من غير يلد سناد أو يستأذن مالكاً مع قدرئب: 
على استئذانه؛ لأنه عاذو في شيعا ولا يحوز استخدامه بنفقته» كالمرهون. 
)١(‏ لي الأصل و (م): «أحرة). 

(۲) ې (م): «ما قدره» . 

(۳) في (س): «الببحث» . 

. في (م): «الحيوانات»‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): «(آخحذه). 

() ليست في (س). 


YA 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


مم 


ويُوخحذان من تركةٍ ميتء ما لم ينو التبرع. 
وله ذبيخ مأكول عييف موت ولا يضمن ما نقمته. 
ومن وجحد آبقأء ا وهو أمانة. 9 ادعاة ذ لھ و انت 





(ويؤخذان) أي: احعلٌ والنفقة (من تركة) سيّد (ميمتو) كسائر الحقوق عليه 
(ما لم ينو) الرادُ (التبرّع) العمل ؟ والنفقة؛ برجم بشي 

(وله ذبح مأكول خيف رقن ولا يضمن ما نقصه) لان العمل في مال 
الغير متى كان إنقاذاً له من التلف المشرف عليه» كان جائزا بغير إذن مالك 
ولا ضمانٌ على المتصرئف إن حصل به نقص(». ومن وحد فرساً لغيره مع 
البدوء فأخذه منهم, فله بيعه»/ بل يجب عليه22 إذا مرض فلم يُقدر 7 
المشى» ويَحفظ نه لربه. ذكره في «الإقنا ع0۲ عن «الفتاوى المصرية». 

(ومن وَجَدَ آبقاء أخذه) لأنه لا يُؤمن لحاقه بدار الحرب» وارتداده؛ 
واشتغاله بالفساد» بخلاف الضوال الي تحفظ نفسها. (وهو أمانة) عل 
آحذه» إن تلف بغير تفريط» لا ضمان فيه. وليس لواحده بيعه» ولا يملكه 
بتعريفه؛ لأنه نل بنفسيه» كضوال الإبل. (ومّن اذّعاه) أي: الآبق0©) أنه 
ملکه بلا بينة (فصدقه الآبى) المكلف (أخذه) من و راحده؛ لأنه پا 
بوصفهء فبتصديقه أولى. 

(ولنائب ؛ إمام) عنده آبقّ (بيعه لمصلحة) لانتصابه لذلك» (فلو قال) 
سيده: (كنتُ أعتقتُه) قبل ببعهء (عُمل به) أي: يقوله هذاء ويلغو البيعٌ؛ لأنه 
لا يَحرٌ به إلى نفسه نفعاء ولا يدفم عنها ضرراء ولم يصدر منه ما ينافيه. 
)١(‏ في (م): «بالفعل» . 
(۲) في (م): «النقص» . 
(۳) ليست في الأصل. 
© ۳/. 
)٥(‏ بعدها فی (م): «آي» . 


۲۸٦ 


باب 
اللقطة: مال أو خت ضائع» أو ف معناه» لغير حربي. 5111# 





(اللقطة) ع ركة» وكخرّمة وهُمَرَّة و ثمامّة: ما التق ط(). قاله في 
«القاموس»), وقوله: حر کة» أي : مفتو حة اللام والقاف. وعرفاً: (مال) كنقد 
دي ابس او 5 
ومتاع» (أو مختص) كخمر حلال. (ضائع) كساقط بلا عليمء (أو) ما (فيٍ 
معناه) أي: الضائم» كمترولٍ قصدأ لمعنى يقتضيه» ومدفون منسي» (لغير 
حربي) فإ كان لحربي) فلاحذه» كما لو ضل ال جرب الطريق» فلا خخذه هو وما 
معه. والأصل في الالتقاط: حديث زيدٍ بن خالا الجهى قال: سُعل زسول الله 
و عن لطر الذهب والوّرق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرفها 
سن إن ل SF‏ فاستنفقها(")» انان وديعة عندك فإن ججحاء طالبها 58 
من الدهرء فادفعها إليه». وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: «ما لَك وها؟ فإن معها 
جذاعها و ترد د الماء وتأكل الشجر» حتی يجحدها را وسأله عن 
الشاة؟ فقال: وحذهاء فاا ي لك» أو لأحيك» أو للذئب». متفق عليه0*»). 
وقوله: (معها حذاءها)» ا حفها؛ أنه لقوته وصلابته يجري مجحرى الجذاء. 
«وسقاءها»: بطتهاء تأحذ فيه ماع كثيراء فييقى معهاء يمنعها من(" العطش. 
ريشتمل الالتقاط على اباب و واتتمانت: واختلف 3 ف المغلب منهماء 
وصحح ] الخارني | آ3 الائتمان<) ¢ لن المقصود إيصال الشيءِ dl‏ شل 
ولأجله شرع الحفظ والتعريف اوا والتمليك7) آخعرا عند صعب رحاء المالك("). 
)١(‏ في (ض) و (م): «التقطه؟ . 
(؟) القاموس: (لقط) . 
() في الأصل و(س) : #فاستحفظها» . 
)٤(‏ البحاري »)۲٤۲۷(‏ مسلم (۱۷۲۲) .)١(‏ 
() ليست في (س) و (م). 
(7) معونة أولي النهى 8ه/05١5.‏ 
(0) في (س): «الملك» , وف (م): «التملك» . 
(8) في (س): «الملك» . 


YAY 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


YA1/Y 


٠ 1‏ ال قر وص و الل ١‏ ص 
IT‏ متاعه» وترك بدله» فكلقطة» ويأخل حقّه منه بعد تعريفه. 
وهي ثلاث أقسام: 


الأول: ما لا شيعه توھ ما ار لادء زي ریس ورقیساي 
فيُملك بأخل. ولا يلزمّه تعريفه. ولا بدله إن وَحَد رئه. 





(وهن أخد متاعه) في نحو حمام؛ من ثياب» أو مداس ونحوه» (وتسرك) ببناء 
الفعلين للمجهولء (بدله, ف) المنزوك (كلقطة) نضاء لأنّ سارق الثياب لم بجر 
بينه وبين مالكها(') معاوضة. وقيل: لا تعريف مع دلالة قرينة على السرقة؛ لعدم 
الفائدة فيه» وصوّبه في «الإنصاف» 22 وغيره. (ويَأخل) المأحوذ متاعُه» (حقه 
منه) أي: المروكٍ بدل متاعه» (بعد تعريفه) بلا رفع لحاكم؛ لأنه أقرب إلى 
الرفق بالناس» وفيه نفع للمسروق ثيابه بحصول عوضرهاء ونفع للآحذ بالتحفيف 
عنه» وحفظ هذه الثياب عن الضياع؛ فإن بقى شيءٌ» تصدّق به. 

(وهي) أي: اللقطة (ثلاثة أفسام) بالاستقراء: 
(الأول:ما لا تتبعُه همّة أوساط الناس) أي: لا يهتمُون في طلبه» (كسَوط 
وشيسع) بتقديم المعحمة: أحد سيور النعل الذي يدحل بين الإصبعين. 
(ورغيف) وثمرةٍء وكلّ ما لا حطر له» (فيملك بأخل(") ويباح الاتفاع به 
نصاء لحديث جابر:/ رحص الي اة في العصاء والسوطء والحبل» يلتقطه 
لرل ا أبو داود(؟». (ولا يلزمُه تعريقه) لأنه من قبيل المباحات» 
(ولا) يلرمه (بدله إن وجد ريه الذي سقط منه؛ لملك ملتقطه له بأخذه. 


وظاهره: إن بقي بعينه» لزمه رده لربه» كما في «الإقنا ع00"». 


. في (س): «ملكها»‎ )١( 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .7717/1١5‏ 
(۳) في (س) و (م): #بأحذه» , 

(؟) في سننه (/ا١1/ا١).‏ 

. )٥( 


TAA 


وكذا لو لقي كناسٌ ومن في معناه» طعا صغاراً متفرقة» ولو كثرت. 

ومن ترك دابَةٌ .بمهلكة أو فلاة» لانقطاعهاء أو عجزه عن علفهاء 
ملكّها آخذّها. وكذا ما يُلقَى حوف غرق. 

الثاني: الضوال الى تنخ من صغار السباع؛ كإبل» وبقر» ea‏ 


(وكذا لو لقي كناس ومن في معناه) كلش (قطعا صغارا متفرقة) من 
فضة: فيملكها بأخذهاء ولا يلزمُه تعريفها ولا بدلها إن وحد ربّهاء (ولو 
كثرت) بضمها؛ لان وحودها متفرقة يدل على تعداد أربابها. 

(ومن توك دابة) لا عبدا أو متاعا (مهلكة أو فلاة لانقطاعها) بعجزها 
عن مشيء (أو عجزه) أي: مالكها (عن عَلَفِها) بأن لم يجد ما يُعلفها 
فت رکهاء (ملكها آخذّها) لحديث الشعى مرفوعاً: نوجد دة قك عجار 
عنها أهلها فسيبوهاء فأحذهاء فأحياهاء فهى له». قال عبد الله بن محمد بسن 
ميد بن عبد الرحهمن('): فقلت» يعن للشعي: من حدثك بهذا؟ قال: غير 
واحد من أصحاب رسول الله ل . رواه آبو داودء والدارقطن”2». وف القول 
عملكها إحياؤها وإنقادُهاء ولأنها تركت رغبة عنهاء أشبه سائرٌ مايرا رغبة 
عنه(7). (وكذا ما يُلقى) من سفينة (خوف؟) غرق) فيملكه آخمذه؛ لإلقاء 
صاحية له اختيارا فينا يلف باز که()» أشبه ما لو ألقاه:رغبة عنه. 


القسم (الثاني: الضوال) جمع ضالة: اسم للحيوان حاصة دون سائر 
اللقطة ويقال طا: الهوامي, والهواتي» والهوامل» (القي متنع من صغار السباع) 
کذئب» وابن أوى» وأسد صعيور» وامتناعها إما لكبر حتتهاء (كابل. وبقر, 
)١(‏ هو: عبيد الله بن ميد بن عبد الرهن» الحميري» البصري. روى عن أبيهء وعن عامر الشعي» ومن 
روى عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم وذكره ابن حبان ف كتاب «الثقات»4. اتهذيب الكمال» 8 . 
(۲( أبو داود (£ ۳۲( 1 والدارقطيٰ 32 أسننه) (9؟). 
(0) ف الأصل: العنها» . 
)٤(‏ في الأصل: «حوفا من » . 
(5) ليست ف الأصل. 


۸۹ 


منتهس الإرادات 


منتهى الزراتات 


وخيلء وبغالء وحُمر» وظِياءء وطير» وفهاږ» ونحوها. 
فغير فغيرٌ الآبق يحرم التقاطّه ولا يبلل ريض ولإمام ونائبه نه اذم 
ليحفظه لريّه ولا يازمُه تعريفُه ولا يؤْحَذ منه بوصفي. 





وخیل» وبغال» وحمر) أهليةٍ» حلافا للموفق(" فيهاء (و) إما لسرعة 
عَدْوِهاء ك (ظباءء و) إما بطيرانها» کرطیر» و) إما بنابهاء کرفهارٍ ونحوها) 
كنعامة» وفيل» وزرافةٍء وقردء وهر» وقن كبير. 
(فغيرٌ) القن (الآبق يحرمُ التقاطه) لقوله عليه الصلاة و السلام: «مّا لَك 
وهاء دَعْها فإنّ معها اا وسقاءهاء 7 الماء وتأكل الشجر حتى يجدها 
ريها»9". ولحديث: هلا يؤوي الضالّة إلا ضال». رواه أحمدء وأبو داود. 
وابن ماحه(؟». (ولا يملك) ماحَرّم التقاطه (بتعريف) لعدوانه؛ لعدم إذن 
المالك والشارع فيه» أشبه الغاصب» وسواءً كان بزمن الأمن أو الفساد(» 
(ولإمام ونائبه أخذه ليحفظه ريه لا على أنه تُقطة؛ لأنّ له نظرا في حفظل 
مال الغائبي» وي بم ها لذلك مصلحة لريّها لصيانتها. (ولا يلزمُه) أي: 
لاما أو نائبه (تعريفه) أي: ما أخذه منها ليحفظه لربه؛ لأنّ عمر لم يكن 
ف الضوال7"©»: ولأنّ ربّها يحيء إلى موضع الضوالء» فإذا عرفهاء أقام 
البيّنة عليها وأحذها. (ولا يُوْخْذْ منه) أي: الإمام أو نائبه» ما أخحذه من 
الضوال لحفظه» (بوصف)) فلا يڪفي في الضالة؛ لأنها كاتنت ظاهرة للناس 


حين كانت بيد ريّهاء فلا يختص .معرفة صفاتهاء وتمكنه من إقامة البيْنةٍ عليها؛ 


. في (م): الحمير؟‎ )١( 

."4 5/8 في المغن‎ )١( 

(۳) تقدم ص ۲۸۷ . 

(١‏ أحمد ف (مسندهة 500 16 وأبو داود ٠١‏ 7و وابن ماججحه فد °(« من حديث حرير. 
(ه) بعدها في (س) و (م): «والإمام وغيره». 

() أخحرحه ما لك في «الموطا» ۲۲۷/۲. 

(۷) في (م): (يوصف) . 


۲۹۰ 


بشرط عجز ربّهاء ولا يملكها بالتعريف. لا أحجار طواحين» وقدور 


ضخحمة» وأحشاب كبيرة. 
ما حرم م التقاطه ضمنه E‏ إن لق أو نقص) كغاصب. لا 


م اتن 


uunsseennnsnnnnancssnnnê uncon nenns uunnunssuanenanee و5 ومن کتمه»‎ 


لظهورها للناس. ويشهد الإمامٌ ونائيه على مايحصل عنده من الضوال 
ويَسِمُهاء ثم إن كان له حِمّى» تركها ترعى فيه» وإن رأى مصلحة في بيعها 
وحفظ ثمنهاء أو لم يكن له حمّىء باعها بعد أن يحليهاء ويحفظ صفاتهاء 
ويحفظ() ثمنها لربها. وليس لغير الإمام أو نائبه أن يأخذها ليحفظها لربُها؛ 
لأنه لا ولاية له عليه. 

(ويجوز التقاط صيود/ متوحشة: وت رجعت إلى الصحراء, 
بشرط عجز ربها) عنها؛ لأن وها إذن أضيع لما ق سار الأموالء 
والمقصود د حفظّها لمالكها لا حفظها في نفسها. (ولا يملكها) آخدّما 
(بالتعريف) لأنه يحفظها لربّهاء فهو كالوديع. و (لا) يجوز التقاط (أحجار 
طواحين» وقُدُور ضخمة وأخشابو كبيرة) ونحوها ما يتحفظ بنفسه؛ لأنها 
لا تكاد تضيع عن صاحبهاء ولا تبرح من مكانهاء فهي أولى يعدم التعرض ها 

من الضوال؛ لتعرضها في الحملة للتلف» إما بسبع» أو حوع» أو عطش ونحوه 
بخلاف هذه2(2). 

(وما حرّم التقاطه) (أي: أحذه", (ضينه آخذة إن تلف أو نقصء 
كفاضب) لعدم إذن الشارع فيه. و (لا) ) يضمن (كلبا) مع تحردم التقاطه» لأنه ليس 
,كال. (ومن) التقط ما لا يجوز التقاطه» و(ككمّة) عن ريه 5 ثم ثبت ببينة أو إقرار» 
)١(‏ ف الأصل و (): «حفظا . 


(۲) في (م): «هذا» . 
00-7 في الأصل: إن أذ و (م): إن أخحذه» . 


۹۱۹ 


YAV/Y 


متس الور ادات 


تله فقیت مرک 
ويزول ضماثه بدفعه إلى الإمام أو نائبه. أو رده إلى مكانه بأمره. 
الغالث: ما عداهماء من عن ومتاع» وغنم» وفصلان؛ وعجاجيل» 
وأفلاي وقن یر ونو ذلك. 





(فتلف» ف عليه (قيمته مرتسين) لربه. ا لحديث: «في الضالة ة المكتومة 
غرامتها ومثلها معها» (). قال أبو بكر في «التنبيه»: وهذا کم وس اا 
4 فلا به 0 

(ويزول ضمانه) أي: الحر م التقاطه» (بدفعه إلى الإمام أو نائبه) لان له 
فظرا | في مال الغائب. (أو ر د أي : المأحوذ من ذلك (إلى مكانه) المأخحوذٍ 
منهء (بأمره) أي: الإمام أو نائبه؛ لقول عمر لرحل وحد شرا أرسله خپ 
وحدته. رواه الأثرم. ولأ ا برده كاذه منه؟ فان رده بغير أمره فتلف» 
ضمنه» كالمسروق والمغصوب. 

القسم (الثالث: ما عداهما) أي: القسمين السابقين» (من ن) أي: نقد 
(ومتاع) كثيابي؛ وكتبيه وفرش» وآوان» وآلات حرف" ونحوهاء (وغنم 
وفصلان) يضم الفاء وكسرهاء جمع تسيل : ولد الناقة إذا قصل صن اه 
(وعجاجيلَ) جمع عجل: ولد البقرة» (وأفلاء) بالمد جمع فِلُوء بوزن سِخرء 
وجَرُوء وعَدُوٌ وسّمُوٌ وهو الجحش والمهر إذا فطماء أو بلغا السنة. قاله في 
«القاموس»(“ (وقن صغير) ومريض من0) كبار إبل ونحوهاء كالصغير» (ونحو 
ذلك) كخشبةٍ صغيرقء وقطعةٍ حديدٍ ونحوهء وزق دهن أو ععسلء وغرارةٍ 


2 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۷۱۸)» من حديث أبي هريرة. 
(۲) في (م): (حرث) . 

(۳) القاموس: (فلو). 

)٤(‏ ليست في الأصل و (س). 


۹۲ 


فيحومٌ على من لا يأمنٌ نفسّه عليهاء أحذهاء ويضمّها بي ىا 
ولم يملكهاء ولو عرفها. 

واا اس قشت وقوي على تعر يققاء قله أسذها: والأفضلك ترجُها 
ولو .ضيعَة. 


(فيحرم على من لا يَأمن نفسّه عليها) أي: اللقطة مما ذكر ادها ل فرڪ سو 
نيه من تضميعها على ربهساء كإتلانهناء وكما لو نوى مها في امال أو 
کتمانها. (ویضمنیا 4( أي: بأخذها من لا يُأمن نفسّه عليهاء إن تلفت» 
قرّط أو لم يفرط )؛ لأنه غير مأذون له" فيه أشبه الغاصب» (ولم بملكها) 
من لايأمن نفسبّه عليهاء (ولو عرفها) لأ السبب الحرم لا يفيد الملك» 
(وإن ن این لملتقط (نفسّه) عليها (وقوي على تعريفهاء فله أخذها) 
ا وقيس على ذلك غيره فا ف گے لأنه في معناه ٠‏ 
”من كل مايتمول”»» وسواءً ااام وغيره. فإن عجز عن تعريفهاء فليس له 
أحذهاء وإن ين بنية الأمانة» ثم طرأ قصد الخيانة» فاختيارٌ الموفق() لا 
2 و صححةه ۾ الحارئي(. 
(والأفضل) لمن أمِن نفسه عليها وقوي على تعريفهاء (تركها) أي: 
اللقطة» فلا يتعرّض لها. روي عن ابن عباس77) وابن عمر(». (ولو) وحدها 
(عضيعة) لأنّ فيه تعريضا لنفسه لأكل الحرام وتضييع الأمانة فيها. 
699 ليست في الأصل . 
(۲) في (س) و (م): «أو لا) . 
(۳) ليست في الأصل و (م). 
(4) تقدم ص TAY‏ 
(-0) من نسخة في الأصل. 
(5) في المغين .۳١۷/۸‏ 
(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .7١8/١5‏ 
)^( أعرج لماي في «سننه) 57/5 ١عن‏ ابن عباس أنه قال: لا ترفعها من الأرض» لست منها في 
شيء») يعي 


ا AAAI“‏ عن ابن عمر أنه قال لرحل وحد لقطة: لا آمرك أن تأكلهاء 
ولو شعت» لم تأحذها. 


YAN/Y 


ون أَحَدهاء ثم ردّها إلى موضيهاء أو فّط» ضمئهاء إلا أن 
يأمْرَه إماءٌ أو نائبه برذها. 
فصل 
وما أبيح التقاطةء ولم تملك به» ثلاثةٌ أضرب: 


حيوان» فيلزمٌه فعلٌ الأصلح من أكله بقيمته» أو بيعه وحفظ نه 


(ومن أخذها ثم رّها إلى موضعهاء أو فرّط) فيها فتلفت؛ (ضمنها) 
لأنها أمائة تحصلت فق يدهن قلرمه عقطباء “#سائر الأماناش. وثر كها 
والتفريط فيها تضييعٌ لما. (إلا أن يأمره إمامٌ أو نائه بردّها)/ إلى 
موضعهاء فيبراً به. وكذا لو دقعها للإامام أو نائبه؛ لأذّ له نظرا ف ا مال 
الذي لا يُعرّف مالكه. فإن تلفت منه في حول التعريف بلا تفريط» لم 


(وما بح التقاطه و م يُملك به) وهو القسم الثالث» (ثلاثة أضرب): 
أحدها: : (حيوان) مأكول» كفصيل 6 کفصیل» وشاة» ودجاجة» (فيلزمه) أي : 


المتقط (فعلُ الأصلح) لمالكه (من) ثلاثئة أمور: (أكله بقيميه) في الحال؛ 
حدیث: همي لك» أو لأخيك» أو للذئب»)(). فسواق بينه وبين الذئب» وهو 
لا يستأني بأكلهاء ولأن فيه إغناءً عن الإنفاق عليه» راف لماليته على ربه 


ظ إذا جاء. وإذا أراد أكله» حفظ صفته» فمتى خا ريه قوضفه: غرم له قيمته. 


(أو بيعه) أي: الحيوان (وحفظ ثمنه) ولو بلا إذن إمام؛ لأنه إذا حاز أكله بلا 


إذنه(")» فبيعه أولى. 


تتمة: في «اجرد» و «الفصول» في باب الوديعة: : كل موضع وجبت عايه 


نفقة الحيوان» فحكمه حكم الحاكم؛ إن رأى المصلحة في بيعها و حفظ ثمنهاء 


(۱) تقدم ص ۲۸۷. 
(۲) في (س) و (م): «إذن) . 


أو حفظه» وينفق عليه من ماله. وله الرجوع بنيّتهء فإن استوت 
الثلائة» خين. 

الثاني: ما #حشى فساده» فيلزمه فعل الأحظ؛ من بيعه؛ أو أكله 
بقيمته» أو تحفيف ما يجحقف» فإن استوت,» خير. 





أو بيع البعض في مون ما بقي23» أو أن يستقرض على المالك؛ أو يوجر في 
المونة» فعل0). 

(أو حفظه: ويُنفق) ملتقط (عليه من ماله) ليحفظه لمالكه, فن ت رکه بلا 
إنفاق عليه فتلف» ضمنه؛ لتفريطه. (وله) أي: الملتقط (الرجوع) على ربه 
إن وجده .ما أنفق عليه (بنيته) أي: الرحوع. تصاء لأنه أنفق عليه لحفظه. 
فكان من مال صاحبه؛ كمونة تحفيف عنبي ورُطْسيٍ. (فإن استوت) الأمور 
(العلاثة) في نظر ملتقطء فلم يظهر له أذ أحدها) أحضل (خيّر ) بين الثلائة؛ 
لعدم المرحح. 

الضرب (الشاني: ما يخشى فساذه) بإبقائه» كخضراوات ونحوهاء 
(فيلزمه) أي: الملتقط (فعل الأحظ من بيعه) بقيمته وحفظ ثمنه بلا إذن 
حاكم؛ لما تقدم. (أو أكله بقيمته) قياس له على الشاةء ولحفظ ماليّنه على 
ربه. (أو تجفيف ما يُجففْ0*) كعنب ورُطَسو؛ لأنه أمانة بيده» فيتعيّن90© عليه 
عل الأحظ فيه» فإن احتاج في تجفيفه 00 إلى مُونةٍء باع بعضه فيه. (فإن 
استوت) الثلاثة» (خيّرَ) ملتقطٌ بینهاء فان ت رکه حتی تلف» ضمنه. 
(۲) لي (م): «يوجره» . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱۸/۱۹ - .۲٠۱۹‏ 
)٤(‏ في الأصل: «أحدهما» . 
(5) في الأصل: «ما يجف» . 


(5) في (س) و (م): (فتعين؟ . 
(7) في الأصل: «تحفيف» . 


شرح منصور 


منتهي الإرائنات 


شرح منصور 


۸4/۲ 


الثالث: باقي المال» ويلزمٌه حفظ الجميع» زتعريقه قورا. لمارا اول 
كل يوم أسبوعاء ثم عادةً حولاً من التقاط؛ بأن يُنادي: من ضاعٌ منه 
شيع أو فة ecuceceecncenenenenceeneensnececnnncnenensennncnens‏ 





الضرب (الثالث: باقي المال) المباح التقاطه؛ من أثمان ؛ ومتاع ونحوهماء 
(ويلزمه) أي: الملتقطً (حفظ الجميسع) لأنه صار أمانة بيده بالتقاطهء د( 
يلزمٌه (تعريفه) أي: الجميع» من حيوان وغيره» وسواءً أراد تملكاً أو حفظا 
لرّه؛ لأنه ف أمر به زيد بن حالد» وأبيً بن كعب)» ولم يفرقء ولان 
حفظها لربّها إنما يفيدٌ بإيصاها إليه» وطريقه التعريف. (فورا) لأنه مُقتضى 
الأمرء ولال صاحبّها يطلبُها عَقِب ضياعها. (نهارا) لأنه بجمع اا 
وملتقاهم. (أَوّل كل يوم) قبل اشتغال الناس بمعاشهم. (أسبوعا) أي: سبعة 
أيام؛ ؛ لأنٌ الطلب فيه(" اک ٤‏ 0 يُعرٌفها (عادة) أي: ساد انين ف ذلك. 
وقيل: يُعرفها في كل يوم أسبوعاء م ني كل أسبوع مرة شهرأء ثم في كل 
شهر مرةٌ. واختاره جماعة9). (حولا من التقاط) ه» وروي عن عمر وعلي 
وابق عَبَاسّ؛ لنديبقة ؤي بن الد انه ا أصره بعام واحارء ولأن المّنة لا 
تحر عنها القوافل» ويمضي فيها الزمانُ الذي تقصد فيه البلا من الخَر والبرد: 
والاعتدال» كمدَةٍ العِّينء/ (بأن ينادي: من ضاع منه شيءٌ أو نفقة) ولا 
يصفها؛ لأنه لا يُؤمن أن يِدَعِيّها بعضُ مّن مع صفتها(*»: فتضيعٌ على مالكهاء 
فإن وصفهاء فأحذها غير ربّهاء ضّوئها ملتقطء كوديع دل لصا على وديعة. 
(1) أما حديث زيد, فقد تقدم ص۲۸۷. وأما حديث أبي فقد أخخرحه البخماري (1477)» ومسلم 
(OYY)‏ 
(۲) في (م): «فيها) . 
(۳) لیست في (م)۔ 


.۲۲۷/۱۹ المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف‎ )٤( 
. في (م): لصفاتها»‎ )©( 


في الأسواق» وأبواب المساحدء أوقات الصلوات» وكرة داخلها. 
وأحرة مناد على ملتقط. وينتفع .كباح من کلاب» ولا تعكف. 
وإن أعثرَه الحول أو بعضّه لغير عذر» . wee mi re aa x ek û a ıt‏ 





(في الأسو اق) عند احتماع الناس» (و أبو اب المساجد أوقفات 
الصلوات) لأ المقصود إشاعة ذكرهاء ويُكثر منه في موضع وجداتهاء 
والوقت, الذي يلي التقاطها. وإن كان في صحراءً؛ عَرّفها في أقرب البلاد 
إليها. (وكره) تعريقها (داخلها) أي: المساحد؛ لحديث أبي شريرة مرفوعبا: 
0 سمع رحلا يتشد ضالة في المسجد» افليقل: لا ردّها(" الله إليك27, فإن 
المساجد تبن هذاء (9». وللملتقط پنیا بنفسه» وله أن يستنيب فيه متبرعا 
أو بأحرة. (وأجرة منادٍ على ملتقط) نصّاء لأنه سببْ في العمل والتعريف 
واحب على الملتقطء فأحرته عليه. 

(ويُنتفعٌ بمباح من كلابيء ولا تععرّفُ) وظاهره: حواز التقاطها(”»» وهو 
قول القاضي وغيرء0. قال الحارثي: وهو اص أله لا نص في الع ولي 
في معنى الموج وفي أعلء فط على مسق أشبه الأثمان» وأولى من 
هة آنه أيس مال فهر أف . وأدخله الموفق") فيما بمتنع التقاطه؛ اعتبارا 
(رعنعته بنابه")) وهو مقتضى كلام المصنف فيما سبق. 

(وإت أخره) أي: التعريف (الحول) كله (أو ( أخخر ه (بعضه لغير غذر 3 
)0 في الأصل: «الصلاة) . 
(۲) ي (س): «آراها» . 
(7) في الأصل: «عليك» . 
(4) أخرحه مسلم (79()0748). 
(ه) ف (س): «التقاطه» . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١845/١5‏ 


(۷) المغن 9417/8. 
(۸-۸) في (س): المنعه بذاته» . 


شرح منصور 


منتهى الإرافات 


شرج منصور 


5 ولم بملكها به بَعْدُ كالتقاط بئيّة ملك أو لم يرد تعريفاً. 
ولیس حوفه أن يأحڌها سلطان جائ أو بُطالبه بأكثى غُذراً في 
تركٍ تعریفهاء حتی يملکها بدونه. 


أثم) لركه الواحب» (ول يملكها) أي: اللقطة (به) أي: التعريف (بعد) 


الحول؛ لأنّ شرط الملك التعريف فيه» ولم يوحد» وربها بعده يسلوهاء ويرك 
طلَبّهاء فلا فائدة فيها غالباء ولذلك يسقط التعريف ١بتأخيره!»‏ عن الحول 
الأول تسسا ون ترک يمظ. البول» عرف ف بقيته فقط. فإن كان التأخيرٌ 
لعذرء كمض وحبس» ملكها بتعريفها حولاء بعد زوال العُذر. هذا مفهومٌ 
كلامه تبعا ل«التنقيح», وهر أحد وجهين. 

والثاني: لا علكها؛ لانتفاء سببه» وهو التعريفٌ في الحول» سواءٌ ”أهمله 
لعذر" أو غيره. قال في «الإنصاف»)0): قدّمه في «الرعايتين» و «الحاوي 
الصغير» ودشرح ابن رزين». (كالتقاط) ه ( بنية ملش بلا تعریف» (”أو 
4( يُرد) به (تعريفا) ولا تملكاً للقطة» فلا يملكها ولو عرفها؛ لأنه أحدّ مال 
غيره على وجه لا يجوز له أحذه» أشبه الغاصب. 

(وليس خوقه) أي: الملتقط (أن( يأخذها) أي: اللقطة (سلطانٌ جائرٌ 
أو) وف مُلتقطر أن (يطالبَه) سلطانٌ جائرٌ (بأكثر) بما وحد (عُذرا) له (في 
ترك تعريفها حتى بملكها) أي: اللقطة (بدونه) أي: بلا تعريفي. هذا معنى 
كلامه في «الفروع» (©. قال: وهذا جزم بأنه يملكها بتعريفه بعد. وقد ذكروا: 


. في (م): «فيه لتأخيره»‎ )١-١( 


(۲) في الأصل: «ترك) . 

(۳-۳) ف (س): (انتفى العذر» 9 

.7777/١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. (ه-ه) في (ص): «لو م»‎ 

(5) في (م): «بأن» . 

0) 59/4ه. 


۲۹۸ 


منتهى الإرادات 


ومن عرفها حولاء فلم تَعرّف» دحلت فی ملكه حكماء ae‏ 





شرح منصور 


أنّ خوفه على نفسه أو ماله عُذْرٌ في ترك الواحب. وقال أبو الوفاء: تبقى 
بيده؛ فإذا وجد أمناء عرفها حولاً. اتتهى. قال في «شرحه(): فيوحذ من 
هذا ما يرجح أن تأخيرٌ التعريف للعذر لا يؤثر. 

(ومن عرّقها) أي: اللقطة (حولاً فلم تعرّف) فيهء وهي مما يجوز 
التقاطه للعذرء (دخلت في ملكه) لقوله يله في حديث زيد بن حالد: «فإن 
م تعرف» فاستنفقها»("). وفي لفظ: «وإلا فهي كسبيل مالك»“). وفي لفظ: 
«ثم كلها*». وفي لفظ: «فانتفع بها»"). وفي لفظ: «فشأنك بها»). ولي 
حديث أبي بن كعب: «فاستنفقها» (). وني لفظ: «فاستمتع بها» ). وهو 
حديث صحيح. . (حكما) كالميراث. نضاء فلا يقف على اختياره؛/ لحديث: ۲۹۰/۲ 
دولا فهي كسبيل مالك»)» وقوله: «فاستنفقها»". ولو وقف يلكها على 
تملكها ليه له؛ لأنه لا يجوز له التصرف فيه(" قبله» ولأنّ الالتقاط 
والتعريفَ سببٌ للملك؛ فإذا تََاء (١اوحب‏ ثبوته'") حكماء كالإحياء و 
الاصطياد. 


.578/0 معونة أولي النهى‎ )١( 

(۲) ي (م): «ما) , 

(۳) تقدم ص ۲۷۳. 

(4) أخرجه ابن ماحه »)۲٥۰٦(‏ من حدیث سويد بن غفلة. 

(5) أخرحه مسلم (۱۷۲۲) (۷)» من حدیث زيد بن خالد الجهي. 
(1) أخرحه أحمد في «(مسنده) ۱۲۷/١‏ ء من حديث أبي بن كعب. 
(۷) آحرحه البخحاري »)۲٤۲۹(‏ ومسلم (۱۷۲۲) (۱)» من حديث زيد بن خالد ا جهي. 
(8) تقدم تخريجه ص ۲۷۳. وليس هو من حديث أبي. 

(4) تقدم تخريجه ص 754”7. 

)٠١(‏ ليست ف (س) و (م). 

. في الأصل: «وحب الملك ثبوته»» و في (م): «(وحب بثبوته)‎ )١11-11١( 


۹۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ولو عرضاء أو لقطة لحر أو لم يخر أو أخخره لعذر, أو ضاعت فعرفها 
الثاني » مع علمه بالأوّل» ولم يعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسيه. 





(ولو) كانت اللقطة (ِعَرْضِا) فتملّك بالتعريف قهراء كالأنمان؛ لعموم 
الأحاديث('). وإن وو ف الأفان خر حاص(» ققد روي حير Mele‏ 


فيعمل بهماء بل في العُرُوض نص خحاص۵) أيضاًء ثم لا مانع من قياس 


العروض على الأمان. (أو) كانت اللقطة رلَقّطة الرم) فتملك بالتعريف» 
كلقطة الحل. وړړې جن ابن ع ران عبضية وعااش 1 تعسو 
الأحاديث» وكحرم المدينة» ولأنها أمانة» فلم يختلف حكمها بالحل والحرم» 
كالوديعة؛ وحديث: «ولا تحلّ ساقطتها إلا لمنشد7). يحتمل أن يراد به: إلا 
لمن عرفها عَاماء وتخصيصها بذلك؟ ا کا كحديث: «ضالة السلم حرق 
النار»(). (أو لم يخبر) الملتقفط تملكهاء وهو معنى قوله: دخلت في ملكه 
حكماء وتقدم. (أو أخره) أي: التعريف (لعذر) ثم عَرفها فيملكهاء وتقدم ما 
فيه. (أو ضاعت) اللقطة من واحدها بلا تفريطء فالتقطها آحنٌ (فعرفها 
الثاني مع علمه بالأوّل) أي: بأنها ضاعت من اللملتقط الأول» رو لم 
يعلمه) أي: يعلم الثاني الأول باللقطةء (أو أعلمه) وعَرفها الشاني» (وقصد 
بتعريفها) تَملَكّها (لنفسه) فتدحل في ملك الثاني حكم”؟» بانقضاء الحول 


)١(‏ منها: أن البي ووو سثل عن اللقطة, فقال: «عرفها سنة). ثم قال في آحره: «فشأانك بها). تقدم 


من حديث زيد بن خالد الجهي. 

(۲) حدیث زيد بن حالد المتقدم ص ۲۸۷. 

(۳) منها: حديث عياض بن حهارء وفيه: لمن وحد لقطة...). رواه ابو داود (۱۷۰۹). 

(4) أخرجه النسائي 4/5 4» من حديث عمرو بن شعيب عن أييه عن حدّه» سعل رسول الله 35 عن اللقطة 
فقال: لما كان في طريق مأني) أو في قرية عامرة» فعرفها سنة, فإن حاء صاحبهاء وإلاّ فلك...» الحديث. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير ولإنصاف 5١/145؟.‏ 

() آحرجه البحاري »)۲٤۳٤(‏ ومسلم »)٤٤۷( )٠۳٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۷) أحرجه ابن ماجه »)۲٠۰۲(‏ من حديث عبد الله بن الشخير عن أبيه. 

(0) في م): «أو» . 

(9) ليست في (س). 


وو" 


فسا 
ويحرُمٌ تصدكفه فيها حتى يعرف وعاها» وهو: كيسشها ونحوه» 
ووكاعّهاء وغوه جا تشد بب وعفاصهاء وهو: صفة الشد TEE‏ 





الذي عرفها فيه» كما لو أَذْن له الأول أن يتملكها لنفسه. وقي «شرحه»(): 
أنها للأول. وفيه نظر("©: كما أوضحته في «الحاشية»؛ مع أنه ليس بسياق 
المعن؛ -لأنّ الكلام فيمن عرّفهاء والأصحاب حَكْوًا وحهين: هل يملكها الثاني 
أو لا؟ ولم يذكروا ملك الأول لها. 

تتمة: يجب على الملتقط الثاني إذا علم بالحال رَدُها للأول؛ لأنه ثبت له 
حق التمول» فإن لم يعلم الثاني حتى عرّفها حولاء مَلَكّهاء ليس للأول 
انتزاعُها منه؛ لأنّ الملك مقدَمٌ على حقّ التملك. وإذا حاء صاحبّهاء أخذها 
من الثاني» ولا طلب له على الأول؛ لأنه يشرط وإن علم الثاني بالأول 
وقال له الأول: عرّفهاء ويكون ملكها لي» فقد استنابه في التعريف» ويملكها 
الأول به» وإن قال: عرّفهاء وتكون بينناء ففعل» صم أيضاء وهي بينهما. وإن 
غصبها من الملتقط وعَرفهاء لم يملكها الغاصب. 

(ويحرم تصرفه) أي: الملتقطر (فيها) أي: اللقطة (حتى يعرف وعاءهاء 


وهو: كيسها ونحوه) كخرقة شدت فيهاء أو قِدْر أو زق فيه مالع ولفافة 


على ثوبيء (و) حتى يعرف (وكاءها) أي: اللقطَةٍء (وهو: ما تشّدُ© به) 
الكيس أو الرّق؛ هل هو سيرء أو خيط من كتان» أو غيره؟ (و) حتى يعرف 
(عفاصّها) بكسر العين المهملة» (وهو: صفة الشدٌ) فيتعرف الربط» هل هو عقدة 


.1٤۸/١ معونة أولي النهى‎ )١( 

(؟) حاء في هامش الأصل مانصه: [قوله: فيه نظر. ووجهه إنما ذكره مخالف لكلام الأصحاب؛ لأنهم 
إنما حكوا الوحهين في ملك الثاني لحاء وأما الأول» فلم يوحد منه تعريف لا بنفسه ولا بنائبه 
والتعريف هو سبب الملك» والحكم منتف لانتفاء سببه. من خعط الشيخ عثمان]. 

(۳) في الأصل: «يشد» . 


منھی الإرادات 


منتهى الإرانات 


۲۹۱/۲ 


وقدرهاء وجنستهاء وصفتها. 
وسن ذلك عند وخدانهاء وإشهادُ عَدلَيْن عليهاء 6 11110 





أو عقدتان» أو(٠‏ أنشوطةء أو غيرزهاء ويطلق على وعاء النفقة حلداً أو 
حرقة» و غلاف القارورة الجلد يغطى به رأسها. 

(و) حتى يعرف (قدرّها) بكيل أو وزن أو عد أو ذَرْءٍ (وجدسّها 
وصفتها) آي رها ولوتها؛ لحديث أبي بن كعب أنه قال: وجحدت مئة 
ديبار؛ فآأتيت بها ابي كد فقال: «عرفها جرلا فع فتها و فلم ر 
فرجعت إليهء فقال: «اعرف عدتهاء ووعاءهاء ووكاءهاء (”واخلطها ما 
لك" فإن حاء ربهاء فأدّها إليه» 9). ولأنه خيث وجب دفعُها/ إلى ريّها 
يوصفهاء فلا بد من معرفته؛ لأ ما لا يتم الواحب إلا به» فهو(*» واحب. 

(وسُنْ ذلك) أي: معرفة ما ذكر (عند وجدانها) لأنّ في بعض ألفاظ 
حديث ا بن كعب: «اعرف عفاصهاء ووكاءهاء وعددهاء ثم عَرفها سنة». 
(و) سن عند وجدانها (إشهادُ عدلين عليها) لحديث: «من وحد لقطة, 
فليُشهد ذا عدل؛ أو ذو عَدْلٍ»(0). ولم يأمر به في حبر زيد بن خالدء وأبي 
بن كعبء ولا يجوز تأخخير البيان عن وقت الحاجة» فتعين حمله على الندب» 


وكالوديعة. وفائدةٌ الإشهاد حفظّها عن نفسه» من أن يطمع فيهاء وعن ورثته 


. في (م): ر»‎ )١( 

. في الأصل: «أو»‎ )١( 

(۳-۳) في الأصل: «فاخلطها ممالك», وف البخاري (57347): #وإلا فاخلطها مالك4, من حديث 
زيد بن الدء بلفظ: «اعرف وكاءها وعفاصهاء وعرفها سنة, فإن جاء من يعرفهاء وإلا فاخلطها 


عمالك4 . 


(4) حديث أبي بن كعب المتقدم ص785”7. 
)2( ليست في الأصل. 
(5) أخرحه أبو داود :)١7١5(‏ من حديث عياض بن حمار. 


"٠. 


لا على صفتهاء و كذا لقيط. 
8 ا ار سر تمي آآلر ا 4 32 قر | عد . | 
ومتى وصّفّها طالِبّهاء لزمٌ دَفعٌها بتمائها. ومع رق مُلتَقِطٍ» وإنكار 
سيه فلا بد من بيّنةٍ. والمنقصل بعد حول تعريفهاء لواجدها. 





إن مات» وعن() غرمائه إن أفلس. 

و(لا) يسن الإشهاد (على صفتها) لملا ينتشر ذلك فيدّعيها من لا 
يستحقّهاء بل يذكر للشهود ما يذكر”" في التعريف» ويستحب أن يكنب 
صفاتها؛ غنافة أن ينساها. (وكذا لقيط) يسن لمن وحده أن يشنهد على 
وحدانه؛ لثلا يسترقه. 

(ومتى وصفها) أي: اللقطة (طالِيُهاء لزمَ دفغها) له (بدمائها) المتصل 
مطلقاء والمنفصل في حول التعريف؛ لأنه تابع لها. ('ولا يُشترط في ذلك بينة 
تشهد بالملك له» ولا نها ضاعت منه» ولا بمينه على ذلك» ولا أن يغلب 
على ظرٌ الملتقط صدقه؛ للأحبار. وتقدم بعضها”©). فإن دفعها بلا بِينَةِ ولا 
وصفيء ضمن إن جاء آخرٌ فوصفها. وله تضمين أيهما شاءء وقرار الضمان 
على الآحذٍ. وإن لم يأت أحدّ فللماتقط مطالبة آحذها بها؛ لأنها أمانة بيده 
ولا يأمن بجيء صاحبها فيازمه بها". (ومع رق مُلتقِط, وإنكار مسيلوه) أنها 
لقطةء (فلا بد من بينة) تشهد أنه التقطها ونحوه؛ لأنٌّ إقرار القرٌ بالمال لا 
يصح. (و) ناءٌ اللقّطة (المنفصل بعد حول تعريفهاء لواجدها) لأنه نماء 
مِلْكِهء ولأنه يضمن النقص بعد الحولء فالزيادة له» ليكون الخراج (*أي: 
الغرم*)ء بالضمان. 
)١(‏ ليست في الأصل و (س). 
(؟) في (ص) و (م): الما يذكره» . 
(۳-۳) ليست فی (س). 
)٤(‏ ص ۰۲۸۷ ›۲۹٦‏ ۲۹۹. 
(ه-ه) ليست في الأصل و (س). 


CD 


منتهى الإرادات 


وإن تَلِمَتَ أو نقصّت قبلّهء ولم يُفرط» لم يضمنهاء وبعذه. 
قد و لوو 222 ا سے كه اس ار عا 
يضمنها مطلقا. وتعتبر القيمة يوم عرف ربها. 


وإن وصّفها ثان قبل دفيها للأوَّلِء أقرع» ودفت إلى قارع 
ببمينة . وبعده» لا شي ء للثاني. 


١و(‏ أما ات تلفت) اللقطة (أو نقصت قبله) أي : الحول» بيد ملتقط 
(ولم يفرط لم يضمنها) لأنها أمانة بيده» كالوديعة. (و) إن تلفت» أو نقصت 
(بعده) أي: الحول» (يضمنها) ملتقطً (مطلقا) أي: فرّط أو لا؛ لدخوها في 
ملكه» فتلفها من ماله» ويلك اللتقط ها مراعى» يزول .ممجيء صاحبهاء 
ويضمن له بدلّها إن تعذّر ردُها. والظاهر: أنه يملكها بلا عوض يثبت في 
ذمته» وإنما يتحدّدُ وحوب العوض .عحيء صاحبها» كما يتجحدد زوال املك 
عنها مجيئه» وكما يتجدّدُ وحوب نصف الصداق للزوج أو بدله إن تعذر, 
('قبل الدحول"2» بالطلاق. وقال القاضي: لايملكها إلا بعوض يثبت في ذمته 
لصاحبهاء وردّه في «المغي»7©: وذكره في «شرحه20. (وتعيرٌ القيمةٌ) أي: 
قم اللقطة» إذا زادت أو نقصت ثم تلفت» (يوم عرف ربها) لأنه وقت 
وحوب رد العين إليه لو كانت موحودة؛ وإن كانت مثلية» لزمّه رد مثلها. 

(وإن وَصَفها) أي: اللقطة (ثان قبل دفهها للأوّلء أقرع) بينهماء 
(ودفعت إلى قارع بيمينه) نصاء وكذا إن أقاما ييُنتين» كما لو تاعا عيناً بيد 
غيرهماء ولتساويهما في البينة أو عدمهاء أشبه ما لو ادعيا ودي وقال: : هي 
لأحدكما ا ولا أعرف عينه. 0 إن رصفها 5 رم اي بعد ا اا 


1١)‏ سرع ليست في( 
,7١1/8‏ 

() معونة أولي النهى .11١/١‏ 
)٤(‏ في (م): «(عرفها) . 


وإن أقامَ اخ بينة أنها له أحذها من واصف» فإن تلقت» لم 

ولو أدركها ربّها بعد الحول» مبيعة أو مَوهُوبة» فليس له إلا البدل. 
ويُفسخ زمانَ حیار» وترد» کید عودها بفسخ أو غير ه» أو رَهنها. 
ومؤنةٌ الردٌ على رَيها. 





له فيها حين أحذهاء وثبتت يذه عليهاء ولى يوحد ما يقتضي انتزاعها منه. 
(وإن أقام آخرٌ بينة أنها له) بعد أن (أخذها) الأولُ/ بالوصف» أحذها 
الثاني (من واصفي) لقوة البينة على الوصف» و٠‏ لاحتمال رؤية الواصف ها 
عند من أقام البينة. (فإن تلفت) اللقَطة بيد من أحذها بالوصفء ثم أقام آخر 
ينة» (لم يضمن مُلتقط) له شيئا؛ لأنه دفعها للواصف بأمر الشرع» كما لو 


دفعها بأمر الحاكم» ولوجحوب الدفع إليه؛ ويغرمها الواصف لمن أقام البيّئة 


لعدوان يدهء وإن أعطى مُلتَقِط واصفا بدها لتلفها عنده» لم يُطالب ذو البينة 
إلا الملتقط؛ لتلف ماله تحت يده؛ ويرحع ملتقط على واصفي ما أذه؛ لتييّن 
عدم استحقاقه له إن لم يقر للواصف .ملكها. 

(ولو أدركها) أي: اللقطة (ربُها بعد الحول) والتعريف (مبيع ةأو 
موهوبة) بيد من انتقلت إليه (فليس له) أي: ربّها (إلا البدل) لصحّة 
تصرّف الملتقط فيها» لدخوها في ملكه. (ويُفسخ) العقدٌ إن أدركها ربها 
(زمانَ خيار) لبائع أوهماء (وتردٌ) لهء (ك) ما لو أدركها (بعد عودها) إلى 
مقط فسح آر غرم لأنه سد عي ماله في ند تیلیا عار ل 
تخرج من ملكه؛ (أو) كما لو أدركها بعد ررَهْنِها) فيتتزعُها ربها من يد 
مرتهن؛ لقیام ملکه» وانتفاء إذنه. (ومؤنة الردٌّ) أي: رد اللقطة لمالكها إن 
احتيج إليهاء (على ربّها) لأنها أمانة بيد الملتقط» كالوديعة. 


)١(‏ ليست في الأصل و (س). 


منتھی ازرادات 


شرح منصور 


۹۲/۲ 


منتهى الإرادات 


ولو قال مالكها بعد تلفها: أحَذتها لتذهب بها. وقال الملتقِط: 
لأعرفهاء فقوله بيمينه. ووارثٌ فيما تقدّم؛ كمورثه. 

ومن استيقظ» فوحد في ثوبه مالأء لا يَدرِي من صّرَمُ فهو له. 
ولا يرأ من أخحدّ من نائم شيعء إلا بتسليمه له. 


ومن وجحد في حيوان نقداً أو در فلَقَطّةٌ لواحده. een‏ 


(ولو قال مالكها بعد تلفها) بيد ملتقط بحول التعريف: (أخذتها لتذهب 
بها لا لتُعرّفهاء فعليك ضمانها؛ لتعديك؛ (وقال الملتقط) إنغا أحذتها 
(لأعرّفهاء ف _القول (قوله) أي: الملتقط (بيمينه) لأنه منكرٌء والأصل براءته. 
(ووارث) ملتقط أو( رب لقطة» (فيما تقدم) تفصيله؛ (كمورثه) لقيامه 
اما کات ماک مقط افوا وار ثد وة رل وملكياء وعد اول 
انقلی إلیہ إرار وس هاء اسه أو و ارقيع أعطما أو بدلياء على ها 
تقدَّم. وإن عُدمت قبل موته, ('فربها غريم" ببدها في التركة. 

(ومن استیقظ) من "نومه أو إغمائه"» (فوجد في ثوبه) أو كيسه (مالا) 
دراهم أو غيرهاء (لا يدري من صره) أو وضعه في كيسه أو جيبه» (فهو له) 
بلا تعريف؛ لأنّ قرينة الحال تقتضي تمليكه. 

(ولا ييرأ من أخدّ من نائم شيئاً إلا بتسليمه له) بعد انتباهه؛ لتعديه؛ لأنه إما 
سارق او غاصب» فلا برا من عُهدته للا بردّه لمالكه في حال يصح قبضه فيها(؟). 

(ومن وجد في حيوان نقدا) کدراهم أو دنانیر وحدها في بطن شاة 
ذيحهاء فلقطة. (أو) وحد فيه (دُرَّة) أو عنيرة» (فلقطة) يُعرّفهاء وييداً 


بالبائع؛ لاحتمال أن يكون من ماله فإن لم يعرف». ف (لواجده) نصًا. 


. في (م): لاو؟‎ )١( 

(۲-۲) في (س): «غرمها غرعه» . 
(3-7) في (م): نوم أو إغماء» . 
)٤(‏ في (س): «له» . 


وإن وجحد دره غير مُثقوبة في سمكة, فلصيّادِ. 
وعن ادعى ما بيد لص أو ناهبيء أو قاطع طريقء وَوَصّفهء فهو 
7 ؛ش 


فصل 
n‏ أرق بين مُتَقِطٍ غي وفقيرء ومُسلم وكائفرة وعدل ؤفاسق 





(وإن وجد ذُرَّة غير مثقوبة في سمكة. ف) هي (لصياد) ولو باعها. نصاء لان 


الدّرّ يكون في البحر. وإذا لم يعلم ما في بطنهاء لم يبعه ولم يرض بزوال ملكه ٠‏ 


عنه» فإن كانت مثقوبة» أومتصلة بذهب أو فضة ونحوهما(')»ء فلقطة. 

(و(") من ادعی ما بيد لص أو ناهبٍ أو قاطع طريق» ووصفه) أي: ما 
ادّعاه بصفة يزه (فهو له) ولا يكلف و تشهد علکه له؛ لأنه بيد من 
م يدع ملكه: وريه مجهولٌ» بخلاف من ادعى ود أو عارية أو رهما 
فلا يكفي الوصف» بل لا بد من بينة أو يقزعان» فمن قرع» حلف 
وأحذها. 

(ولا فرق بين مُلتقِطٍ غني وفقير) ولا بين ملتقِط (مسلم وكافرٍ و) لا 

بين ملتقط (عدل وفاسق/ يأمرُ نفسّه عليها) لأنّ الالتقاط س ۶ اكتسسانيي» 
wi‏ والفاسق من أهله» کالاحتشاش والاحتطاب.. ويسيخبا لين لبس 
بأمين أن لا يأعحذ اللقّطة؛ ؛ لأنه يعرّض نفسه للأمانة» وليس من أهلها. ذكره 
في «المغئ»9؟»» وتقدم حكم من لا يأمن نفسّه عليها. 


. في (م): «نحرها»‎ )١( 
ليست ف (م).‎ )۲( 
. في (م): #بينة؟‎ )9( 
۳۷/۸ )( 


شرح منصور 


۹۳/۲ 


وإن وحَدَها صّغيرٌ أو سّفية أو يحنونع قامَّ وليّه بتعريفهاء فإ 
تلفت بي أحدهم, وَقَرَط ضَّمِنَ كإتلافه. وإن كان بتفريط الول 
فعليه» فإن لم تَعْرَفْ» قلواحدها. 

والرقيق» ين اشن ب ب رن اي اسن ين ا لمن يعدي يدن ا اسن يد و ا با REKIRIN‏ 


(وإن وجدها) أي: اللقطة (صغيرٌ أو سفية أو مجنوثٌ) صم التقاطه؛ لأنه 
نوع تكسبي فصح منه» كاصطياده(')ء و(قام وليه بتعريفها) تأدية للواحب 
عليهء (فإن تلفت) أي: اللقطة (بيدٍ أحددهم) الواحد لحاء (و) كان (فرّط) في 
حفظهاء (ضمن) لتفريطه؛ (كإتلافه) إياهاء فيغرمها من ماله وكعبده. و (إن 


) كان) تلفها (بتفريط الولي) بأن علم بها و يأحذها منه. (ف) ضمانها 


(عليه) أي: الول؛ لأنه المضيمٌ ها بتركها مع من ليس أهلاً لحفظها. (فإن) لم 
تتلف» وعرفها الول» و (م تغرّفء ف) هي (لواجدها) لتمام سبب الملا 
بشرطه. وإن كان الصغير ثميزاء فعرفها بنفسهء فظاهر كلامه في «المغن»: عدم 
الإحزاء والأظهر: الإحزاء؛ لأنه يُعقل التعريف» فالمقصودُ حاصل. قاله 
الحارئي. وإن لم يُعرّفها الصغيرٌ ولا وليه حتتى مضى الحول؛ فقال أحمد في 
رواية العباس بن موسى): إن وحد صاحبّهاء دفعها إليه؛ وإلا تصدّق بها. 
قد مضى أجل00 التعريف فيما تقدم من السنين(*؟). وهو يقتضي أن ترك 
التعريف لغذر كتركه لغيره» وهو أحد وجهين تقدم التنبيه عليهما. 

(والرقيق) يصح التقاطه؛ لعموم الأدلةء ولأنه سبب يلك به الصغير ويصح 


. في (م): «كاصطياد»‎ )١( 


(؟) هو: العباس بن محمد بن موسى الخلال» بغدادي. ذكره أبو بكر الخلال» فقال: كان من 
أصحاب أبي عبد الله الأولين» الذين كان أبو عبد الله يعتد بهم» وكان رجلاً له قدر وعلم وعارضة. 
ا(طبقات الحنابلة6 ۲۳۹/۱. 

(۳) ليست في (س) . 

.۳۳٤١/۸ المغي‎ )٤( 


لسعيّده أذهاء وتّركُها مّعَهه إن كان عدلاً يتولى تعريقها. وإن لم 
يأمَر سيد . يده لزمّه رها عنه. ومَتى تَلِقَت بإتلافِه» أو تفريطه» ففي 





منه» فصحّ من الرقيق» كالاصطياد. وله أن يُلتقط ويعرف بلا إذن سيده. 

(ولسيّده أخذها) منه ليتول تعريفها؛ لأنها من كسبه ولسيّده انتزاعٌ 
كسبه منه» فإن عَرَّفها بعض الحولء عرّفها السيّد بقيّنّه. (و) لسيّده (تركها 
معه) أي: الرقيق الملتقط (إن كان عدلا يتولى تعريفها) ويكونٌ السيد مستعينا 
به في حفظهاء كما يستعين به في حفظ سائر ماله. وإن كان الرقيق غير أمين 
وأقرها السيد معه» فهو مُفرّط» فيضمنها إن تلفت» كما لو أخذها منه ثم 
ردها إليه؛ لأ يد رقيقه كيده وإن أعتقه سيده بعد التقاطه» فله انتزاغها من 
ده لأنها من كسبه. وان ل كأمن) رق ملت وسيم على القطة00. 
(لزمه سارها عنه) لأنه وسيلة لحفظها اللازم له» ويدفعها للحاكم ليعرّفهاء ثم 
يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. فإن أعلم سيّده بهاء فلم يأحذهاء أو أخحذها 
وعرفها وأدى الأمانة فيهاء نتلفت فى الحول الأول بلا تفريط»ء ل تشم 
لأنها ل تتلف بتفريط أحدهما. (ومتى تلفت) اللقّطة (ياتلافه) أي: الرقيق 
الملتقطء (أو تفريطه) في الحول أو بعده» ولو بدفعها لسيده» وهو لا يأمنه 
عليهاء (ف)ضمانها رفي رقبته) نصّاء كغير اللقطة. ومثله مُدبّرء و أم ولد» 
ومُعلقٌ عتقه بصفة قبل وُحودها. 

(ومُكاتب) في التقاطه() (كحر) لأنه يملك اكتسابه» وهي منها. فإن 
عاد نا بعجزه» كانت كلقطة القن. (و) ما يلتقطه (مبعض» ف) هو (بيّنه 


. في (س): (الحفظ»‎ )١( 
. في (س) و (م): «التقاط)‎ )۲( 
. في (م): «رهو)‎ )۳( 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۹4/۲ 


وبين سيّده. وکذا کل نادر من کسبي کهبة» وهديّة ووصيّة. 
ونحوهاء ولو أن ها خهاياء. 





وبين سيلده) على حَسَّب حريته ورقه كسائر أكسابه. (وكذا كل تادر هن 
كسب» كهبةء وهدية ووصية» ونحوها) كتار وقع في حِجره (ولو أن 
بينهما) أي: المبعض وسيده (مهايأة) أي: مناوبة؛ بأن كان يستقل بنفعه 
وکسه مدا وسيده كذلك؛ لأنّ الكسب النادرٌ لا يُعلمٍ وحُوده ولا يلد 
فلا يدحل فيها./ وإن كان الرقيق قُ الملتقط مشركاء فلقطته(١)‏ بين ساداته 


بحسب حصصهم فيه. 


. , ف الأصل: «فلقطه»‎ )١( 


١و‎ 


باب 
اللقيط: طِفلٌ لا يُعرَفْ تُسَبّه ولا رقهه بد أو ضّل إلى مين التمييز. 
وعند الأكثرء إلى البلوغ. 
والتتقاطه فرضْ كفاية. وينفق عليه ما معه» وإلاء فين بيت المال» 





(اللقيط) فعيل.معنى مفعول» كجريح وطريح. و( شرعاً: (طفل لا 
1 يعرف نسبه ولا رف نبذ) بالبناء للمجهول» أي: طرح في شارع أو غيره» 
(أو ضَلّ) الطريق» ما بين ولادته (إلى سن التمييز) فقط» على الصحيح. قاله 

في «الإنصاف»"). (وعند الأكثرء إلى البلوغ) قال في «الفائق): وهو 

المشهور). قال الز ركشي: هذا المذهب. فإن نبذ أو ضل معروفُ النسب 
أو الرق» فأخحذه من يعرفه أو غيره» فليس بلقيط. 

(والتقاطُه فرض كفاي ةم لقوله تعصال: وتماواعل رالرى 
[المائدة:۲]. ولأ فيه إحياءُ نفسه» فكان واحباء كإطعامه إذا اضطرء 
وانا") من غو غَرّق. فا تركه جم من رآه راء (وفق عليه أي: 
اللقيط (ثما معه) إن كان؛ لوحوب نفقته في ماله» وما معهء فهو ماله» كما 
يأتي» (وإلا) يكن معه شيء؛ (ف) -ينفق عليه (من بيت المال) لما روى سعيد 
عن سنين2" أبي جميلة قال: وحدت اقرط فأتيت به عمر» فقال عريفي: يا أمير 
المومنين إِنّه رحلٌ صالح؛ فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم قال: فاذهب» 
)١(‏ ليست في (م). 
(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .18٠0/1١5‏ 
() شرح الزركشي 751/5. 
)٤(‏ في الأصل: «وأنجحاه» . 
(5) في (س): «سفيان» . 


وسنين» هو. أبو جميلة السلمي» ويقال:الضمري. حج مع البي 3 حجحة الوداع. روى له أبو داود 
والنسائي. #تهذيب الكمال» 1517/11. 


۴۹1۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


فإن تَعدْرٌَ اقترّض عليه حاكمٌ. فإن تعذرً» فعلى من عَلِمِ حاله. ولا 
و حبر و ع 
ويُحكم بإسلامه وحريته. eens‏ ا ا ا ا 00 





فهو حر ولك ولاؤه» وعلينا نفقته. وفي لفظ: علینا رضاعٌه(). 

(فإن تعذر) أذ نفقته من بيت المال» ككون”22 البلد ليس له بيت مالء 
أو به ولا مال به» ونحوهء (اقبرّض عليه) أي: على بيت المال (حاكم) 
وظاهره: ولو مع وجود متبرع بها؛ لأنه أمكن 0 عليه بلا مِئّة تلحقه. 
أشبه أحذها من بيت المال. وإن اقترزض الحاكم ما فق عليه : ثم بان رقيقاء أو 
له أب موسرء رحع عليه. فإن لم يظهر له أحد. وى عن نينت المال. (فإن 
تعذر) الاقتزاض عليه أو الأخحذ منه؟ لنحو منع مع وحود المال9©) فيه (فعلى 
من علم حاله) الإنفاق عليه؛ لقوله تعالى: «وَتَسَاووعل ألرِ نمَو 4 
[المائدة: 7]» ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه. رقنا عنه واحب» 
كإنقاذه«*» من الغرق. (ولا يُرجع) من أنفق .ما أنفقه؛ لوحوبه عليه (فهي) 
أي: النفقة على من علم به (فرض كفاية) ون أحمد: أنه يرحع ما أنفقه 
على بيت المال. ذكره في «القواعد»). وقال الناظم: إن نوى الرحوع 
واستأذن الحاكم» رحع على الطفل بعد الرشد» وإلا رحع على بيت المال. 

(ويحكم ياسلامه) أي: اللققيط إن وحد بدار الإسلام» فيه مسلم أو 
مسلمة يمكن كونه منه؛ لظاهر الدار» وتغليبا للإسلام» فإنه يُعلو ولا يُعلى 
عليه. (و) يحكم ب (حريّته) لأنها الأصلٌ في الآدميين» فان الله لق آدم وذريته 


.7١7 7١7/5 أخخرحه البيهقي في السنن الكبرى»‎ )١( 
. في (س) و (م): الكون»‎ )۲( 

(۳) في (م): «بد) . 

. في (س): «الملك»‎ )٤( 

(©) ف (م): 2 كإنقاذ» , 

(5) لابن رحب ص 78 .١‏ 


۳9۲ 


إلا أن يوجد في بلد أهلٍ حربی» ولا مُسلم فيه أو فيه مُسلم» كتاجر 
وأسيرء فكافرٌ رَقيق. وإن كثرٌ المسلمون» فمسلم. أو في بل إسلام 
ك2 أهله ذحة - فكافرٌ» وإن كان بها مُسلد يكن كونه منة» فمسلم. 

وإن لم يبلغ من قُلنا بكفره تَبعاً للدار. حتى صارت دار اسلا 
فشسلم. 


se u i E E REE ESR ER وما وحد معةء من فراش نحنّه وثيابب»‎ 





ارا والرق لعارض» و(١)‏ الأصل ع 
(إلا أن يُوجد) اللقيط (في بلدٍ أهل حربي» ولا مسلم فيه» أو فيه 


مسلم» كتاجر و أسيرٍء ف) هو (كافرٌ رقيق) لأنّ الدارٌ هم وإذا لم يكن 


فيها مسلم؛ كان أهلها منهم؛ وإن کان فيها نحو تاحر وأسيرء غلُب حكم 
الأكثر؛ لأن0) الدار لهم. (وإن كثر المسلمون) بدار جرب ف لقيطها 
(مسلم) تغليبا للاسلام. (أو) إلا أن يُوحد اللقيط (في بلدٍ إسلامء کل أهله) 
أهلٌ (ذمةٍء ف) هو ركاف لأنه لا مسلمٌ بها يُحتمل كوثه منه؛ وتغليب 
الإسلام إنما يكون مع الالخمال. (و إن كان بها) أي: ببلاد إسلام كل 
أهله(") ذمة سام بمكن كوز نه) أي: اللقيط (منه) أي: المسلمء » (ف) اللقيط 
(مسلم) تغليبا لالإسلام» ولظاهر الدار. 

(وإن لم يُبلغ مّن) أي: لقيط (قلنا بكفره تبعا للدار) أي: دار الكفرء 
وهو من وحد في بلد آهل حربٍ سم به» أو به نحو تاجر وأسيرء (حتی 
صارت دار إسلام» ف) هو (مسلم) تبعا للدار. 

(وما وجد معه)/ أي: اللقيط. (من فراش محته» و) من (ثیابی) عليه آو فوقه» 
)00 ليست في الأصل و (م). 
(۲) في (س) و (م): «لكون» . 
(۳) في (م): «آهل» . 


۴1۴۳ 


شرح منصور 


۹0/۲ 


وال ن یت أو تحت فراشه؛ أو مَدفوناً تحكه طريّاء أو مطروحاً 


قريباً همنهيع أو حيوان مشدود بثیابه» فله. 


والأوفل بحضانته واجذده, إن كان أميناً عد - ولو ظاهراً - خا 


(أو مال في جيبه, أو تحت فراشه. أو) وجد (مدفونا تحته) دفنا (طريا) بأن 
تحدّد حفره» وأو وحد (مطروحا قريبا لے أو) وحد (حيوان مشدودٌ 
بغيابه) أو بعد اللقيظ مشدودا على دابة أو في سرير أو صندوق» (ف) هو 
(له) لأنّ الطفل يُملك ملكا صحيحاء فله يد صحيحة كالبالغ» فيُحكم بثبوت 
ملكه على ما معه؛ لثبوت يده عليه. وكذا لو كان مجعولاً في دار أو خيمة: 
تكون له» على ما في «المغني)20 و «الكافي») و «الشرح»")» «وشرح ابن 
رزين» وغيرهمءٍ حلاقا ظاعر كلم ليخد وساعة. فإن وجد مدفونا تمه غير 
طري» أو مدفونا بعيدا عنه» لم يكن له؛ اعتمادا على القرينة: وعاليس تیر با 
به(“ له» َلقطة. 

(والأولى بحضانيه) أي: اللقيط (واجده إن كان أميناً عدلا) لما سبق عن 
عمر()» ولسبقه الیه» فكان أولى به» (ولو) أنه عدل (ظاهرا) كولاية النكاح 
والصياة فيه) وأكثر الأحكام. (حرا) تام الحرية؛ لذن منافع الق والمدبر 
والمعلق عتقه بصفة, وأمّ الولده مستحقة لسيده» فلا يُذهبها في غير تفعه إلا 
بإذنه. وکذا المكاتب ليس له التي ع ع عنافعه إلا بإذن سيده"). وكذا المبعض 
لا يتمكن من استكمال الحضانة. فإن أذن السيد0) لرقيقه > أقر بيذه؛ لأنه يصير 


(0كأن السيد6 التقطه واستعان برقيقه في حضانته. قال ابن عقيل: إن أذن له 


./۸ )۱( 

.4/۳ )( 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .78/8/١5‏ 
)٤(‏ ليست في (س). 

. ۳۱۲ حديث سنین ص‎ )٥( 

. ليست في (س)‎ )٦-٦( 

(۷) في (م): «لسيد». 

(-8) ف (س): 9 كالسيد» . 


"1 


کلف (لفسيذاً. وله حفظ ماله» والإنفاق عليه منه» وقبول هبة» 


ووصية له بغير حُكم حاكم. 


ويصح م التقاط قِنّ لم يوجد غيثه: ودمي ) لذمي. 


السيد» لم يكن له الرحوع بعد ذلك» وصار كما لو التقطه. 
(مُكلفا) أن غير المكلف لا يلي أمر نفسه (أفعلى غيره اول 
(رشيدا) فلا يُقرٌ مع سفيه؛ لأنّه لا ولاية له على نفسه ("فعلى غيره أولى". 
ويجوز لمن لا يقر بيده التقاطه؛ لأنّ أخذه قربة» فلا تختصّ بواحد دون آخرء 
وعدمٌ إقراره بيده دواماً لابمنع أحذّه ابتداء» إلا الرقيق» فليس له التقاطه إلا 
بإذن سيده» إلا أن لا يُعلم به ميو 0" فعليه التقاطه؛ لتخليصه من الملاك؛ 
كالغرق. (وله) أي: اواد المتصف عا تقدم» (حفظ ماله) أي: اللقيط بلا 
حكم جا کم لأنه وليّه؛ لقول عمر: لك ولاؤه2. ولأنه أولى بحضانته» لا من 
أجل قرابته منه» أشبة الحا كم. (9) له (الإنفاق عليه) أي: اللقيط» (منه) أي: 
من ماله بلا حكم حاكم؛ لولانته عليه كالوصيء ولأنه من الأمر بالمعروف. 
والأولى بإذنه؛ احتياطاء بخلاف من غاب وله وديعة أو نحوها وأولادء فلا 
يُنفق عليهم منها إلا بإذن حاكم. ويُنفق على اللقيط واجِدُه بالمعروف» كولي 
اليتيم» فإن بلغ واحتلفا في قدر ماأنفق أو في التفريط في الإنفاق» فقول مُنفق؛ 
لأنه أمين. (و) له (قَبُول هبةٍ ووصيةٍ له) أي: اللقيط (بغير حُكمٍ حاكم) 
لولايته عليه» كول اليتيم. / 
(ويصح) أي: يجوز (التقاط قن لم يوجد غيرٌه) بل يحبء وتقدم 
توضيحه. (و) يصح التقاط (ذميّ لذمي) لقوله تعالى: إوَالَدِينَ كَمْروأ 
بعصم لاء بع ) [الأنقال:۷۳]. 
)1-1١(‏ في (ص) و (م): افغيره أولى» . 
(Y~)‏ في (س): «فغيره أولى) . 
(۳) لي (س): «مولاه» . 
639 تقدم ص ۳۱۲ . 


۳10° 


منكهس الإراتات 


شرح منصور 


۲۹/۲ 


وارد ضس لایع کیا ي اي ونيد له لل ار 
بَدَويّا ينتقِلُ في المواضع» أو من وحده في الحضّرء فأرادٌ نقله إلى 
ادت او بع فته کو کر ريد رای سا 
. وإن تله في لتر من كرية القلة إلى بل آخخره أو قريقه أو من 
حِلَةِ إلى حِلَة ‏ يقر بيّدِه» ما لم يكن لمحل الذي كان به وبيئاء 
تور امنا زارو 


جر ي ا 


(ويُقَرُ) لقيط (ببدٍ مَن) التقطّه (بالبادية مُقيماً في حِلَّةِ) بكسر الحاء 
المهملة» أي: بيوت مجتمغة للاستيطان بها؛ لأنها كالقرية» فإنٌ أهلها لا 
يرحلون عنها لطلب الماء والكلاً. (أو) لم يكن في جلة لكنه (يُريد نقلّه) أي: 
لقب (إلى الح لأنه ينقلّه من أرض البوس والشقاء إلى أرض الرفاهية 
واللدين. و (لا) يقر بيد ملتقطه إن كان (بدويا ينتقل في المواضع) لأنَ فيه 
تعاب الق فيۇحذ منه ویدفع من بقرية()؛ لأنه حف عليه. (أى أي: ولا 
يقر بيد (مّن وجده في الحضرء/ فأراد نقله إلى البادية) لأن مقامه في الحضر 
أصلحٌ له في دينه ودنياه؛ وبقاؤه فيه أرحى لكشف نسّبه وظهُور أهله؛ إن 
الظاهر: حيث وجله به أنه ولد فيه. (أو) أي: ولا يقر بيد واحجده (مع فسقه 
أو رقه أو كفره. واللقيط مسلم) لعدم أهليته لحضانته. فإن كان اللقيط 
كافراء أقر بيدٍ واحدده الكافرء وتقدم. 

(وإن) كان (التفطه في الحضر من يُريد النقلة إلى بلد آخرء أو) إلى (قربة: 
أو) التقطه من يريد النقلة (من حِلّة إلى جِلّة: م يُقَرّ ييده) لأنّ بقاءه في بلده أو 
قريته أو لته أرحى لكشف نسبهء أشبه ما لو أراد النقلة به إلى البادية» (ما لم 
يكن امحل الذي كان) أي: وُحد (به وبيئا) أي: وخيماء (كفورييسان) بكسر 
الباء الموحدة وبعدها ياء مثناة تحتية ثم سين مهملة: موضع بالشام. (ونحوه) 


. في (ص): لايقر بيده» : و (م) يقر بهة‎ )١( 


"15 


وي كو و ا ي و ي ودس اه “i;‏ س1 
أقرع. وإن اخكلفا في الملتقط منهماء قدّمٌ من له بيّنة» فإن عَدِمَاهاء قَدمَ 
ذو اليد بيمينه. فإن كان بيديهماء أقرعَ. فيه ع جد ينج ıı aE E a‏ كي وار E‏ لعاف اد 





كالجحفة بأرض الحجازء فير الّقيط بيد من أراد النقلة عنها إلى بلا لا وباء 
فيهاء أو دونها في الوباء؛ لتعين المصلحة في النقل. ولي «الازغيب؛ و 
«التلخيص»: متى وجده في فضاء حال» فله نقله إلى حيث شاء<(١).‏ 

(وقدم موسر ومقيم» من ملتقطين) للقيط معا رای ابح ام 
موسر على معسر؛ لأنه أحظ")» ومقيم على مسافر؛ لأنه أرفق به. (فبإن 
استويا) بأن 1 يتصف أحدهما يما يكون به أولى من الآخخر» (أقرع) بينهما إن 
تشاحًا؛ لقوله تعالى: «#ومَاكُنت لديهمإذ يلقورت.أقامهم أيه يَكْمُلُ ميم © 
[آل عمران:4 4]. ولأنه لايمكن كونه عندهما في حال واحدة.'وإن تهايآه؛ 
بأن جعل عند كل واحد يوماً فأكثرء أَضْرٌ بالطفل؛ لاحتلاف الأغذية والأنس 
والإلف"» ودَفعّه إلى أحدهما دون الآخر کي لتساوي حقهماء فتعيّن 
الإقراعٌ بينهماء ولا ترح المرأة في الالتقاط» بخلاف حضانة ولدها. وإن 
رضي أحدهما) بإسقاط حقه وتسليم اللْقَيط للآحرء حاز. روإن اخعلفا) 
أي: التنازعان (في الملتقط منهماء قُدّم) به منهما (مَّن له بيّسة) لنبوت حقنه 
بها(*). رفإن عَدِمَاها) أي: البينةء وهو بيد أحدهماء (قدّم ذو اليد) لأنها 
ديل استحقاق الإمساك (بيمينه) لاحتمال صدق الآخر . (فإن كان) اللقيط 
(بياديهما) ولا بين (أقرع) بينهما؛ لاستوائهما في السبب وعدم المرحح؛ 


.758/١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. في (م): «أحفظ»‎ )۲( 

(۳) في (م): «الإلفة» . 

(5) في (سص): #عنهما؟ . 

. في الأصل: «به)‎ )٥( 


م 


منتهى الإرانات 


منتهى الإرادات 


۹۷/۲ 


فمن قر عَ» سلم إليه مع ينه. 
وإن لم يكن هما يل فوصفه ها بعلامة مستورة ف ججسده» 


قَلدم. وإن وصفاه» أقرع. وإلا ممه الحاكم إلى صن يرى منهماء أو 


ails eect SDA E i RE EVE a i Sis من غيرهما.‎ 


(فمن قَرّعء سُلْم إليه مع يمينه) لما تقدم. وإن كان لكل منهما بيّنة وأرّعماء 
قدّم أسبقهما تاريخا. فإن اتحد ب(" تاريخاء أو أطلقنًا أو أرمت إحداهم() 
وأطلقت الأحرى» فكما لو عَدماها. 
(وإن م تكن هما) أي: لمن عدمت بيتتاهما أو تغارضتا (يك) على 
اللقيطء (فوصفه أحذهما بعلامة مستورة() في جسده) كقوله: في ظهره» أو 
بطنه» أو کتفه أو فحذہ شامة أو ا حرم أو نار أو نحوه» فيكشف فیوحد 
كما ذا قره (قدم) واصف(؟) به؛ لأنه نوع من اللقطة أشبة اة المال» ولأنه 
يدل ل على سبق يده. (وإن وصفاه) أي: اللقيط» (أقرع) بينهما؛ ؛ لأنه لا 
مرجّح غيرها. (وإلا) يكن لواحد منهما بَِّة ولا يد ولا وصف» (سلمه 
الحاكم إلى من يرى منهماء أو من غيرهما) لأنه لا حقّ لهما فيه» ولا مهايأة: 
ولا تخيير للصبي. وإن رأى اثنان معا لقيطا أو قطة فسبق أحذهما فأخحذه أو 
وضع يده عليه» فهو أحق به. وإن رآه أحدهما قبل الآحر()» " فسبق إلى أحذه 
الآحر") فالسابق/ إلى الأحذ أحق؛ لأنّ الالتقاط هو(" الأحذ لا الرؤية. وإن 
قال أحذهما لصاحبه: ناولئ» فأحذه الآخرء فإن نوى به(8) أحذه لنفسه؛ فهو 


(1) في الأصل و (س): «اتحدا» . 


(۲) في الأصل و (س): «أحدهما» . 
(۳) في (م): (مسطورة) . 

. في (م): «واصفه»‎ )٤( 

(5) في (م): «الأحرة) . 

(5-5) ليست في (م). 

(۷) ليست في الأصل. 

(8) ليست في (س) و (م). 


۳۹۸ 


ومن ةط 4 اط 
فصل 
وميراثه ودِيمّه ‏ إن قُتلَ ‏ لبيت المال. ويّخيّرُ الإمامُ في عملره بين 
أحذها والقصاص. 





أحق به» كما لو لم يأمره الآحر» وإن نوى المناولة» فهو للآمر؛ لفعله ذلك 
بنيّة النيابة عنه إن صحّت الو كالة في الالتقاط. 

(ومن أسقط حقه) من ختلفين في اللقيط› (سّقط) كسائر الحقوق. وإن 
ادعى أحذهما أن لخر أحذه منه قهرا وسأل() بمينه» ففي «الفروع)0): 
يتوحه بكينه. وفي «المنتخب»: لا» كطلاق20). 

(وغبرالة) أي: اللقيط (وديته, إن قتل, لبيت المال) إن لم يكن له وارثء 
كغير اللقيط. فإن كان له زوحةء فلها الربع» والباقي لبيت المال. وإن كان له 
بست» أو ذو رَحِمٍ كبنت بنتء أذ الجميع ولا يرئه ملتقطه؛ ۽ لحديث: «إنما 
الولاء من أعق 0406 وحديث والثلة بن القع راا «المرأة : تحوز ل 
مواریث؛ عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لا عنت ؛ عليه». أخرجه أبو داود 
والترمذي() وحسنه. قال ابن المنذر: لا يثبت). 

(ويُخيّر الإمامُ في) قتل (عمدٍ بين أخذها) أي: دية اللقيطء (و) بين 
(القصاص) نصاء فيفعل ما يراه أصلح؛ لحديث: «السلطان ف من لا ولي 
له0©). والدية لبيت المال» كالخطا. 


. في (م): «سأله»‎ )١( 

(۲) 54/ملاه. 

(") المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .707/١5‏ 

(4) أخترحه البحاري (555) و2)5557(9 من حديث عائشة. 

2( أبو داود (5٠5؟)»‏ الرمذي (60١1١١؟).‏ 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .7١١/١5‏ 

)¥( حر جه أبو داود (۲۰۸۲۳))» وابن ماحه (۱۸۷۹))» من حديیث عائشة. 
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وإن طح طرفه عمداء انتتظر لوغ ورُشده إلا أن يكون فقيراً 
فيلزمٌ الإمامًّ العفو على ما ينفق عليه. 
وإن اأعی حجان عليه أو قَاذْفَه رق وكذبة لقيط بالغ فقوله. 


(وإن فطع طرفه) أي: اللقيطء وهو صغيرٌ أو محنونٌ حال قطعء (عمداء 
انتظر بلوغه ورّشدُه) ليقتصٌ أو يُعفو؛ لأنه المستجق للاستيفاء» ولا يصلح له. 
فاتتارت أهليته.. ويحبس الجحاني إلى أن يصير اللقيط أهلاًء (إلا أن يكون) 
اللقيط (فقيراء فيلزم الإمام العفو على ما يُنفق عليه) منه من المال» بحيسث 
يكون فيه طا یط وسبواء انقلا أو رئا وهو اكذضب. قاله 3 
«شرحه)()» وصححه في «الإنصاف)2(0). ويأتي في باب استيفاء القصاص: 
وليس لول الصغير العفو على مالء بخلاف ولي المحنون. وحزم به في 
«المغ200 و «الشرح)(*) هنا. وهو ظاهر ما قطع به في «المداية»» و «المذهب»» 
و«المستوعب»» و «الخلاصة» › وغيرهم. 

(وإن اذّعى جان عليه) آي: اللقياط حناية وجب القاس ا المالء 
رقه. (أو) ادّعى رقاذقده) رقه» وكذبه لقيطٌ بالغ ف القول (قوله) لأنه 
محكومٌ بحريته: فقوله موافقٌ للظاهر؛ بدليل أنّه لو قذف محصناء وحب عليه 
حدٌ الحرٌء وللقيطر إذا بلغ طلبُ حدٌ القذف» واستيفاء القصاص من الجاني» 
وإن كان سراد ون سدقم لقبط بالغ على 3 | چب سوئ ما جب قف 
رقيق» أو) الحناية عليه. وإن كان اللقيط قاذفاء فادّعى أنه عبدٌ؛ ليبحب”) 
فة ما ي على الد م يقبل منه؛ لأنه حلاف الظاهر. 


)غ0( معو نة أولي النهى ٥‏ /۷.1. 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ."11/1١5‏ 

.44-۹۳/۱۱ )۳( 

.711-111/1١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. في الأصل: لاقاذف»‎ )5( 

(5) في الأصل: «و» . 

(۷) في الأصل: #يجب» . 


م٠‎ 


وإ ادُعى أحنوع رقّه ‏ وهو بيده صُدق بيَمينه) ولیت الس 
مع رقّه والا فشهدت له بِيّنةٌ بيايه وحَلف أنه ملكّهء أو بملك» أو 
ال أمكه ولدته في مِلكِه. حْكِمَ له به. 





(وإن اذُعى أجنبي) أي: غيرٌ واحده (رقه) أي: اللقيطء (وهو بيده) أي: 
المدعي 5 (صدق) المدعي: بدلالة اليد على ملكه(١))‏ (بيمينه) لإمكان عدم 
الملك حيث كان اللقيط دون التمييز أو بحنوناً. ("ثم إن بلغ وقال": نا 
لم يقبل. قاله الحارثي(2). وأما إن كان بالغا حين الدعوى أو تميزا وقال: أنا 
حر فإنه يُخلى سبيله إلا أن تقوم بيّنة برقه. (ويّشبت نسبّه) أي: اللقيط إذا 
ادّعاه (مع) بقاء (رقم لسيده ولو مع بينةٍ بنسبه. قال في «الترغيب» وغيره("©: 
إلا أن يكون مدعيه امرأة حرّة؛ فتغبت حريّته. فإن ادعى ملتقطه رقه» أو اذعاه 
أحني» وليس يبده» لم يُصدق؛ لأنها تخالف الظاهرء بخلاف دعوى النسب؛ 
لأنّ دعواه يثبت/ بها حق اللقيطء ودعوى الرق يثبت بها حق عليه؛ فلم تقبل 
مجر دهاء كرق غير اللقيط. (وإلا)» يكن اللقيط بيد الأحنبي المدعي لرقه» 
(فشهدت له بين بيد) بأن قالا: نشهد أنه كان بيده حكم له بالید (وحلف 
أنه )) ا اللقيط (ملكهم حكم له به؛ لأن اليد دليل الملك» فقبل قوله فيه. 
(أو) شهدت له 2 (علك) بان شهدا() أنه ل أو حار في ملکه» أو أنه 
عبده» أو رقيقه» أو قنه(")» کم له به ولذ م يذكرا سبب الملك» كما لو 
شهدا ملك دار أو ثوبيء (أو) شهدت له بينة أن أمتى أي: الدعيء (ولدته) 
أي: اللقيطء زفي ملكه) أي: المدعيء (حُكم له به) لأنّ الغالب أنها لا تلد في 
(؟ -؟) في (س): (إنه بلغ وقال» وف (م): ثم بلغ قال» . 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ۳۳۱/۱۹ - 717. 
)٤(‏ في الأصل: «بأنه» .. 

(ه) الأصل: «(شهد» . 

(1) في (م): «قن؟ . 


۴۹ 


منتھی الإرادات 


۹۸/۲ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


وإن ادّعاةٌ مُلتقطٌ لم يُقبل إلا ببينة. 
وإن أو “ به يط بال لم يقبل. ويكفرء وقد نطق بإسلام» وهو 
يَعقَلَه أو مُسِلِةٌ حكماًء فمرّدٌ. 


وإن أقرٌ به مَن يُمكِنْ كوثه منه - ولو أنثى ذَاتَ nes‏ 


ملکه إلا ما ملکه. إن شهدت النة أنه ابن أمته أو أن أمته ولدته» ول تقل 
في ملكه؛ ل يثبت الملك؛ لحواز أن تلده قبل ملكه لهاء فلا يكون له مع كونه ابن 
أمته و کونها ولدته. وهل يكفي في البينة الشاهدة - أن أمته ولدته في ملكه ‏ امرأة 
واحدة أو رحلٌ واحد؛ لأنّه ما لا يطلع عليه الرحال غالباً. وبه حزم لي 
«المغين6(١2)‏ أو لا بد فيها من رحلين» أو رحل وامرأتين» كما ذكره القاضي. 
فيه وجهان. قال الحارثي عن قول القاضي: إنه أشبه بالمذهب(©. 

روإن ادعاه) أي: رق اللقيطء (ملتقط) ه. (لم يقبل) منه (إلا ببينة) تشهد 


علکه له» أو اَن مته ولدته في ملکه» فيحكم له به كما لو لم يكن ملتقطه. 


(وإن أقر به) أي: الرق» (لقيط بالغ) بأن قال: آنا ِلك زيدء (لم بقبل) 
إقراره ولو صدّقه زيد» أو لم يعترف بالحرية قبل ذلك؛ لأنه يبطل به حق الله 
تعالى في الحرية المحكوم بهاء وكما لو أقر قبل ذلك بالحريةة ولان الطفل 
امنبوذ لا يعرف رق نفسه ولا حريّتهاء ولم يتجدد له حال يعرف به رق 
نفسه» وإن قام برق لقيطر مكلف بيّنة عادلة» معت وحُكم بهاء فإن كان 
یڈ رز اوھ مرت ہی ا انراد ا فت ع راہ اون 
أنه تصرف بغير إذن سيده. (و) إن أقر لقيط بالغ (بكفرء وقد نطق بإسلامء 
وهو يعقلّه) أي: الإسلام او( أقر به لقيط بالغ (مسلم حكما) تبعا للدان 
(فمهو (مرتدٌ) يستتاب ثلاثاء فإن تاب وإلا قتل» كما لو قال ذلك ابن مسلم. 

(وان أَقرٌ بهم أي: بأنّ اللقيط وله» (مّن يُمكن كونه) أي: اللقيط (منه) 
ای الق به زول كات الفا امک کرنه عه کافرا او شقا آو (آشی ذات 
REA)‏ 


(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .٠٤۹ - ۱٤۸/۱۹‏ 


YY 


زوح؛ أو نسب معروف - ألحق» ولو ميدأ به لا بزوج مُقِرَة» ولا 
یغ ا رق ولا کافاً ن دو إلا أن قم يي انه ولد على فراشه. 
وإن ادّعاه اثنان فأكثرُ معاء قُدمَّ من له بينة. فإن تساوّؤ! فيها أو في 


زوج أو) ذات (نسب معروفي أو إخوة؛ (أححق) اللقيطء (ولو) كان اللقيط 
(ميتأء به) أي: بالمقِر؛ لأنّ الإقرار بالنسب مصلحة محضة للقيط؛ لانصال 
نميه ولا مضرة على غيره فيه فقبل» كما لو أقر له عال» ولان الأشى أحد 
الأبوين» فثبت النسب بدعواها كالأيه. ولأنه مك أن یکر ق ھا کیا چک 
كونه من الرحل: بل أكثر؛ لأنها تأتي به من زوج ومن وطءٍ شبهةٍ» ويلحقها 
ولذها من الزنا دون الرحل. و (لا) يلحق (بروج) امرأةٍ (مقرّة) لأنه لم يولد 
على فراشه و لم يقر به. وکذا) لو ادعی الرحل نسبه» م بٌلحق بزوجته» 
ومكن أن تلده من وطء شبهةٍ ۴ غيره. (ولا يتبع) رقيقا اذعى نسبّه (في رق) 
لأقه لا يازم من ية السب الرق. (ولا) يُتبع (كافرا) اذّعى نسبّه (في دينه. 
إلا أن يقيم) مدعيه الكافر (بينة أنه ولد على فراشه) فيلحقه في دينه؛ لشبوت 
أنه ولد ذميیْن. وکما لو لم ('يكن لقيطا"©/ مادام حيّا كافرا؛ إذ لو مات 
أحذ أبويه أو أسلم قبل بلوغه» حكم بإسلامه. 

(وإن اذُعاهم) أي: اللقيط (اثنان) رجلان» کل منهما يقول 5 ولد 
١ف‏ كثر معا) فإن ادّعاه أحدّهما بعد(" الآحرء لحق بالأول» إلا أن تلحقه القافة 
بالثاني» فيلحق به» وينقطع نسبه من الأول» (قدّم) به (مَن له بي لأنها علامة 
واضحة على إظهار الحق. (فإن تساوًوًا) أي: المدعون (فيها) أي: البينةٍ؛ بأن 
أقام كل منهم بينة أنه ولدّه» و لم يكن أحذهما خارحاًء وإلا قدّمت يِيّسّه على 
يّنة الداعل. (أو) تساوّرًا (في عدمها) بأن لم يكن لواحد منهم بيّنة بدعواه 
)١(‏ في (س) و (): الوكما» . 
(-5) في (س): «يقل لقيطاً» . 
(9) في (س): «قبل» . 


م 


منتهس الإراناتك 


شرح منصور 


” 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


عرض مع مدع أو أقاربه ‏ إن مات على القافة» فإن ألحقئّه بواحِدٍ 
أو اثنين» لجق. فيَرتْ كلاً منهما إرث وللء ويرثانه إرث أبي. وإن 





(عُرض) اللقيط (مع) كل (مُدّع) موجحودء (أو) مع (أقاربه) أي: المدعيء 
كأبيه وحده وأحیه وابنه وابن ابنه» (إن) کان (مات» على القافة) وهم قوم 
يعرفون الأنساب بالشبّه» ولا يختصُ ذلك بقبيلةٍ معيّنةٍء بل من عُرفت منه 
معرفة ذلك» وتكررت منه الإصابة» فهو قائف. (فإن الحقته) القافة (بواحدر) 
لحق به؛ لقضاء عمر() رضي الله عنه» ولم يُتكرء فكان إجماعا. ويدل عليه 
حديث عائشة: لما دحل عليها رسول الله جه مسرور”('») وحديث 
الملاعنة". (أى ألحقته القافة ب (اثنين) من المدعيين له (حق) نسبه بهما؛ 
لما روى*» سعيد عن عمر: في امرأة وطئها رحلان في طهرء فقال القائف: قد 
اشتركا فيه جميعاء فجعله بينهما. و بإسناده عن الشعبي قال: وعلىّ يقول: هو 
ابنهماء وهما أبواه» يرثهما ويرثانه0). رواه الزْبَيْر بن يكار عن عمر. 
(فيرث) اللقيط ركلا منهما) أي: الاثنين الملحّق بهماء (إرث ولاى فإن لم 
بلقا غيره» ورث جميع مالهماء (ويّرثانه) جميعا (إرث أبي) واحد. (وإن 


قر # اص 


وصي له قبلا) الوصية له؛ لأنهما منزلة أب واحدى وكذا لو وهب لى أو 
)١(‏ أحرحه مالك في «الموطا» ۷٤١/۲‏ والبيهقي في «السنن الكيرى» ۴.۰ . وفیه: فاتی 
رحلان» كلاهما يدعي ولد امرأة» قدعا عمر قائفاً . .. الحديث. 

(۲) آحرجه البحاري »)۱٩۷۷۰(‏ ومسلم )١159(‏ (78). 

(۳) والذي حاء فيه عن الني ب آنه قال: «أبصروهاء فإن حاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتينء ۽ حدالح 
الساقين» فهو لشريك بن سحماء). فجاءت به كذلك. أخرجه البخاري »)٤۷٤۷(‏ من حديث أبن عباس. 
)٤(‏ ليست في الأصل. ٠‏ 

(5) بعدها ي (م): (عن؟ . 

(7) أخرحه الطحاوي في «معاني الآثار» .١514/4‏ 

(۷) هو: أبو عبد اللهء الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسديء المكي» من أحفاد الزبير بن 
العوام» عالم بالأنساب» وأخبار العرب. له تصانيف» منها: الأخبار العر ب وأيامهم»» و الأخبار 
حسّان». (ت 5هاه) . «الأعلام» 417/7. ) 


T€ 


منتهى الإرادات 


وإن خَلْفَ أحدهماء فله إرثُ أب كاملٌ» ونسبّه ثابثُ من الميت. 
ولأمئ أبرئه مع أمٌ أ نصفُ سدسء لما فيشه. کال الد 
ار َ 

وإن لم توح قافة» أو تفتهء أو أشكل, أو احتلف قائفان» أو 
اثنان وثلاثة» ضاع نسبّه. 


('اشتريا له“ ومحوه» أو زُوحاه. شرح منصور 
زوإت خلف) ملحق بانين (أحدّهماء فلم اأ ي: المحلف (إرث أب 

کامل»› و لسبة) مع ذلك (ثابت من الميت) لا يزيله شيء» كما أن الجدة إذا 

انفردت» أعذت ما تأخذه الجدات» والزوجة وسحدهنا تأحذ ما تأخذه 

الزوحات. (ولأمَيْ أبويه) إذا مات وخلفهما (مع أَمٌ أم) وعاصبو» (نصف 

ماښ لأنهما منزلة بحدة الأب(5), (وها) أي : : أم ا (نصفه: أي: السدس» 

كما لو كانت مع |۹ م أب واحد. i E a ak û‏ 

فيلحق بهم وإن كثروا؛ لذن المعنى الذي لأجله ألحق بالاينين موجود فيما زاد 

عليه» فيقاس عليه يه. وإذًا جاز أن يُخلق من اثنينء جاز أن يُخلق من أكثر: 
(وإت م توجد0) قافة) وقد اذعاه اثنان فأكثر» ضاع نسبه. فإن وحدت 

ولو بعيدة؛ ذهبوا إليها. (أو نفته) القافة ا ادذعياه أو ادعو (أو أشكل) 

أمر ه على القافة» فلم يظهر هم فيه شي (أو (5) اختلف) فيه (قائفان) (“بأن 

ألحقه واحد”) بواحد» والأحر باحر (أو) اختلف قائفان (اثنات وثلائة) من 

القافة؛ بأن قال اثنان منهم: هو ابن زيد. وكلاية: هو 02 أبن عمرو» (ضاع نسبه) 

. في (س): #اشرا ماله»‎ )١-١١ 

(۲) تي (م): «لأب» . 

(۳) في (م): «یوحد) . 

)٤(‏ ليست ڼ (م). 

(5-5) في (م): «فأالحقه أحدهما). 

(7) ليست ف الأصل. 


Ye 


١ 7 


يوذ باثيين خالفهما المث» كيتِطارَيْن وطبيتئن» في عيسب» ولو 
رجع عن دعواه من الحقته به القافق لم يُقبل. 
ومع عدم إلحاقها بواحد من اثنين» فرجع أحذهماء يُلحّق بالآخر. 


ويكفي قائف واحد» وهو کحاکي» فیکفي جرد خبره os‏ 0 
آآ ل لي ل س 


لتعارض الدليل ولا(') مرجحح لبعض من يدعيه: أشبه من لم يداع نسسبه. ولا يرجح 
أسلهم يلكر علامة قي سل وإن عى نسب اللقيط رحلٌ وامرأة ألحق بهما 
جميعا/؛ لعدم التنائي؛ لأنه يمكن كونه منهما بنكاح بينهما أو وطء شبهةٍ. 
(ويُوْحَذْ ب) قول قائفين (اثنسين خالقهما) قائف (ثالث) نصّاء 
(كبيطارين) حالفهما بيطار في عيب؛ (و) ك (طبيبين) حالفهما طبيب (في 
عيبي) قاله في «المنتحب». ويثبت النسب» (ولو رجع عن دعواة) النسب 
(من الحقته به القافة, ل يُقبل) منه الرحوعٌ؛ لأنه حقّ عليه. 
(ومع عدم إلحاقها) أي: القافة (بواحد من اثنين) مدعَِيْن لنسبه» (فرجع 
أحذهما) عن دعراه. (يُلحقّ بالآخر) لزوال المعارض22(2, ولا يضيع نسبه. 
) (ويكفي قائف واحدّ) في إلحاق التسب6 (وهو كحاكيء فيكفي مجر 
خبره) لأنه ينفذ ما يقوله؛ بخلاف الشاهد. ا 
كان لاحتنا بالأول فقط؛ لأنّ إلحاقه حرى مجرى حُكم الحاكم» فلا ينتقض 


بمخالفة0"© غيره له. وكذا لو ألحقه9©» بواحد ثم عاد فألحقه بغيره”». وإن أقام 


آرٌ بيّنةَ أله ولد حکِم له به» وسقط قول القائف؛ لأنه بدله» فيسقط بوجود 


. ف (م): «ولأمر»‎ )١( 
. في (م): «المعارضة»‎ )۲( 
. في الأصل: «المخالفة»‎ )۳( 
. في الأصل: «ألحقته»‎ )٤( 
. في (م): «بآحر»‎ )5( 


شف 


ملتهس الإرادات 


وشرط كوئه ذكراء عدلاء خْراء مُجرباً في الإصابة. 
وكذا | د وط شا هر ہبی أو أتستهما في أيه أو 
ا ۔ وات بول یکی كوه منهما 


(وشرط EF‏ أي: القائف (ذكرا) أن القيافة(١)‏ كم مستندها لمث شرحمنصور 
والاستدلال» فاعتبرت فيه الذكورة» كالقضاء. (عَدُلاً) لأ الفاسق لا قبل 
خيرٌه. وعلم منه: اشتراط إسلامه بالأولى. (خُسرًا) لأنه كحاكم. (مُجِرّبا في 
الإصابة) (") لأنه أمرٌ علمي؛ فلا بد من العلم بعلمه له وطريقة التجربة فيه 
ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصكة المعرفة فى مرات كثيرة. 

(وكذا) أي: كاللقيطء (إن وَطِىّ اثسان امرأة) بلا زوج» (بشبهة) في 
طهرء (أو) وَطِئِا (أمَتهما) المشازكة (في طهرء أو) وطىئٌ (أجدبي بشبهة 
زوجة) لآخر» (أو سر لآخر) هي فراش له» (و) قد (أتت بول يمكن كونه 
منهما) أي: الواطئين» فيرى القافة. قال فى «المحرر»"): سواء ادعياه أو 
ححداه. أو أحدهماء وقد ثبت الافتراش. ذكره القاضي وغيره. وشرط أبو 
الخطاب في وطء الزوجة أن يدعي الزوج أنه من وطء الشبهة» فعلى قوله إن 
ادعاه لنفسه» احتص به؛ لقوة حانبه. وبقول أبي الخنطاب جزم في «الإقناع6©) 
و«المقنع»()» والمذهب الأو ل» كما في #شرحه996©. 

(وليس لزوج) وُطنت زوحته بشبهةٍ» وأننت بولد» (وألحق به) الولد 
بإلحاق القافة له وجحده (اللْغانُ لنفيه) لعدم شرطه» وهو سبق القلّف. 


. ف (م): «القافة»‎ )١( 

(۲) هنا بداية سقط في (س). 

./۲ (۳( 

1/۳ )4( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .861/١5‏ 
(5) معونة أولي النهى .۷٠٠/٠١‏ 


TY 


